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كلمه إهداء 


اف سن ربا والہا 
وتفرس ف معلما 
راز بير صاصبا 
ال روعي أن العزيز 
اترم هذا الكتاب 


و چ چ له 


أصل هذا الكتاب أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 2 سنن 1433 هجريت 
نال صاحبها درجت مشرف جدا مع التوصينٌ بالطبع 


يب ملل لق لوكت 
المقدمك 


الحمد لله المتفضل على عباده بنعمه التي لا تحصى» والصلاة والسلام الآتمان 
الأكملان على نبيّه الذي بلغ شرع ربّه فوق. 

أما بعد: 

فمن الحقائق الثابتة» والأصول المستقرة» عند علماء المسلمين وفقهائهم» أن 
المتشاءبات لا يعلمها كثير من الناس» وأسباب الاشتباه كثيرة ومتنوعة؛ فمنها ما 
يعود إلى ذات الشيء» ومنها يعود إلى محيطه وواقعه» ومنها ما يرجع إلى المكلف 
نفسه» وقد تجتمع هذه العوامل في أمر ماء وقد تتفرق في أمور... 

إذا كانت مصالح العباد لا تخلو من أن تكون إما ضرورات ملجئة» أو 
حاجات ملحة» أو تحسينات مكملة» فإن الاشتباه وقع» في وقتنا المعاصرء في مرتبة 
الحاجات أكثر من غيرهاء ويعود السبب في ذلك: 

أولا: لأنها تتوسط المرتبتين السالفتين» وما كان ذه الصورة فهو محل 
الظنون والتجاذب؛ 

ثانياً: لأن حاجات الإنسان اليوم أكثر تعقيدا وتداخلا مع ضروراته اليومية؛ 

افا لآن الوص الشرعية القن اولك مرقة الاجة “لصون ظنة 
لحكمة بالغة؛ 

وآخراً: لأنْ أكثر المسائل الفقهية المعاصرة المختلف فيها ترجع إلى تقدير 
درجة الحاجة فيهاء وتقدير الحكم الذي ينشاً عنها؛ هل يلحق بالضرورة فتأخذ 
حكمها أم لا يلحق بها ؟ 


[7] 


ولأجل أن يعبد المسلم ربه على بصيرة و 
من كوني مسلا أنتمي إلى هذه الأمة الإسلامية العظيمة» ومن لا تم بأمر 
السلمين فليس منهم» وباحثاً في الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية» أن 
أسهم, قدر الإمكان, في توضيح المشتبهات التي تتعلق بالحاجة» وآثرت أن يكون 
موضوع أطروحتي بعنوان: الحاجة الشرعية وتنزيلها منزلة الضرورة. 
الباعث الخاص على اختيار الموضوع 

إن موضوع "الحاجة الشرعية وتنزيلها منزلة الضرورة" من المواضيع الآنية 
التي يعد الاهتمام مها والبحث فيها من أوجب الواجبات» بسبب ما تمر به الأمة 
الإسلامية من ضعف وهوان مُحوجانها الحاجة الماسة إلى فقه الرخص الشرعية» 
ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بفقه حاجيات الأمة وحسن تنزيلها منزلة الضرورة. 

0 جرم أن موضوعاً كهذا من الموضوعات التي إذا اعتملت في نفس 

مُهْتَمَة بأمر الحاجات والرخص والمكلفين» ظهر عليها منه ما ينعكس على دوافع 
الاختيار وأسبابه» والتي يمكن اختزالها في: أسباب عامّة وأسباب خاصّة؛ 
أما الأسباب العامة فنذكر منها سببين اثنين: 

أوّلاً: لم أقف ‏ فيها اطلعت عليه من مصادر ومراجع' ‏ على أعمال جامعية 
جادة أفردت الموضوع بالبحث رغم أهميته ومسيس الحاجة إليه» إلا كتابا واحدا 
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عنونه صاحبه ب -"الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها" وهو عبارة عن رسالة 


لنيل شهادة الدراسات العليا المعمقة وَفق فيها صاحبها إلى حد لا بأس به. إلا أنه 


: بعد مرور أربع سنوات من البحث في موضوع الحاجة الشرعية وتنزيلها منزلة الضرورة وقفت على 
أطروحة الدكتوراه بعنوان "الحاجة وأثرها في الأحكام" للدكتور أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيدء 
وهو بحث استوعب فما صاحبه جل المباحث المطلوية» إلا أنه لا تزال بعض جوانب موضوع الحاجة لم 
تبحث» فضلا عن مباحث ذكرت لكنها تحتاج إلى مزيد بحث وتعميق. 
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لم يستوعب الموضوع من جوانبه المتعددة» وهو ما ترك الباب مفتوحا على 
إضافات الباحثين. 

واا إذا كان الفقة: إما ساكل ضر وة أ ساكل شاحية» او تة 
فإن قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" بصفتها من 
القواعد الشاملة» تتضمن جزأين هامين منه» ومن ثم يجتمع فيها ثلثا الفقه. 
ومعلوم أن الكلام قد كثر اليوم عن هذه القاعدة بين موسعين في استعالها 
ومضيقين» الأمر الذي أَمْلَهَا لأن تفرد بالبحث والتحقيق بُغْيَةَ معرفة منهج 
الوسط في استعاها. 
وأما الأسباب الخاصة, فنجملها في الباعثين الآتيين: 

أولا: يرتبط موضوع "الحاجة الشرعية وتنزيلها منزلة الضرورة" بموضوع 
دبلوم الدراسات المعمقة التي أنجزتّه في موضوع "فقه التنزيل وتطبيقاته عند 
المالكية". وإن كان موضوعٌ هذا الفقه أشمل من موضوع "الحاجة الشرعية" إلا 
أنه يَلتقي معه في مسألة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة» ولعل هذا مما يسر لي - 
بتوفيق من الله تعالى ‏ دراسة قاعدة الحاجة وتنزيلها منزلة الضرورة دراسة معمقة 
مستعيناً بتتائج البحث التي توصلت إليها في موضوع فقه التنزيل وتطبيقاته عند 
المالكية. 

ثانيا: يصب موضوع "الحاجة الشرعية وتنزيلها منزلة الضرورة" في صلب 
اهتهام وحدة التكوين والبحث التي أتشرف بمتابعة دراستي العليا في كنفهاء 
وذلك يوافق الأهداف التي سهرت على تحقيقها في هذه الأطروحة تماما كا 
انسجمت مع أهداف رسالتي» من قبل» حين كانت تجمع بين الاهتمام بالحديث 
والفقه بين الرواية والدراية في المدرسة المالكية. 
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التعريف بالموضوع وبيان أهميته 
إن موضوعً الحاجة الشرعية وتنزيلّها منزلة الضرورة موضوعٌ في غاية 
الأَعَمّية والخطورة؛ 
< أما كونه في غاية الأهمية: فلأَن الحاجة الشرعية أو الحاجيات 
وم الفيووويات:والتحسيتيات» :والاتسان عر من ف اة 
الو لتعاحة | اله اكور عرقي E‏ كان 
هذا الإنسان قادراً» في الغالب الأَعَمْء على أن يتنازل عن 
التحسينيات أو الكاليات» فذلك مما قد يصعب عليه في مَقام 
الحاجيات. 
ولهذا كان النظر في معرفة الحاجة الشرعية وتحديد مفهومها 
ومجالاتها نظرا في عمق الإنسان» ومشكلاته اليومية والمستجدة 
فيكون هذا الموضوع دين ا لان له تعن ون 
الإنسان الذي هو حط اهتام الشريعة الإسلامية وبتكريمه. 
وكا أن طبيعة الإنسان تحدّد حاجته» فكذلك يحددها جتمعه 
الذي يعيش فيه» وهذا مؤشر آخر على أهمية هذا الموضوع: ذلك أن 
حاجات الإنسان قد تَتَعَيّر يتغبّر الزمان والمكان» وما شل حاجته 
في واقع معين» قد يتبدّل ويتغيّر في واقع آخر؛ كما أن ما لم يكن يعد 
من حاجيات الإنسان في زمن السلف وفيا مضى» قد يصبح من 
أوكد حاجياته في زمن الخلف وني الوقت الحاضر. وهذا كله يدفع 
الباحث في علوم الشريعة إلى أن جد النظر في مفهوم الحاجة 
الشرعية من حيث التحديد ومن حيث التنزيل. 
ولنضرب لذلك مثلا بالسكن» فالإنسان يحتاج إليه مأوى. 
اوا صو ام س عليه ا ا و آم 
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متمق عليه قدي بين علاء المسلمين. لك امتلاك منزل للإقامة 
والفرارٌ من شبح الإيجار» أصبح في وقتنا المعاصرء مَطَلَبَاً كبيرا 
لمعظم المسلمين» وخصوصا للفئة المجتمعية المتوسطة الدّخل» 
فضلاً عن الفئة التي دون ذلكء ولا شك أن لها أسبابها الخاصة التي 
دفعتها إلى أن تطالب بهذا الأمرء وثُلِحٌ عليه. فإلى أي مدى يمكن 
اعتبار هذا المطلب حاجة شرعية آم من الحاجيات؟ 
وأما كونه في غاية ا خطورة: فلن الضرورات تبيح المحظورات كا 
هو مقرّر في شريعتنا السّمحة» وأن قاعدة "الحاجة تنزل منزلة 
الضزورة عاثة كانت أو اة" إذا أخدات بإظلاق» وت تنزيلها 
دون قيود أو تحقيق للمناط الخاص» خالف الإنسان بذلك مقصود 
الشارع من وضع الشريعة؛ بحيث تَكْثْر عنده الرّخص دون موجب 
شرعيٌ» ويَضْعْفْ أَمْرُ التكليف والتَدَيّن الذي من أجله خلق 
الإنسان» ويّصحٌ فيه ما قاله بعض من تقدم من آهل العلم: إِنّه 
يجتمع فيه الشرّ كله. وني المقابل» فإن عدم اعتبار القاعدة بإطلاق 
يكون سبباً في وقوع المشقة والحرج التي جاءت الشريعة الإسلامية 
لرفعها على المكلّف. 

ومن الأمثلة المعاصرة التي يمكن أن تندرج في النّوع الأوّل» 
ما أفتى به بعص العلماء بجواز سُفور المسلمات اللواتي تعشن في 
بعض الدّول الأوربية لَا أَلَرّمت مؤسسائها التعليمية تَرْعَ الحجاب 
لمن أرادت مِنهنّ ولوج تلك المؤسسات» وكان ذلك بناء على أن 
التعليم حاجة شرعية» والحاجة كا تقول القاعدة: "تنزل منزلة 
الفزوزة" ولا فنك أن ريل الفاعدة عن هذا الحو مالف 
نصوصاً صريحة» ويخالف أيضا مقاصد الشريعة؛ مما يفضي إلى 
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استععمال سَِىّءٍ للقاعدة واستغلاها لمن أراد تعطيل النصوص 
الشرغة: ۰ 
ومن الأمثلة التي تندرج في النوع الثاني» ما يسمّى اليوم 
بالعمليات الاستشهادية» فالحاجة الشرعية الملحة إلى النكاية بالعدو 
الغاصب» وعدم القدرة على تحقيق ذلك في بعض الأحوالء كا هو 
الشأن في فلسطينء إلا بقتل المسلم نفسِهِ بحزام ناسف يفجّره وسط 
الأعداء» ذهب بعض العلماء إلى مشروعية ذلك متزلين هذه 
الحاجة منزلة الضرورة التي قد تسمح بارتكاب المحظور الذي هو 
قتل النفس رغبة في تحقيق التّكاية بالعدو. إلا أن القولّ بالمشروعية 
ليس حمل اتفاق بين جميع العلماء: فمنهم من قال بعدم جواز ذلك 
ولم ينزّل هذه الحاجة منزلة الضرورة» وتشبث بالأصل الذي يفيد 
ريم قل الإنسان تف 
إن اعتبار الحاجة الشرعية والالتفات إليها موضوعٌ كثيرٌ الشَعَّب» ومتعلّق 
بمباحث مختلفة الأبواب» ومتنوعة الفنون» مما جعله يرقى إلى أن يكون مبداً 
أساسياً في الشريعة الإسلامية وأصلاً كبيراً يُرْجَع إليه. وبَدَهِيٌّ أن ينعكس هذا 
الأمرُ على طبيعة الأسئلة التي تبردت هذه الأطروحة العلمية لدراستها والإجابة 
عنها. 
أسئلت البحث وإشكالاته 
تقدم القول إن موضوع الحاجة الشرعية يرقى إلى أن يكون مبداً أساسيا في 
الشريعة الإسلامية وأصلا كبيرا يرجع إليه» سواء من حيث تناوله لجل أحكام 
الشرع» أو من حيث تعددٌ اصطلاحاته وتشعبهاء أو من حيث تعلقه بمعظم علوم 
الدين» وبيان ذلك: 


0 
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ال 
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إن المتأمل للتشريع الإسلامي يجد أن للحاجة الشرعية تأثيراً كبيراً 
في الأحكام الشرعية في مختلف الأبواب: 

- في باب العبادات: مثل الصلاة والصوم والحج وغيرها من 
أنواع العبادات. 

- وني باب المعاملات: مثل البيوع والهبة والوصية والشفعة 
وغيرها من المسائل. 

- وفي باب السياسة الشرعية: من السَّلمء والحرب» وعقد 
الآمان» والإقامة في بلاد الكفر» وطلب الحصول على جنسيتها. 
كا أن المتأملّ للحاجة الشرعية يلاحظ تنوعٌ خطابها بين العموم 
واللخصوص. فهناك الحاجة العامّة والحاجة الخاصّة» بل وأنواع 
أخرى من الحاجات. 

3. وأن ها تعلّقاً ببعض العلوم» من علم أصول الفقه» وعلم مقاصد 
الشريعة» والقواعد الفقهية والأصولية» وغيرها من العلوم. 

وعليه» فالإشكالات التي تمٌّ عرضها ومناقشتها والإجابة عنهاء يمكن أن 
نجملها في أربعة: في تحقيق مفهوم الحاجة الشرعية» والتأصيل هاء ثم التنظير هاء 
وار ا زيا مر الضوووة: 

وبا أنه لا عيص لكل عمل من الاستفادة من الجهود السّابقة التي ها علاقة 
بالموضوع: إذ كل إغفال ها هى ادعاء الإبداع:من الفراغ» هذا أمر باطل» قلا 
بأس من تقديم لمحة عن تلك الجهود السابقة. 


N 


الجهود السابقب التي لها عالاقي بموضوع البحث 


يمكن أن نقسم الجهود السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث إلى ثلاثة 
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القسم الأول: ويشمل جهود العلاء المتقدمين الذين تعرّضوا لموضوع 
الحاجة الشرعية عند تناوهم مباحث مختلفة بحسب تنوع تخصصاتهم» ومنهم: 

"الأصوليون" الذين تعرّضوا ها باعتبارها قِسْا يََوَسَطُ المقاصد الضرورية 
واا وتناولوها كذلك بالدرس عند حديثهم عن الوصف المناسب 
للعليّة؛ ؛ كا أشاروا إليها عند بيان أنواع الاستحسان: ومِنه نوعٌ يُطلقٌ عليه 
الاستحسان بالضرورة بمعناها الواسع التي تَشْمُلٌ الحاجة؛ وتحدثوا عنها أيضاً 
عند كلامهم عن المصلحة المُرسلة؛ إذ يُعتبِرٌ المناسبٌ الحاجييٌ أو المصلحيٌ قسا يمن 
أقسامهاء وغيرها من المباحث؛ 

"المفسرون" : وكان تعرضهم ها يأتي تبعاً للضرورة أو توسعاً في مفهومها؛ 

"الفقهاء" : وبحثوها أثناء شرح بعض الأحاديث النبوية التي تضمنت 
مفهوم الحاجة الشرعية لفظا أو معنى» أو عند بعض الأبواب الفقهية» أو لدى 
تقعيدهم لبعض القواعد الفقهية. 

ويلاحظ على هذا القسم أن الحاجة الشرعية لم تنل حظَّها من الاهتمام 
مقارنة مع قسيمتها الضرورة» باستثناء صنيع أب المعالي عبد الملك الجويني 
الشافعي (ت: 478ه) الذي يعد تناوله لمصطلح "الحاجة العامة" محطة رئيسة» 
إذ تكلّم عنه مؤسساً ومُتَظراً له» ثم شارحاً وضارباً له أمثلة لا تزال تُنقل من 
كناك إلى آلخن إل يوسا هذا ويليه عمل أبن اشاق الشاظي امالكق (ت: 
0ه) الذي استطاع من خلال تعريفه لأحد أقسام المصالح وهو قسم 
ا لحاجيات» أن يتعرّض لمفهوم الحاجة العامّة بإسهاب. وإذا كان مصطلح "الحاجة 
العامة" نال من هذين العالمين حقه من الحظوة» فإن مصطلح "الحاجة الخاصّة" لم 
يكن له حضورٌ لافث يُذكر حتى جاء بدر الدين الزركشي (ت: 94 7ه) فنثره في 
كتابه (المنثور في القواعد) وخصّةٌ بخمسة أمثلة. 
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القسم الثاني: يشمل جهود المعاصرين الذون أفردوا بعض الملوضوعات 
المتعلقة بموضوع الحاجة الشرعية بالبحث والتحليل» مثل موضوع (نظرية 
الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها) للدكتور جميل محمد مبارك» و(نظرية 
الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي) للدكتور وهبة الزحيلي» وموضوع 
(رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» دراسة أصولية تأصيلية) للدكتور يعقوب عبد 
الوهاب الباحسين» وموضوع (رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ضوابطه 
وتطبيقاته) للدكتور صالح بن عبد الله حميد» وكذلك موضوع (عموم البلوى» 
الجهود التي» وإن لم تجعل الحاجة الشرعية هدفها الأول بحثا وتأصيلاء إلا أنها 
أشارت إلى الحاجة الشرعية بالتبع. 

ويلاحظ على هذا القسم أن موضوع الحاجة الشرعية لم يحظ فيه باهتمام 
كبير» بل كان أصحابه يتعرّضون إليه لوجود علاقة بين الحاجة وبين الموضوع 
الأصل الذي يبحثون فيه» مثل موضوع المشقة أو الحرج أو الضرورة وغيرها من 
المصطلحات التى ها صلة بالحاجة الشرعية. ولعل الملاحظة العامة التى يمكن أن 
نسجلها على جهود هذا القسم أن جل أصحابه تأثروا بعمل أبي إسحاق الشاطبي 

القسم الثالث: ويضمٌ الجهود التي تناولت الحاجة الشرعية بالأصالةه 
فحلّلت الموضوع وناقشته» ثم أصّلت له ونظرت. وقد اختلفت جهود أصحابها 
وتنوعت نتائجهاء ومن بينها: (الحاجة الشرعية حقيقتهاء أدلتهاء ضوابطها) 
للدكتور نور الديڻ بن مختار الخادمي. و(الحاجة الشرعية» حدودها وقواعدها) 
للدكتور أحمد كاني» و(الحاجة وأثرها في الآحكام» دراسة نظرية تطبيقية) للدكتور 
أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد» و(الفرق بين الضرورة والحاجة) للشيخ 
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عبد الله بن بيه» و(صناعة الفتوى وفقه الأقليات) له أيضاء ويمكن أن يندرج في 
هذا القسم أيضاً (شرح القواعد الفقهية) للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا. 
ونظراً إلى الحيّر الهامّ الذي تشغله جهود هذا القسم من موضوع 
الأطروحة. فإني سأفرد كل بحث منها بالوصف والتقييم» وهي كالآتي: 
(شزح القواعد الفقهية) للشيخ أحمد الزرقاء» وهو كتاب مطبوع» شرّح فيه 
الشيخ ما تضمنته (مجلة الأحكام العدلية) من قواعد فقهية» وتُعدٌ قاعدة 
"الحاجة تنزل منزلة الضرورة» عامّة كانت أو خاصّة" إحدى قواعدهاء 
وقد تناول الشيخ أحمد الزرقاء هذه القاعدة بالشرح في أربع صفحات» لكن 
يُمكن أنْ تضاف إليها ثلاث أخرى إذ نقل عنه ابنه الشيخ مصطفى أحمد 
الزرقاء في كتابه (المدخل الفقهي العام) ما يتعلق بشرح القاعدة. ومُلخص 
ما جاء في سائر الصفحات: 
٠‏ تعريف للحاجة العامة؛ إذ حصر العموم فيها بأن يكون الاحتياج 
شاملا جميع الآمة؛ 
ه تعريف للحاجة الخاصة مع استبعاد أن يكون المراد بالخصوص 
الحاجة الفردية؛ 
ه ذكر أمثلة جلها مأخوذ من كتابي الأشباه والنظائر للسيوطي وابن 
نجيم. 
© (الحاجة الشرعية حقيقتهاء أدلتهاء ضوابطها) هو بحث من تسع 
وأربعين صفحة نشره صاحبه» الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي, في 
مجلة العدل في عددها الرابع عشر سنة 1423ه وقسّمه إلى فصلين 
وعشرة مباحث» تناول فيها الجانب النظري والتطبيقي للحاجة 
الشرعية» ويعدٌ المبحث الثاني أفضل مباحثه إذ ضمنه اثنين وثلاثين 
مثالا للحاجة» وأما المباحث الأخرى فقد اعتمد المؤلف فيها على 
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الموسوعة الفقهية الكويتية بشكل كبير ولافت. 
© (الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها) للدكتور أحمد كافي» وهو كتاب 
مطبوع يقع في مائتين وأربع وعشرين صفحة»ء وأصل الكتاب بحث 
قدمه صاحبه لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا المعمقة » وهو يتكون 
من بابين رئيسئن» وکل باب يشتمل على فصولء وهي كالآتي: 
«الباب الأول: الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية» وقد 
تأسس الباب على فصلين» شمل الفصل الأول خمسة مباحثء تناول فيها 
الباحث مفهوم الحاجة لغة واصطلاحاء والفرق بينها وبين الضرورة» 
وأقسام الحاجة وأنواعهاء وأس|ءها الشرعية. أما الفصل الثاني فاعتنى فيه 
بالتأصيل للحاجة الشرعية» وقد تشكل من أربعة مباحث تتضمن أدلة 
اعتبار الحاجة من القرآن الكريم والسنة النبوية وعمل الصحابة» وحجية 
الحاجة عند علماء الأصول؛ 
«الباب الثاني: القواعد الحاجية» ويتكون من تمهيد بين فيه مؤلفه 
أهمية البحث في تلك القواعد» ثم عقد فصولا أربعة تكلم فيها عن 
القواعد الأصولية الحاجية» والقواعد الفقهية الحاجية» والقواعد 
المقاصدية الحاجية» ثم ختمها بالضوابط الحاجية. 
حقيقة» لا تخفى جهود المؤلف المشكورة لبيان الحاجة لغة 
وا ا ا 
بنقول مفيدة في بايا ووفق .إل غناوين سحسنة:.' لكن من 
الملاحظات التي ربا شانت سائر المباحث» هي عدم تعمَقّه وغوصه 
في المسائل التي هي محل البحث والنظر. 
© (الحاجة وأثرها في الأحكام» دراسة نظرية تطبيقية) للدكتور أحمد بن 
عبد الرحمن بن ناصر الرشيد» وهو بحث مطبوع» يقع في مجلدين 
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كبيرين» أصله أطروحة جامعية ناقشها صاحبها بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية سنة 1428ه»ه وطبعت سنة 2008م. يشمل البحث 
أربعة أبواب» وتحت كل باب فصولء وبكل فصل مباحث» والمباحث 
تحتها مطالب» وهكذا. فهو عمل كبير وشاق تجاوز تسع مائة صفحة» 
استوعب فيه المؤلف جزئيات كثيرة تتعلق بالحاجة الشرعية. لكن» 
وكعادة البحوث الموسوعية» فأحيانا قد يؤثر هوس الاستقصاء في 
درجة الإتقان وجودة التحقيق» ومن بين الأمثلة التي نستدل بها على 
هذه الدعوى ما زعمه المؤلف من أن الأمة أجمعت على العمل بالحاجة 
والأخذ اء فقد قرر ذلك في حدود ورقة يتيمة لا تسعفه حتى في إثبات 
أقوال العلماء الذين قالوا بخلاف ذلك ومنهم الإمام الشافعي» أو 
العلماء الذين فهم منهم أنهم لا يأخذون بالحاجة» كأبي حامد الغزالي 
وابن قدامة المقدسي. 

© (صناعة الفتوى وفقه الأقليات) وهو بحث نفيس قدمه صاحبه الشيخ 
عبد الله بن بيه لسد ثغرة في المكتبة الفقهية» والتي تتعلق بنوازل 
الأقليات المسلمة في غير البلاد الإسلامية. وعلاقة هذا البحث 
بموضوع الحاجة الشرعية هو ما تجده الأقليات المسلمة من حرج 
وضيق يستلزم النظر في حاجياتهاء بل وقد يتعدى ذلك إلى تنزيل 
الحاجات منزلة الضرورات. لهذا عقد المؤلف في الفصل الثاني من 
القسم الثاني من البحث قواعد كبرى يحتاجها الفقيه في فقه الأقليات» 
ومنها قاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة» فتناول فيها موضوع 
القاعدة في حدود ستين صفحة. ورغم قَلّة هذه الصفحات. فإِنّه 
استطاع أن يتعرض للجانب التأصيلي والتّنظيري للحاجة ثم لجانبها 
التطبيقي» بل أضاف إلى موضوع الحاجة الشرعية إضافاتٍ جديدة غيرَ 
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مسبوقة» منها ما يتعلّق بالتعريف الاصطلاحيّ للحاجة؛ ومنها يتعلق 
بوظيفة قاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة حيث قرر أنها قاعدة 
أصولية وليست فقهية. 
منهج البحث 
نا كان المنهج لازماً لكل عملء فإن المنهج الذي ارتأيته للإجابة عن أسئلة 
البحث ومناقشة الإشكالات المعروضة يتنوع بين المنهجح الوصفيّ وشبه 
الاستقرائيٌ» ثم التحليل والمناقشة والتركيب؛ 
أما المنهج الوصفيٌ؛ فأتبع فيه النصوص الشرعية إظهاراً لما له علاقة 
بالموضوع» وذلك من خلال قراءة متآئية للقرآن الكريم» واستقراء الكتب الستة 
المتعلقة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» مع جمع أقوال العلاء التي لما 
علاقة بالموضوع وترتيبها. 
وأما المنهج التحليلي؛ فأتجرد فيه لتحليل النصوص الشرعية» ومناقشة أقوال 
العلماء» وبيان الراجح منها معززا بالآدلة الشرعية. 
¢ ل ال. 3 
جعلت البحث في أربعة أقسامء ذكرت في القسم الأول حقيقة الحاجة 
ومفهومها الشرعي عبر ثلاثة مباحث» وجعلت القسم الثاني في التأصيل للحاجة 
الشرعية مبيّناً من الأدلة عليها من القرآن الكريم» والسنة النبوية» وعمل 
الصحابة» وموقف الأئمة الأربعة منهاء وخصصت القسم الثالث للتنظير 
للحاجة الشرعية بتبيان أقسامها وأسباءها وشروط العمل بهاء أما القسم الرابع 
فهو لبيان العلاقة بين الحاجة بالضرورة» وذيّلت بحثى» في الأخير» بخلاصة 
أبرزت من خلاها أهمٌ نتائجه. 
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القسم الآول: 


0 ©  »© 


حقيقة الحاجة 


ومفهومها الشرعي 


المبحث الأول الحاجة لغة 


3 


ويتصمن: 
- لفظ الحاجت والحقل المعجمي 
- لفظ الحاجمّ 2 القرآن الكريم 
- لفظ الحاجتّ 2 الأحاديث النبويتّ الشريفت 


yg 


المبحث الأول: الحاجة لغاة 


أ. لفظ الحاجت والحقل المعجمي : 

ينفرعت لف" جة" متنا هاما من الجذور | > لمعجمية» وثروةً د . كي 
المدلولات اللغوية التي تزْحَرٌ بها ختلف كتب اللّعْةِ وقواميسها. ولعل متأمل هذا 
المتن وتلك الثروة يّلامسء بجَّلاء» مداهما الموضوعي المشكل هرم معجمي دلالي 
لا تكاد معانيه تتقارب أقصاه حتى تتباعد أدناه» لدرجة أن تعن المعنى الأصلٌ 
لك الزن عاد ونان قد مكنع اعم 

وللاستدلال على خصوصية هذا الواقع ال موضوعي بصفته مَظهراً من 
مظاهر غنى اللّغة العربية» معجمياً ودلالياء لا مناص من تقريب الحقل الذَّلائيّ 
الذي يدور لفظ "الحاجة" في فلكه» سواءٌ كانت الألفاظ المنتّمية إليه تفسيراً 
للحاجة أو كانت هى تفسيراً لتلك الألفاظ. فالتجسيد المادي لوحدات العشيرة 
المعجمية التي تتجاذب ولفظ " الحاجة " دلالتها اللغوية هو الذليل المادي على 
دعوى الغنى المعجمي المذكور. وفيما يلي عينة من هذا الحقل المشترك: 


E‏ 8 ا 
البغاية '» والماربة”» .. 


1 
- البغاية: "الحاجة التي تبغى". أي الثيء الذي يطلب ويراد تحصيله. المحيط في اللغة لإسماعيل بن 


العباس أن الفا الظالعاق اللشبوري:الضاخي بن عاو( 585 ادب" 
2 0 1 
- المأرية: بفتح الراء وضمهاء ونقل الفارابي مأربةٌ أيضا بالكسر وهي: "الحاجةء وما أَرَنّك إلى هذا: أي ما 
حاجتك. والمأتة والإزتة كل ذلك الحاجة". وكذلك المأربة: "الحاجة الميمة". معجم مقاييس اللغة. 
والمحيط في اللغة: مادة (أرب). 
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2 رو هرو 52 ره 2 رو و 
...والذنائة'» والطلة © واللوجاء والفكر“ واللبانة0. واللّاسَة ‏ 
ر و م 
والنوّاة"» والفقر“ ا 


ANE 1‏ م 5 2 
- الذناتةً: "الحاجةء يقال ما ذُنَائَئُكَ أي ما حاجتك". و"فلان يُّذانَ فلاناً على حاجة يطلها منه: أي يطلب 


إليه ويسأله إياها" المحيط في اللغة. ولسان العرب لأبي الفضل جمال الدين جد بن مكرم ابن منظور 
الإفريقي المصري (ت: 711 ه) مادة (ذنن). 

2 @ 3 2 2 ¢ 2 چ € 08 0 2 2 5 
- الطَلِبَةٌ بالكسْر: "الحاجَة. وَأَطْلَبَه: أَعْطَاهُ ما طَلَبّه. وأطُلّبّه أَيْضاً ألْجَأَهُ إلى الطّلّب وهو ضد. وبقال: طلَبَ 
ِل فأَطَلَبْتُهِ أي أَسْعَفْنْه بمَا طَلّب. وفي حَدِيث الدّعَاءِ: لَيْنَ لي مُطْلِبٌ سواك» وَأَطُلَبّه الثشيء: أَعَائَهِ على 
طلّبه. والإطلآبُ إِنْجَارُ الحاجة وقَضَاؤُها" تاج العروس لأبي الفيض هخد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي 

3 ت و س - و 09 
- اللؤجاء: "الحاجّة. قال اللحيانيْ: ما لي فيه حَوْجَاءُ ولا لَوؤجاءُ ولا حُوَيجِاءٌ ولا لويجاءُ أي مالي فيه حاجة" 
تاج العروس مادة (لوج). 

4 00070 و ره 2 
- الفَكرُ: الحاجّةء قال مرتضى الزبيدي: "قال يعقوب : مالي فيه فكرٌء بالفتح» وقد يكسرء آي ليس فيه 
حاجّة. قال: والمَنّْحُ فيه أَفْصّح من الكَسْر كذا في الصّحاح. وفي الأساس: يُقَال: لا فِكْرَ لي في هذاء إذا لم 
تحت إِلَيْهِ ولم تُبَال به". المحيط في اللغةء وتاج العروس مادة (فكر). 

5 و 
- اللّباتة: أصلها "الحاجة إلى اللبنء ثم استعمل في كلّ حاجة. معجم مفردات ألفاظ القرآن لأبي القاسم 
الحسين ابن د المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: 503 م ). ص 447. ويقال أيضا اللبانة: الحاجة لا من 
فاقة بل من همة. تهذيب اللغة لأبي منصور خد بن أحمد بن الأزهر الهروي (ت: 370 ه)ء والمحيط في 
اللغة مادة "لبن". 

6 
- اللْمَاسَةٌ بالضم: الحاجة ويقال أيضا: الحاجة الْمُقَارَئَة معجم مقاييس اللغة. والصحاحء ولسان 
العرب» مادة "لمس" و معجم مفردات ألفاظ القرآن ص: 554. 

5 
- النّوَاةُ [الحاجَةء قَحَى الله نَوَانَكَ. وجاءني في حاجَة فَنَوَئْتُه بتوَاته وأنْوَنتُه: أي قَصَيْتُ حاجِته. والبَيّةُ: 
الحاجَةٌ أيضاً] والمحيط في اللغة مادة "نوى". 

8 الققر: الحاجة وفعلہا الافتقازء والفقرلغة رديئة. ويقال: الفقر عدم الڻيء بعد وجوده»ء فہو أخص 
من العدم؛ لأن العدم يقال فيه وفيما لم يوجد بعد". ويقال أيضاً: "الفقر فقْدُ ما هو محتاج إليه. ففمُدُ 
مالا حاجة إليه لا يسمى فقراً. المحيط في اللغة مادة "فقر". والتوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد 
الرؤوف المناوي (1/ 562). 
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کہ و 


...وال وا WE‏ واا والاثرَة ¢ وال والعوز'. 
فكيف سل معنى لفظ "الحاجة" من عجين هذا الحقل المعجمى الدلالي 
الشاسع الأطراف؟ 


نقترح الإجابة عن ذلك من خلال المعطيين الآتيين: 
المعطى المعجمي الدلالي 


> المعطى المعجمي الدلالي: الحاجة مشتقة من مادّة "حَوّجَ". وهي 
اسم مصدر لفعل "حاج"» قال حاج كوج جرا وا 


'- الخَلّة: الخصاصة والحاجة. واختل إلى فلان أي احتيج إليه. واختل بك فلان أدخل عليك الضرورة. 
وأخل فلان فلاناً أي أحوجه. ومُخْتَلَ وَخَلِيلٌ وأَخَلٌ: أي مُعْدِمٌ فقيرٌ مُحتاجً. قال ابن دُرّيد: وفي بعضٍ 
صَدَقاتٍ السّلّف: لِلآَّخَلِ الأفربٍ أي الأخْوّج. وَاخْتَلَ إليه: احتاجَ ومنه قول ابن مسعودٍ #ك: عليكُم بالعلم 
فإنّ أحدكم لا يَدْرِي متى يُخْتَلُ إليه أي متى يحتاجٌ الناسنُ إلى ما عنده. وما أَخَلّكَ الله إليه : أي ما أَحوَجَك. 
المحيط في اللغةء وتاج العروسء مادة "خل". 

“- الحَوْبَةً: رقة فؤاد الأم. وكذلك الحاجة: والمسكنة. والحائب: المحتاج. وفي الدعاء: ألحق الله به الحوبة. 
وارحموا الحوبات أي النساء المحتاجات. والمحوب: الذي يذهب ماله وملك ثم يعود. والحبية أيضا: 
الحاجة] المحيط في اللغةء مادة "حوب". 

[الخصاصة أو الخَصَّاصاء والخَصَّاصُ: الفقر وسوءٌ الحال والخَّلّة والحاجةء وقي حديث فضالة: كان 
يَخِرُ رجا مِنْ قامهم في الصلاة من الخَصّاصة أي الجوع, وأَصِلْها الفقر والحاجة إلى الشيء]. ولهذا قيل: 
[الخصاصة شدة الاحتياج]. لسان العرب» مادة "خص". 

“ الفاقَةٌ: [الحاجَّةٌ. ولا فِعْلَ لهاء وقيل: رَجُلّ مُفْتَاقٌ من الفاقة]ء و[افتاق الرجل أي افتقرء ولا يقال فاق. 
والمفُتاق: المحتاج] المحيط في اللغةء ولسان العربء مادة "فاق". 

”- الأثرة: [الحاجة] المحيط في اللغةء مادة "أثر". 

“-1 التيَمَةُ الحاجة ]ء و[ قَضِيْتُ (تَنْمقي): أي شهوتي وحاجتي ] لسان العرب» ومختار الصحاح لمحمد بن 
أبي بكر بن عبد القادر الرازيء مادة "نهم". 

". العوز أن يُعْوِرَكَ الشيء أي أن لا تجد الشيء وأنت إليه محتاج. وأَعْوَرَنِي الشي: يُعوزني أي قَلَّ عندي مع 
حاجتي إليه. مادة "عوز" لسان العرب. 
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وأَحْوَّج الرّجَلء كل ذلك بمعنى احتاج'. والأصل فيها في كلام 
العَرب "حائجةء حذفوا منها الياء فلا جمعوها رَدّوا إليها ما 
حَذّفوا منهاء فقالوا: "حاجةٌ وحوائجُ”". فَدَلَ جمعهم إِيّاها على 
عر" SE aN‏ تجمع على 
0 اس و ريا 3 0 
يم 0 
المعطى التصنيفى 
اق ال ١‏ ل ك ات الد ال 
للفظ الحاجة مقاربة تركيبية تتيح تقسيمها إلى القسمين الآتيين 
القسم الأول: 
يضم هذا القسم كلا ين: رة والبَغايَة والذقاتق والطلبة واللؤجاء. 
والقَكرء واللباتة. واللَام وا وقد صنفنا وحداته بناء على أمرين: 


جه مقا الل ن الکن أجعدية فاون بق تكر| الزائق:(ت: 395 ماد ج 

"أنكر الأصمعي جمع حاجة على حوائج لخروجه عن القياس وأنه مولد وغير فصيج» ووجه خروجه عن 
القياس أنّ ما كان على وزن حاجة كغارة وحارة لا يُجمع على غوائر وحوائر. إلا أن بعض المحققين بينوا 
أصالة الكلمة معتمدين على سماعها في الشعر الجاهلي. وقد حكى الرقاشي والسجستاني عن عبد 
الرحمن أن الأصمعي رجع عن هذا القولء وانما هو شيء كان عرض له من غير بحث ولا نظرء قال» أي 
عبد الرحمن: وهذا الأشبه به لآن مثله لا يجهل ذلك إذ كان موجوداً في كلام النبي ب وكلام العرب 
الفنويعاء" لفان الغرت اة خر 

ان اراد و 
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7 فهي تؤدي معنى مشتركاً يمكن أن نطلق عليه: ا اا 
E‏ موضوعَ هذه الحاجة يَتَمَتْلَ فيا يُرِيدُه الإنسان 
ويَسْعى إلى تحقيقه أو بلوغه؛ 

2. وتشمل الأشياء التي لا يحوج امتلاكها الإنسانَ إلى عوز أو خلل 
أو نقصان لأنه يمتلكها كلها أو بعضهاء لكنه لا يتردد في طَلَبهاء 
بل قد يبال في السَعْي لتحقيقهاء ؛ ما أله ع أن يَطبتها حتى 
ون كان في غِنىَ عنهاء وما لاه يطلبّها حتى ون ل يكن في ضيت 0 
من مر فحاجٿه هذه هي مِنَ النوع الذي يُمكنْ أن تَصْطَلِحَ 
عليه حاجةً بلا عَوزء أي أن حاجته هي من باب التجَوّز. 


اله الثانى: 


ويشملٌ هذا القسم كلا من الفقرء واكَلَة والَوْبَة» وا تصاصةء والفاقة 
والعوز. وتتميز ألفاظ هذه الدائرة اللغوية عن السالفة من حيث 
تجسيدها الافتقار والإعواز فعلا وحقيقة» وبذلك فهي تُشَكُلُ مدى 
دلأليا بغيدا في مدلولاتِ هذه الحاجة» أي أن الافتقارَ إلى ر الحاجة 
افثقاراً حقيقياً؛ وذلك من قبيل لل يحتاج المرءٌ إلى سده» أو نُقصانٍ 

يميه في أمور ملح يطلب الزياد فيها. فإنْ كان تمه حَدٌ أدنى يحتاجه 
الإنسانٌ ليحيا حياةً عاديةء فن أَيَّ قصور عن هذا الحدٌيُعَدّ حاجةء ولهذا 
OE‏ القصورٌ عن المبلغ الت وعليه» فإن ألفاظً هذا 


1 ة"حوح" 
- تاج العروس من جواهر القاموسء مادة "حوج". 
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القسم هي ألفاظ دالَةٌ على شِدَةٍ الاحتياج وقوة الافتقار» وبذلك تتايز في 
التصنيف من مدلولاتِ القسم الأول.' 
نلاحظ إذاً أننا أمام لفظٍ يَصعبٌُ تحديدٌ دلالته اللّغويّة قو ولا نظن الأمر 
راجعاً لِعَرابةٍ اللّفظٍ أو غموضه» بل لشهرته ووضوجه» وهذا الأمرٌ وارد؛ إذ من 
الصَعْب» أحياناء أن تُوضّصحَ الواضح. بل» ؛ لعل وضوح دلالته لدى بعض العلماء 
هو ما دفعهم أن يروه بالاشتقاق من لجع وهو الا حتياج”» لذا من الطريف 
أن يكتفي بعضهم» في بيان الحاجةء بقوله: الحاجة معروفة". 
وسفن كد أن كاج ذا قن ا I‏ اند 
1. ما يريه المرءٌ ويسعى إلى إدراكه وتحقيقه وبلوغه. رغم أنه غيدُ مُفتقر إليه 
ويمكن أن تُطلقّ على هذا القسم اسم الحاجة مجازأء أو مطلق الحاجة» أو 
الحاجة من باب التجوز. 
.2 ما يُفتقرٌ إليه لوز وخصاص أو نُقصانٍء على أن هذا الافتقارٌ قد يكون. 
ی ارا ا ر كرون ادا عابي 


نا نستبعدٌ أَنْ يكونَ ابن فارس قد اقتصِرَ وهو يُحَدّدَ معنى "الحاجة". ف (معجم مقاييس اللغة)ء على ما 


دَلَ عليه هذا القسم لأنه قرب لمعناها حقيقةً وإنْ عَبَرَ عنه بلفظ هو أقوى مما تَدلَ عليه الحاجة إذ 
قال: "الحاء والواو والجيم أصلٌ واحدء وهو الاضطرارٌ إلى الشّيء" فَأَرْجَّعَه إلى أصلٍ واحدٍ يدلّ على شِدَّةٍ 
قُصوى من ن الاحتياج والافتقارٍ بمعنى الضّرورة. وقد فُسّرَتٍِ الضّرورةٌ في بعض معاجم اللّغة أيضاً 
بالحاجةء إلا أنَّ ابنَ فارس لا تعرّض للفظ "أَرَبَ" ومنه المأربة التي هي مِنَ القسم الأول كما تَقَدّمَ فقد 
فسّره أيضاً بالحاجة» مُتجاوزاً بذلك ما قَرّره مِنْ أنّ الحاجة تَرْجِعٌ إلى أصل واحدٍ وهو الاضطرارٌ إلى 
الشّيءء وبهذا يكون ابن فارس قد أزجعنا من جديدٍ. من حيث شُمول دلالة لفظ الحاجة. إلى القسمئِن 
- المحيط في اللغة مادة"حوج" مثلا. 

(- اقتصر مرتضى الزبيدي في بيان معنى الحاجة على قوله: "الحاجة : المأربة معروفة". تاج العروس مادة: 

"حوج". 


2 
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ماسّة أو شديدة. وهذا النوعٌ مِنَ الافتقار» سواءٌ وُصِفَ بالشَّدَةِ أو 1 

رمق و ا للقي لياع متلق 
ب . لفظ الحاجت 2 القرآن الكريم 

وَرَدَ لفظ الحاجة في القرآنٍ الكريم في ثلاثة مَواطِنَ هي : 

الموطنٌ الأول 

عند قوله تعالى: ظوَلَمّا دَڪَلوا مِنْ حَيّتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ما كان يُفن عَنْهُم مّنَ آله أللّه 
وق کیو عا فى تفين ت ا ا وعلر ا ا 
الاس لا يَعْلَمُونَ @4' . 

إن مدار تأويل الحاجة في هذه الآية الكريمة في كتب التفسير يتمحور في 
أمرين اثنين: 

الأوّل منهما: الخوف الذي شّعَر به يعقوب الا على بنيه مِنْ أَعْيّنِ الناس 
ينهم وعِدتهم» أي خشية العيْنٍ عليهم”. وهي بهذا المعنى تدل على الاحتياج 
الذي ينشاً رغبة في دفع مفسدة متوقعة وإن كانت مظنونة. 

والثاني: إن يعقوت اك تلا قال ذلك لأنّه كان يرجو أَنْ يَرَى أبناؤه يوسف في 
التقَرّْقٍ؛ لأن دخوهم من أبواب متفرقة وليس من باب واحد قَمِن أن يكثر 
الحظوظ والفرص للعثور على يوسف اكطاة فالحاجة إلى لقاء يوسف من جديد 
والتعرف عليه هى مصلحة مرجوة ذات أهمية بالغة عند بيت النبوة. 


- [سورة يوسف آية 68] 
“- جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (16/ 168.167). 
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وقد ذهب أكثر المفسرين ومنهم البغوي إلى تفسير الحاجة بخوف يعقوب 
ات على أبناته من العين» أي على المعنى الأول ولا يبعد أن تكون الحاجة 
الع سجاه 1 a a‏ أولاله:وتافاء أن" عانة EEE‏ 
يعقوب الكل وهى العثور على يوسف اكطلا. 

وبناءً عليه» فسواء فسرنا حاجة يعقوب ظا بالمعنى الأول» أي بدفع 
المفسدة المظنونة أو بالمعنى الثاني أي بالمصلحة المرجوة فهى ذات أوصاف معينة» 
من بينها: 


ا 
أا حاجة ماسة وشديدة» فإن يعقوب اكا حزن لغياب ابنه» وعمق هذا 
الغياب حبه أكثر ليوسف اط ونشأ عن هذا الغياب مع الحب الفقر إلى 
2 
وجوده . 
الموطن الثانى 


عند قوله تعالى: آله ألَّذِى جَعَلَ لَحُمْ الأئعم ِتَرْكبُوأ ئها وَِنْهَا تَأَكُلُونَ 


f‏ و »ا 71 Ey‏ ۹ > كوم سوس ٠‏ 2 سكو س 
© وَلَكُمْ فِيهَا مَتَفِعُ وَلِتبْلْعُوا عَلَيّهَا حَاجَة فى صدُوركم وَعَلَيْهَا وَعَلى الْمُلْكِ 
مره ار 
خحَمَلونَ o‏ 


.قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 510ه): والأؤل أَصَحُ. معالم التنزيل للبغوي (4 / 258). 

.قال الأصفهاني: الحاجة إلى الشئ الفقر إليه مع محبته. قال تعالى: إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها). 
غريب القرآن للأصفهاني (1/ 135). 

“- [سورة غافر آية 79] 
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اول أكثرٌ المفسرين الحاجة في هذه الآية الكريمة بِاَأرَبةِ والغرض الذي 


به الإنسان”» ولهذا امتن به الله سبحانه وتعالى على عباده إذ جعل الإبل بالهيئة التي 
تحقق حاجاته» وإن غياب هذه الوسيلة وفقدانهاء أو ما يمكن أن يقوم بوظيفتها 
يسبب مشقة بالغة للإنسان» وقد أوماً القرآن الكريم إلى درجة المشقة التي يسببها 
غياب تلك الوسيلة» وذلك في سورة النحل» عند قوله تعالى: ويل أَنَْالَكُمْ إل 
بل لمْ تَحُوئُوا اليه إا ق الْأَنفّس إِنَّ رَبَكُمْ لَرَوُوفُ رَحِيمٌ ). أي "لم تكونوا 
بالغيه إلا بالمشقة... [ أو ]لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب النصف من قوتكم أو 
من بدنكم ويرجع عند التحقيق إلى المشقة“". وقد تطلق الحاجة على الوسيلة التي 
يراد تحقيقها من خلالهاء ك تطلق على الشيء المحتاج إليه» كا هو الشأن في هذه 
الآية. 


الموطن الثالث 


ات رج اف و و > وۋ 9 
عند قوله تعالى: (وَأَلَذِينَ توو ألدّارَ وال يمن من قبت م0 بون من 7 كَاجَرَ 
ا ر و ا وو ا و و و یو ا ر و ES‏ 
إلي اهم © ولا جد ون في صد ورهم 7 حاجة: ما أوتوا و 08 ار ون عل أنفييهم © ولوت کان 


3 مرم ناد ا ا E‏ ووا و 2 


0 


12 عن سوك جر 


فسر العلماء الحاجة في هذه الآية بالحسد والغيظ» وبذلك فن الأنصار "لا 
يحسدون المهاجرين على ما آناهم الله مِنْ فضله» وححصّهم به مِنَ الفضائل والمناقب 


'- جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (21 / 421). 

.قال الألوسي:" #أحاجة في صدوركم4 : أي أمراً ذا بال تمتمون به وذلك كحمل الأثقال من بلد إلى بلد". 
تفسير الألومي (ج 18/ 140) 

“- [سورة النحل آية 7]. 

“. تفسير الرازي (ج 9/ ص 351). 

“- [سورة الحشر آية 9]. 
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التي هم أَمْلْهاء وهذا يدل على سلامة صدورهمء وانتفاءِ الغِلّ والحق والحسدٍ 
عنها". 

ولهذاء فالحاجة هنا تحتمل أن تكون بمعنى الحَوْبَةٍ التي حقيقتّها الحاجة التي 
حول صاحبّها على ارتكاب الإثم» فالله سبحانه وتعالى نفى هذه الحاجةً عن 
الأنصار. 


وتحتول أيضا أن تكودً بمعنى المأربة» وإليه ذهب الطَاهرٌ ؛ بن قاشون إذ 
يقول: "وهي هنا جار في أرب والمراد. وإطلاق الحاجة على المأرب جار مشهورٌ 
ساوى الحقيقة كقوله تعالى: (وَلعبْلُمُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ فى صُدُورِكُمْ4) أي لِتَبْلُغوا في 
السفر عليها المأرب الذي تسافرون لأجله. وكقوله تعالى: إلا حَاجَةٌ في تفي 
يَعْقُوبَ قَصَاهَاكُ أي مأربا مُه)”". 

بناء على ترجّح مفهوم الحاجة لغة بين معنيي القسمين أعلا نلاحظ أنَّ 
لفظ الحاجة في القرآنٍ الكريم استعمل بمعنى القِسْم الأوّل؛ أي إرادة الشَّىءِ 
TI‏ ل عنصر الافتقارٍ إلى شيء ما كما في الموطن الثالث. 
ويقرب منه الموطن الثاني» واستعمل أيضا بمعنى القسم الثاني الذي يدل على 
الافتقار والإعواز إلى الشيء كما جاء في الموطن الأول . 
ج. لفظ الحاجنّ 2 الأحاديث النبويت الشريفت 

كن الموسوعات الإلكترونيّة الحديثة المشتملة على دواوينٍ السُنَِ الويّة 
من استقصاء لفظ الحاجة ومشتقاته» وقد مكنتنا نتائج ااا والاستقصاء 
وتأملها من تسجيل الاستنتاجين الآتيين: 


'- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ج 1 / ص 850). 
التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (28 /ص 82). 
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- أوَّلا: التواتر اللافت للفظ الحاجة ومشتقاتها في أحاديث النبيْ صل الله 
عليه وسلم؛ 
- ثانياً: دوران دلالة الحاجة ومشتقاتها في فلك معنيين للقسمين المتايزين 
السالفين. 
وحتى لا يظل كلامنا ذا طابع تجريدي» يحسن بنا أن نمثل للمعنيين 
المذكورين بها يناسب من أحاديث شريفة. 
مطلق الحاجة 


عن اعرد لا أتى رجلٌ النبىّ يل فقال: 1 صر 0 


العَداةٍمِنْ أجل فلانٍ مما بُطيل بنا. قال :ضيه فما ريت رسول اللهكك قط أشدّ غضباً 
في موعظة منه يومتذٍ. قال: تقال 4: «يا أا اناس إن منم مُتَمْرِينَ» ايک 
صل بالنّاس فَلْيتَجَوّر إن فيه ايض وَالْكبِيرَ وا الْحَاجَة!». 

جل أن لفظ الحاجة يَسْمَل دلالتي كلا القسمين» سواء الحاجة التي دل 
عن افتقار ضاحبها أى عرز لدي أو“مطلق 'التاجة كالمارف: أو :الأغراضن الى 
يسعى الإنسان إلى تحقيقها ولو لم يكن وجودٌ افتقار أو نقصانٍ لديه. وبيان ذلك أن 
الحكمة التي مِنْ أجلها أمرّ النبيّ 4# بتخفيف صلاة الجماعة هي وجو أَهْلٍ 
الأعذار» ومن بَينِهم صاحبٌ الحاجة. 


3 


N: 


¢ 


إن ذِكرَ صاحب N ECT e‏ 
نكل رمن ارو و الكل رو ات ف نف مخض ا وات لضت أن تخرد 
من ذوي الجحاجات» بل إن ذلك الرجل أو سواه» کا في بعض الروايات» قال 


'- رواه البخاري في كتاب الأذان: باب تَخْفِيفٍ الإمَام فى الْقِيَام وَإِنْمَام الركُوع وَالسّجُودِء ح: 702: وغيره من 
الأبواب. 
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للدي ي: إلا أَضْحَابُ نَوَاضِحَ تَعْمَلُ بالتَّهَار'»» والتواضح "هي الإبل التي 
كم 0 طب تا لعا | رماي لكر 
وذهبت السنة النبوية أبعد من ذلك حين اعتبرت المرأة التي تسمع ولدّها 
يَبكي وهي تصلي مع الجماعة من ذوي الحاجة التي ينبغي مراعاتها» ففي 
7 5 لق رو ا EE 2 a‏ عد 4 EE‏ 0 و 
الصحيحين أن النبي 5 قال: (إني ا ة أريد أن يت 
بُگاءَ الصَّبِيء اررق لان ک اه أن أشن ی على اَمو . قرحمة بهذه الأمّ حف 
النبيٌ ول الصلاة حتى آنه اقتصرّ على ثلاثِ آياتٍ بَعدَ سورة الفاتحة كا جاء في في 


عفدن لوو ارايت نر اذلف E‏ يقرع فلنها لضاتهاء 


وا عله فإن.هذة الصور المنواعة التي اعتبرها الشرع 0 
وف ا و لعل أن الا مظلمهاء ملعي نما رو 
قضاءها عَقِبَ الصلاةء مها كانت مرتبتها ومهما كان الدافمٌ إليهاء 0 : 
معناها ويكره عدم اعتبارها. 


| 


الحاجة المطلقة 
EEE‏ کے م 5 e‏ س 37 ا 
عن قبيصّة بن حارق اه قال: أتيت النبىّ #4 أستعينه في حمالة“. فقال عله 
5 7م ۴ ہہ ر هكد سرس 6 ey E e‏ َي 
«أقم عِنْدَنا فَإِمّا أن تَتَسَمَّلَهَاك وَإِمّا أن نُعِيتكَ. وَاعْلَمْ أن المُسألَةَ لا َضلح إلا لأَحَدٍ 
o aR a aS‏ م ب ده 2 2 ا کر م رفو 
ثلاثة: وَجَل حمل ہا عن قوم فسّال حتى يديا ثم يمسك» وَرَجِل أصابته 


- رواه مسلم في كتاب الصلاة ح: 1068. 

WOVEN EEE 

“- رواه البخاري في كتاب الأذان: باب 65 "مَنْ أَخَففَّ الصَلاةَ عِنْدَ بُگاءِ ال صي" ح: 707ء وباب 163 ح: 
8 . ومسلم في كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتحفيف الصلاة في تمام رقم 470. 

*-"الشوالة :ان بحيال الرتكل ا لم وى علي ؛ الان وة والكفى وا مقا اللعة اة 
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6 مس 


e 
: ميىك وَرَجُلٍ أَصَابَنهُ حَاجَةُ حَنَّى‎ 


و 


E a E‏ انا تحني إن 
القسم الثاني الذي سبق تقريرٌه» والمرادُ بها الحاجة المطلقة أو الشديدة. . وتوضيحٌ 
ذلك أن الأصلّ في المسألة ال ررب ار ا 
بالمال - حراءٌ لا يجوزء ولكنّ الشارعَ استثنى نى منها أحوالاً طارئة دَفعاً للحرج 
والصيق وطلباً للتَوْسِعَةَ منها كا ورد في الحديث: 


1 وجل الْتَرَم مال وهو ما يتَحَمَلّهِ الإنسان عن غيره على نيه من دي 
أو عرامة» كأن أن يقعَ قتالٌ بين فريقين سفكت فيه الدَّماءُ فيدخل بيْنهم رجل 
يتحمّل ديات القتلى ليْصلح ذات البَيْن2. فهذا ومَنْ كان مثلّه له أن يأل الاس أو 
يأخذٌ من بيت مال المسلمين حتى يُستوفّ قَدْرَ ماله ولا يزيد على ذلك. 

2 - أو رجلٌ أصابته جائحَة» وهي الشَّدَّةُ والنَازِلَةَ التي تُصِيبُ مال الإنسانٍ 
صل ولا تترك له شيئا؛ کوقوع حريق أو عرق أو غير ذلك من الأسباب 
الظاهرة المعروفة التي لا تخفى على الثامن» فهذا سال کی خضل تداداً PF‏ 


'-أخرجه الدارقطي ف سننه (2/ض119)ء عن آي عبيد القاسم بق إسماعيل فال:حدثتا غد ين الوليد 
البسري» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن هارون بن رئاب» عن كنانة بن نعيم به. والحديث صحيح 
رواته رواة الشيخين إلا هارونء وكنانة فقد أخرج لهما مسلم فقط. وشيخ الدارقطني أبو عبيد القاسم 
بن إسماعيل قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (15 / ص263): المحدث ثقة. وأصل الحديث في 
الصحيحين. 

*- النهاية في غريب الأثر لابن الأثير» (ج1/ 442). 
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من العيّشء ولا یسال حتى بحص المالّ الذي ضاع منه ويرجمَ كما كان وإنَّا 
ا نيم 

3 - أو رجل - وهو محل الشَاهِدٍ من الحديث ‏ أصابته حاجة» والمراد بها 
اا ا َه التي لا يستطيعٌ صاحبّها اومتها ولا التفلت من قهرهاء فهي 
ليست مُطلقٌ الحاجة من أغراض ومآرب يتطلّعٌ إليها لزيد التوسعة» بل هي 
حاجة تدلّ على افتقار وعَوزِء وهذا وُصِفت في بعض الروايات بالحاجة الشّديدة 
ووّصفت كذلك بالقَاقَة'. والغالبٌ ئها تكون حَفِيّةَ لا يَطَلِعٌ عليها عمومٌ الناس. 
م الأمرٌ إلى شهادة ثلاثة أفرادٍ من ذوي العقول والصلاج الذين عندهم 
ر وتقوى واطلاعٌ بواقع السّائلِ حتى لا تكون اا e‏ وملاذاً 
e‏ ا 0 المسألة و التائ 
E‏ 
د . الحاجة بين المعنى اللغوي والشرعي واللاصطلاحي 

إذا كانت النصوص الشرعية حافظت على الاستعال اللغوي للفظ الحاجة 
ولم تنقله عن مجاله الذي دل عليه الحقل المعجمي الدلالي» فإن الاصطلاح 
الأصولي سيوظفه مقتصراء من حيث المعنى» على أحد القسمين اللذين تم بيانه| 
أعلاه» الذي يدل على الحاجة المطلقة» والتي يسبب عدم مراعاتها حرجا وضيقا 
يبشر به الدين الإسلامي؛ فإنه بتتبعنا استعمال الأصوليين للفظ الحاجة أو ما 
يفيدها كلفظ الحاجيات مثلاء أو لفظ الحاجىء تبين لنا أن مطلق حاجات الإنسان 


كينا جاء ف صحيح مسلم ح: 1ء كتاب الزكاة. باب 37. 
*- كالإتيان بأوراق إدارية رسمية تشهد بالظروف الصعبة التي يمر بها صاحها. 
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ورغباته ومآربه» والتي هي كثيرة ومتنوعة» لا تدخلء في الغالب» في اهتمام 
العلماء من حيث تأثيرها على الأدلة الشرعية أو أحكامهاء بل اقتصروا على الجانب 
الآخر الذي له تأثير في الأحكام الشرعية؛ إما بتخصيص عمومها أو تقييد مطلقها 
أو غيرها من الوسائل الشرعية التي تمكن من دفع المشقة أو التقليل منهاء أو رفع 
احرج والضيق» أو جلب التوسعة المأذون فيهاء وفي المبحث الآتي سيتم بيان هذا 
الأمر بجلاء. 
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المبحث الثاني: الحاجة اصطلاحا 


ويتضمن مناهج العلماء فى تعريف الحاجة الشرعية 
منهاج التقريب وحسن التّرتيب 
منهاج التّمثيل (ضرب الأمثلة) 
منهاج الحد بالحقيقة والخايت 
ثم التعريف المختار 


uy 


المبحث الثانى: الحاجة اصطلاحا 
تمهيد 
ل ا 000 فيو لكالا ا 
TT 0‏ 
اها في توقط اا ا رو ا 
ه وعند بيان أنواع الاستحسان» ومنه نوع يُطلقٌ عليه الاستحسان 
للضرورة بمعناها الواسع الذي يشمل الحاجة؛ 
ه وعند كلامهم عن المصلحة الْرَسلةَ إذ اعتبروا المناسب الحاجي أو 
ل ا ا 
معنى المحاجة الشرعية ثلا دن 
مناهج العلماء 2 تعريف الحاجنٌّ الشرعييّ 
٠‏ المنهاج الأوّل: هو منهاج التقريب وخسن الترتيب الذي انفرد به أبو 
المعالي عبد الملك الجوينى (ت: 478 ه)» وقد اعترف من خلاله 
برد ديد ي هذه اللفقلة "دل غل ذلك ت غه ول من 
الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص 
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والتمييز'". لذا حين اصطدمَ بحقيقة هذا العجز عَمَدَ إلى تقريب 
معناها بكر أضدادها وطرح ما ليس منها. 

٠‏ المنهاج الثاني: هو منهاج التمثيل» وقد سلكه مُعظم العلماء أثناء ذكر 
صور للحاجة في معرض كلامهم عن المناسب الحاجيّ» مشيرين 
أحياناً إلى كؤنها تتوّسّط الضروريات والتحسينيات» كا اكتفى بذلك 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت: 660 ه). ولا شك أن 
أصحاب هذا المنهاج يُعترفون ضِمْنْيًا بصعوبة تحديدٍ معنى الحاجة 
اصطلاحا؛ لأنهم اكتمّوا بالتعريف بالمثال» والتعريف بالمثال من 
أضعف أنواع الرُسوم» فضلاً عن الحدود. 

© المنهاج الثالث: تَرَبّعَ على عرشه أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي (ت 
:0 ه) الذي استطاع أن يصوعٌ تعريفاً للحاجيات أَثْرَ في مَّن جاء 
بعده من العلماء والباحثين المعاصرين» فاعتمدوه على الجملة و1 يأتوا 
بشيء جديد فوق ما سطره الرجل إلا قليلا. 

نماذج من مناهج العلماء 2 تعريف الحاجي الشرعيت 

ولبيان مميزات هذه المناهج الثلاثة وحدودهاء سأمثل للأول بنموذج» 

المنهاج الأول: تعريف أبي المعالي عبد الملك الجويني (ت: 478 ه): 

إذا كان أبو المعالي الجويني قد تناو موضوع الحاجة الشرعية في كتبه: 
"غياث الأمم والتياث الظلم". و"البرهان في أصول الفقه". و"نباية المطلب في 
دراية المذهب". فإنه ل حصهاء في كتابه "البرهان". بتعريفيٍ يُميزُها من غيرها 


1 
.غياث الأمم في التياث الظلم المعروف بالغياثي لأبي المعالي الجويني ص: 219. 
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عل اعون دز لدي عتمي البانة الثالثِ من كتاب القياس للاستفاضة 
في عرض أضْلٍ الحاجة وما يتعلق انين روه أصوليةء واكتفى بالتعريفي بالمثال» 
فمثل لا بمثالٍ واحلِ وهو تصحيحٌ الإجارة. 

ونرجح أن يكون إحجامه عن تحديد الحاجة تحديداً يُميَزّها من غيرهاء 
وخخاصة في كتاب يفترض أن يكونٌ ذلك مقصده با قد يكون آنسه من صعوبة 
ا و كانه ا فل نتف :فيد نر اران العام كم هان 
عام أكالا باط ايارع عر شار بار ارما 301 الراد ها لشي 
ولک أقصى الإنْكانٍ في ذلك من البيانِ "تقريبٌ وحسنْ ترتيب يُنبّهِ على 
الغرض”. 

أا في كتابه "التهاية" - وهو موسوعة في الفقه الشافعي - فقد بين الجويني 
معنى الحاجة في معرض مسألة فة فقهية علي َة حكم تَضْبيبٍ الإناء بالفضَةٍ عند 
انكساره. اد و ائد لواو د ل لما وا انيرا ين 
جهة الكثرة أو الشمولء أو من جهة عمق التقريب وخسن الترتيب لمعناها. ولعل 
مرد ذلك إلى آنه لم يْرِدْ في كتابه "النهاية" ا الباب الفقهيٌ الذي 
كان يتعرْض له. ۰ 

ويك عن تفاوت درجات تحديد الجويني لمفهوم الحاجة في تصانيفه 
المذكورة» سأقتصرٌ منها على ما ذكره في كتابه " الغياثي " 


1 
ال هو اا ان كناب "غناك الأمم واا الظله"(أطلفهعابه الجويى: وكلالك تمصي 
(الجويني) عنوان كتابه "نهاية المطلب في دراية المذهب" ب "الهاية". 
2 
- غياث الأمم والتياث الظلم» ص 218. وسيأتي نص كلامه بطوله كما بثه في كتاب "الغياثي"؛ لأنه هو 
المعتمد 2 بيان وجه التقريب وحسن الترتبب الذي سى إليه الجويني» وأيضا لأستخلص منه تعريفاً 
للحاجة ينسب إليه تجوزا. 
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بداية» يُعَدَّ هذا المُؤلف كتاباً في السياسة الشرعية المشبع بالفقه 
الافتراضي» تعرض الجويني فيه الموضوع الحاجة بمناقشة حالةٍ معيّنةِ تَصَوْرَها 
ومّهّدَ ها من خلال ما رامه من بيان حَدّهاء وهي افتراضٌ قَسادٍ المكاسب كلها 
وإطْبَاقٍ الحرام في الملابس والمساكن والمطاعم وما نويه يدي التاس» فلا سبيل 
والحالة هذه إلى كلهم على الانكفافٍ عن الأقواتِ والتَعرّي عن الأّباس وَالتَجَرد 
في الخلاء بسبب انتشار الحرام» فالقولُ بذلك يُوْدّي إلى بَوارٍ الحياة بأَكْملهاء ولا 
يقولٌ به عاقلٌ فضلاً عن أن يأتي به شرعٌ» فلا بد إذاً المصيدُ إلى أحكام الرّخصٍ 
والتخفيف وطلب التوسعة والتيسير. 

وأمام الحالة التي افترضها الجويني» لم تب في تقديره أبوابٌ مُشْرَعَةٌ إلا 
بايّان: باب الضرورة وباب الحاجة. 

فأمًا الضرورةٌ التي اشترط فيها الفقهاءً خوف الهلاكِ حتى يَتَأَنّى للمُضطرٌ 
ا ين رُخصها كاستحلال اين فقد قَنْدَ الجويني القول بالاعتماد عليها: 
إذ لو اث شترط ذلك في حم الاس كافة اا ا 
ولانقطع بانقطاعهم الحرّفٌ وأسبابٌ بَقاءِ العالين' لأئّْهم حينئذ سيصييُهم 
الضَعفٌ الشديد الذي يَمنمٌ التَصرّف والتَّقَلّبَ في البلاد الذي به أسبابٌ اا 
العادية» بل هلاك الاس قِاطِبَة لو صابروا جميعاً حاجاتهم وتَعَدّؤْها إلى الضرورة. 


وأا الحاجة فهي المرعية على حَدٌّ قوله؛ وقد تَقَرَرَ مراعائها عنده في الحالة 
التي افترضها على سبل القطع ولم يب للك فيه مجال» وإن كان غه من أهل 
العلم يُخالفُه الرأيَ2. 


'.انظر غياث الأمم والتياث الظلم ص: 218 . 

2 

- وهو تلميذه أبو حامد الغزالي (ت: 505ه) فقد قرر أن الاقتصار على قدر الحاجة في هذه الحالة أو 
الصورة هي مرتبة الورع فقطء ولا يحق لنا أن نكلف بها عامة الناس» ولكن المشروع في هذه الحالة أن نقر 
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وإن كانت الحاجة قد تبوأت لدى الحوينى هذه المرتبة» فذلك لا يمنعه من 
مار اا القارئ و و ن اعد" ا لفظة 
منهمة لا بضبط فيها قول!": وهو الاعتراف نفشه الذي كرّرّه في كتابه "النهابة "2 
والذي مت بقوله: "الحاجة لفظة مبهمة 1 أَرَ ها تفصيلاً مُمَيِعاً. وأنا أذكرٌ ما 
كَجْري في فكري فأقول*". 

وقبل كشفيٍ ما جرى في فكر الرّجِلء يبدو أن وَعيّه بصعوبة تفسير معنى 
الاه وغ دق تذل عليه اللفظة الواضصفة الى اعسمدا عار هة 
ذلكم أن الأمر عد مُبهاً إذا كان ملتسا لا يُعرفٌ معناه» ولا بابّه» وكذلك اللّفظ 
يسمى مبهاً حين| لا يدل على معناه بنفسهء بل يَتوقفٌ فَهُمْ المرادٍ منه على أمر 
خارجيٌ» وهو بهذا المعنى يُطلق عليه أيضاً المجمل؛ فإن المجمكّ في الاصطلاح هو 
ا 

وإذا كان الإبهامٌ في الألفاظ مردّه إلى أسباب عديدة ومتنوعة ‏ فصلها 
الأصوليون تفصيلا ‏ فإنّهِ في الحاجة متعلّقٌ بكونها أمراً نسبياً تلف فيه السب 
بن الاس الخد فعا لا ا فانط وف فار ار إل ذلك هرل ع 
ااا ا شيط ها ی ی أنه ضا مقا ا ا 


ما بأيدي كل أحد من أموال ونستأنف أحكام الشرع فيهم» كما لو بعث فيهم نبي جديد. انظر إحياء علوم 
الدين (2/ 108.107) 

'.غياث الأمم والتياث الظلم ص: 219. 

> .المراد بكتاب "النهاية "هو كتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب؛ وهو موسوعة فقهية في المذهب 

الشافعي ناقش فيه الجويني أحيانا أقوال المذاهب الأخرى. 

هاية المطلب في دراية المذهب (ج 1/ ص 41) 

0 انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (ت: 597ه)ء (ج2 /234). 

”- شرح الكوكب المنير لابن النجار (ت: 972ه) (ج3 / 437). 
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24 عي س 24 
واعبا ا SS‏ و 
و ا 


عندها ولا يتعذى إلى غيرها بزواها؛ إذ ES‏ ارو تن قلي 


ولأجل دفع هذا الإبهام شَّرّعَ أبو المعالي الجويني في تقريب معنى الحاجةٍ 
انها كا وعد مان "ولَسْنا نعني بالحاجة توف التاس إلى العام 
وتَشَّوْقَها إليه. فرب مُشتو لشيءٍ لا يَضرّه الانكفافٌ عنه فلا مُعتبرَ بِالتَشّهي 
والتشوّفء. فالمرعي إذاً: دفعٌ الضرار» واستمرارٌ الناس ليا يقيم قواهم. وربا 
يُستبان التَّىءٌ بذِكْرِ نقيضه ... فقد ذكزنا الحاجةً وهي مبهمةٌ» فاقتطعنا يمن الإبهام 
التشوفّ والتشهيّ المخض. من غير فض ضرار من الانكفاف. وما نقطعه» أن 
الانكفافٌ عن الطعام قد لا يَسْتَعْقِبُ ضعفاًء ووهْناً حاجزاً عن التقلب في الحال» 
ولكنْ إذا تكرّر الصَّبرٌ على ذلك الح من الجوع» أَوْرَثْ ضعفاء فلا نكلف هذا 
الضرب من الامتناع”". 

ثم انتهى ما وعد به من تقريب وحسن ترتيب إلى أن ما: " يتحصّل من 
مجموع ما نفينا وأثبتنا: أن التاس يأخذون ما لو تركوه لتضرّروا في الحال» أو في 
المآل . والّرارُ الذي ذكرناه في أَذْراج الكلام عَتينا به : ما يتوقع منه فساد البنية أو 
فت يقد فق وا افونا لعاف .. فهذا مُنتهى البيانٍ في هذا 
الان 


es‏ كله كلمن "القار 1 ' و"البرهان" إلا عن الحاجة العامة م التي هي 


1 
- قال أبو بكر أحمد الكاساني (ت: 587 هم ): " حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليهء فلا يعرف 


الفضل عن الحاجة. فيقام دليل الفضل عن الحاجة مقامه". بدائع الصنائع. (ج2 /11) 
"قياف اكه واا ت العم هن 219 
ادر تفه ضن 220 
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تحط اهتمامه» حيث افترضّ لما صورة - كا تقد نقلها محتصّرةً ‏ مَهُدَ من خلاهها 
تقريبَ مفهوم الحاجة» وعَمَدَ إلى بيانها بإخراج ما ليس منها أو بذكر نقيضهاء 
و العامة 


حالة الضرورة؛ 

التشوّف المطلق إلى الأشياء أو التشهي المحض؛ 
مطلق الانتفاع» و اله والتنعّم؛ 

الضرر الخفيف الذي لا بُورث ضعفاً ووهَناً. 


وبعد هذا التنبيه» أستطيع الآن» بعد طول نظر وتَأمّل في كتاب "الغياثي" 


وفي جهودٍ صاحبه؛ أن أصوعّ تعريفاً للحاجة مُسْتَقَى من آرائه وتأمّلاته وقابلا 
من نَم يتسب إليه» وهو؛ 


الحاجة (الجوينية) هي: العَوز'الذي يصيب عموم الناس دون الصرورة 


الخاصة» والذي إذا لم يراع فسدت بنيتهم» أو أؤرثتهم ضعفاً يَضُدَ عن التصرف في 
أمور المعاش في العاجل أو الآجل. 


فكون الحاجة دون الضرورة الخاصة, أمراً تكرّر ذكرٌه عند الجويني في كتبه 


الثلاثة؛ وكونها إذا لم تراع فسدت بنية الناسء ميد يُحترَرُ به عن الكماليات أو 
التحسينيات؛ ذلك أن فَقَدَ الأشياء الكالية أو التحسينية» أو الأسباب التى تؤدّى 


.سبق بيان أن العوز هو الافتقار إلى الشيء إما لانعدامه أو لقلته مع الحاجة إليه. 
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إليهاء لا يتسبّبُ في الغالب في بوارِ المجتمعات'. كما لا بور ق 
بحيث يَمنْعٌ الناسّ أو ضعفهم عن كسب الرّرْقٍ سواءً في الحال أو المآل. 

ولبيان مفهوم الحاجة المعتيرة ضرب الجويني في كتابه "الغياثي 1 ا 
توضح مراده وتُقرّبه؛ منها ما تعلق بالأقوات. رسا مال اللاو ومنها ما 
0 ددر ل وات وا 
ا اصطلاحاً TT‏ الجوينى» فإلى اط 
ذلك؟ 


بداية» ينقسم اللباس باعتبار الاستعمال إلى ما هو في مَقام الضرورةء وإلى ما 
هو في مقام الحاجة» وإلى ما هو في مقام التزيين والكمال. وقد قسم الجويني 
eT‏ إلى قسمين» أحدهما: ا في استعاله در 
اراو ا ع اوه ر ا ر ر ر 
نتعلق لنسّه بسا ما حت سترزه» أو برغاية المروءة. قأمًا شر العورة فهو ملتحق ا 
يدفع استعمالّه للضّرار من المطاعم والملابس؛ فإ تكليف التَعرّي عظيمٌ الوقع» 
وهو ا ف 00 من ضور الج د 0 هذا يغني ا عن 
ا j‏ ملت الوه من الس فأذكر 
قبله مُعتبراً منصوصاً عليه للأئمة رضي الله عنهم. قالوا: من افلس وأحاطت به 


أ .قال الطاهر بن عاشور: "التحسيني هو عندي ما كان به كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة 
مطمئنة» ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم» فتكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج فهاء أو 
في التقرب منها". مقاصد الشريعة الإسلامية (2/ 142). 
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الدّيون» واقتضى رأيٌّ القاضي ضربَ حجر عليه عند استدعاء غرمائه» فإنًا نيقي 
E e‏ 


E 


لا يُشكل علينا تقسيمٌ الجويني لباس إلى قسمين باعتبار استعمال الإنسان 
له» لأنه أدرج نوعين في قسم واحدء أوُهم|: ما تعلق بستر العورة» وهو في مَقام 
الضرورة باعتبار المآل» وثانيه|: ما تعلق برعاية المروءة وهو في مقام الحاجة. 
وكذلك لم يتعرض إلى قسم التزيين والكال من اللباس . 

فأما القسم الأول الذي يدفع الصرر عن صاحبه» فهو كاستعمال الحرير 
للرّجال ين غلبت عليه اكه ولا يجد شيئاً مباحاً يدفع به عنه ذلك الأذى» وهذا 
الاستعال كائنٌ في مقام الضّرورة. ويلتحقٌ به التّوعٌ الأول من القسم الثانيء فإنّه 
وإِنْ كان دون مقام الضّرورة» فإ الاستمرارٌ في التّعَرّي رجالاً ونساءً» وإلزامّهم 
بذلك - بسبب تحريم جميع ما بأيديهم من اللباس - يفضي لا عالة إلى حالة 
الضرورة. 

وأمّا التوع الثاني من القسم الثاني - وهو م الكتاهن قان الات لو 
اقتصروا فقط على لباس ما يستر عورا نهم ول ترا أحوال مروءتهم » فسدّت بنية 
المجتمع من حيث الأخلاق» واد ذلك إلى تأثرهم 0 في طلب العاش 
ومنعهم من التقلب في البلاد الذي بودي في الغالب إلى ضعفهم عاجلا أو آجلا. 

وتفادياً للقاربة المثال في حدود النقلء لا نتردد في ترجمة تأملنا لآراء الجويني 
إلى موقف نقدي يتجاوز القراءة العمودية إلى الأفقية. والحال» فإن مذهبه في 
الشف فخ الثياب: ما يلين الإنسان وركفيه ف تدده ق حوائجه": الصا :المي لفط الست 


2 
- غياث الأمم والتياث الظلم» ص 221. 
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تقريبه للحاجة قد أثار حكمين متضاذين: اوها آثنى على الجويني فاعتبر أنه ضبط 
ا لحاجة ضبطاً علمياً كا فاق به من جاؤوا بعده كأبي حامد الغزلي وأبي إسحاق 
الشاطبي مثلا'؛ وأما الثاني فقد وسم الجويني بالتناقض” تارةء وبالعجز التّامٌ ” تارةً 
رم 
والذي يبدو لي أن كلا الرّجِلينَ جانب الصواب في حكمه على عمَل 
الجوينيء ويتمثل ذلك في المسوغات الآتية: ١‏ 
- مخالفة لما صرّح به الجويني نفسّه من عدم إمكانه ضبطً الحاجة ضبطً 
الللتقصيصن وااو وها معن إل ا ون اله لمن 
المقامُ مقامَ تواضع حتى يقال إن الجويني تأدب به» ومن اطلع على كتاب 
الغياثي علم ذلك؛ 


- أسلوب الطّمّ والنَْر للكلام الذي اعتمده الجويني لبيان معنى الحاجة 
بعيدٌ عن أن يوصف بالضّبطٍ العلميٌّ والإحكام؛ 


/ قال د. أحمد الريسوني : "والحقيقة أن الجويني ضبط هذا المصطلح - أي الحاجة - ضبطا علميا 
محكماء أكثر ضبطا واحكاما حتى من الذين جاؤوا بعده كالغزالي والشاطبي ". من بحث في: مقاصد 
الشريعة نشأته وتطوره ومستقبلهء قدمه في ندوة مقاصد الشريعة» التي نظمتها مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي بلندن» من 1 إلى 5 مارس 2005. 


0 نسب د. أحمد كافي للجويني أنه وصف الحاجة في كتابه البرهان بكون أمرها بينا ودركها سبلا على خلاف 
ما قاله في الغياثي: إنه ليس من الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص والتمييز. 
انظر كتابه الحاجة الشرعية حدودها وقواعدهاء ص 29. 

ا في قوله: "وليس الأمر عندي كما قالء بأن الأمر بين وسهلء ولا أدل على ذلك من عجزه عن الإتيان 
بالعبارة الناصة أو المميزة على الأقلء فكيف يقال بالسهولة والوضوح. والمرء غير قادر على التعريف 
بالرسم فضلا عن الحد؟" المرجع نفسه والصفحة. 
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- إذا كان الجويني أكثرٌ تقريباً لمعنى الحاجة من أبي حامد الغزالي (ت: 505 
ه) الذي اک بالمثال» فهذا الأمرٌ لا يرقى ا الذي 
عرّف الحاجيات بالحقيقة والغاية» وسيأتي قريباً تعريفه ومناقشته؛ 

: الو ات جا رت حاتري باقر لور ۶ عل 

قَهُم خاطئ لقوله في كتاب البرهان: ا کالقرب الأول والثاني 
اللجاق م مووي وشا نان انع ن وذكهها سَهلٌ'" فان الضمير 
في "أمرهما ودركههما" لا يعود على الضرورة والحاجة. وإِنَّا على درك عِلة 
حكم الضرورة والخاجة التي يجوز القياش اتتادا إلبها فإن العلة المتعلقة 
اوو قاس ادها ون دوعي سوا ادف الشويع الاك 
الذي ين بالاستِحْثاثِ على مكارم الأخلاق والمحاسن كالطهارة 
الشرعية مثلاء فإنه الو O‏ اع في يون قال 
الجويني: "فكيف يَطمعٌ الطامعٌ في تأسيس أصل وتَمَعيدٍ قاعدة ة تُضاهي 
الطّهارةً في وفائها بالغرض الغيبيَ؟”". وتأكيداً لا سبق» لو أعذنا الْضَميرَ 
على الضرورة والحاجة فسيكون الضرب الثالث - أي مكارمٌ الأخلاق - 
بمفهوم المخالفة» أمرّه غامضا ودركه صعباء وإطلاق هذا القول لا يصح. 
فإن التحسيني ‏ على وجه العموم ‏ معلوم المقصد. سهل التعقل» ولكن 
تعيين القدر الذي تحصل بها الكفاية ويحقق المقصود هو الذي يصعب 
دركه. 

- لا يلزم الجويني هذا التناقض حتى ولو افترضنا أن الضميرٌ يعود على 
الحاجةء لأن كوت المّيءٍ بيناً لا يعني أن تعريفه سهل بالضرورة» وخذ 


1 

- البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي لجويني. (ج2 / 612). 
2 

- المصدر نفسه والصفحة. 
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لفظّ العلم أو النفعة مثالا لذلك, فإِن محمد بن عمر الرازي (ت: 606 
ه) قال: "لا يجوز تحديدهما لأنهها من أظهر ما يده الح من نفسه. 
ودرك بالضرورة التفرقة بن كل واحدٍ منهماء وبيّنه| وبين غيرهما. وما 
كان كذلك يتعذر تعريفه با هو أظهر منه'". فتأمّل كيف جعل العلمَ 
والمنفعة مما يَتعذّرُ ويّصعبُ تعريفه بم| هو أظهرٌ منه. 

- تعجيز الجويني «عن الإتيان بالعبارة الُميّرَة على الأقلّ» فيه مبالغةٌ منشؤها 
أن د. أحمد كافني اعتمد في حكمه على كتاب البرهان وحده مع أن 
الجويني لم صد فيه لتعريف الحاجة» وبذلك عَمَلَ الدكتور عن تقريب 
الجويني لمعناها وحسن ترتيبه ها في كتابه الغياڻي مع آنه كان بين يديه 
وتَّقَلَ منه بعص كلامه في الحاجة. 
المنهاج الثاني 


لعاينة ميزات المنهاج الثاني في تحديد مفهوم الحاجة الشرعية» نقترح 
تعريفين محددين هما: تعريف عز الدين بن عبد السلام» وتعريف تاج الدين 
السك » 


النموذج الأول: تعريف عز الدين بن عبد السلام (ت: 60 6ه): 

قارب عز الدين بن عبد السلام موضوعً الحاجة في مَعرض تعريفه 
للمصالح؛ فعرّفها بالتقسيم إذ قال: "فأمًا مصالحٌ الدنيا فتنقسم إلى الصرورات» 
والحاجات» والتتات والتكمللات. فالضرورات: كالماكل والمشارب» فاكلا بسن 
والمساكن» والمناكح والمراكب الجَوالِب للأقوات وغيرهاء ما مَس إليه 
الضرورات. وأَقَلَ الْجُزئ من ذلك ضروريٌ. وما كان في ذلك في أعلى المراتب؛ 


1 
- المحصول في علم الأصول لمحمد بن عمر بن الحسين الرازيء (ج5/ 218). 
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كالماكل الطبات والملكشن التاعرانث »و الخرف االات والقصون الواشعات»: 
والمراكن"الفساتة ونكاح الحسناوات» والشّراري الفائقات» فهو من التّترات 
والتكملات. وما توّسط بيّنهها فهو من الحاجات '" 

بداية» نبادر إلى تسليط الضوء yy‏ ماك عاد الجا 
تضلخة وهي كذلك لأن في مراعاتها منفعة تُرجى أو مضرةً ُدفع» والحاجة 
اموي الما E N a‏ تالفلا 
على تة يه إلى ثلاثة أقسام» وهك له i AE‏ 
الا و 1 ابن عبد السلام: "لعلف العاف كالضرورة الخاصّة "2 
فقابل بين المصلحة وبين الصرورة التي قسيمتها الحاجة. 


وإذا غضضنا الطزْفَ عن تعريفه للضروري والتكميلي واقتصرنا على محل 
الشاهد منه» فمن الواضح أن تعريفه للحاجة قاصر عن الوفاء بالمراد» فكونما 
تتؤّسط الضروري والتكميلي بيان غير كاف لتمييزها عن غيرهاء وليس الغرض 
بالتمييز هنا كْرَ خد للحاجة جامع مانع على طريقة ة أهل المنطق» فهذا في الغالب 
ی ال الأيكون كن ابد ونا اوهو ق ی نعي اچ 
يليق بعموم الأمّة حتى يحصلّ ا فَهُمُ الخطاب لتتَمكنَ من حُسن الامتثال. 

ووش الت ءام تش 3 لك مرف اعت عل بذلا 
والتبّس عليه مره وبالأخصٌ إذا علم أن من القواعد الشرعية ما يجوز مخالفتها 
لأجل الحاجة» يقول عز الدين بن عبد السلام: " ولا شك أن اليا التى 
خولفت القواعدٌ لأجلها: مها كنا نكو ری ل ب ا ها عن إليه 
1 
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (ج2 / 60). 
- قواعد e‏ 6 00 وقال أيضاً في الفوائد في اختصار المقاصد المعروف 
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افاج الاك" . فإذا كانت بعص أحوال الحاجة نيوان فتك ر ال کن 
کک خالفة 00 ارقا فلا بد 0 هله أن 0 راض 0 
E E O E‏ 
الشّرعية أم لا؟ أو هك جانبُ الحرام فاك أويغل الأفل أن تف الجاجة 
من قبيل المتشابهات التي لا يَعلمُها كثيرٌ من الناس. 
النموذج الثاني: تعريف تاج الدين السبكي (ت: 71 7ه): 

جذب تعريفٌ كل منّ ا نايب والَصلحي تاج الدين عبد الوهاب السكي 
ا والفيرؤرة إخدقال»: "الما ميت زم أن کا ق خل الور 
وهو الضروريء أو في محل الحاجة وهو المصلحي» أو لا في محل الضرورة ولا 
الحاجة؛ بل كان مُستحسّناً في العادات فهو التحسينى ... وأما المصلحى: 
ج الرل السك سمحن ون و الصّغيرة؛ لأن مصالحَ النكاح غيرٌ 
ضرورية ة ولك واقعة في محل الحاجةء فإتّها داعية إلى الكُفْءٍ الموافق وهو لا يوجد 
E E‏ ا 
يده عاريةٌ ... وكالإجارة والساقاء ا ان اي 
وراص او للك اقرا" 
1 
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (ج2 / 130). 
“- المْسَاقَاةُ هي أَنْ يَدْقَعَ الرَجُل شَجَرَهُ إل آخَرَ لِيَهُومَ بِسَفيهِوَعَمَل سَائِر ما يَحْتَاج إَِيْهِ بِجُرْءِ مَعْلُوم لَه مِنْ 
مرو . الموسوعة الفقهية الكويتية (ج23 / 209) 


“- الْقَرَاض: 'وَهُوَ دَفْعُ اليَجُل مَالَهُ إلى آخَرَلِيتَجِرَ فيه, عَلَى أَنْ يَكُونَلِلْعَامِل جُرْءٌ شَائِةٌ م مِنَ الرّئح. فَالْقِرَاضُ 
شَركَةٌ في الرّئْح بَيْنَ وَبَ الال وَالْعَامِلء وَيُسَقَى عِنْدَ َ اهل الْعِرَاقٍِ المضبارتة' . المرجع نفسه (ج172/1). 
4 
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المناسب من المناسبة» وهي لغ تأتي بمعنى المشاكلة والملاءمة والموافقة 
تقول ننه امه آو هذا يتاسيت هذا ى بقار سهاو انا اطا حا فقد 
كق ضر مونو بو أو ار ماهتا کی اتسين ا 
وتفصيل أقسامهاء وهي جديرة بذلك؛ لأثّها عمدة كتاب القياس ول غموضه 
8ب اصن اروها 
بالبحث وجاسوا خلاها تمحيصاً وتحليلاء حتى خلصت بع بحوثهم الجادّة إلى 
EN PEE‏ 
1. "الوصف الملائم للحكم بحيث يترتب عليه مصلحة» سواءً كانت 
مقصودة من شرع الحكم أو غير مقصودة ” "؛ 
2. "الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصلٌ عقلا من درتب الحكم عليه ما 
يُصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع مفسدة 7 ". 
وإذا كانت المناسبة هي الوصف اللائم للحكم فان بعص الأصوليين 
يُعبرون عنها بالإخالّة*» وبالمصلحة» وبالاستدلال» وبرعاية المقاصده أما 
استخراجها فيسمى: تخريج المناط”. ويكون المناسبٌ المصلحيٌّ بإبْداء المجتهد 


لا وان الد ا ا و ا ا 
2 
- تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلي» ص 242. 


3 


“ َال مَصْدَرُ أَخَال الأمرُ أي اشتبة. وَيُقَال: هَذَا لآم لآ يُخِيل عَلَى أَحَدِء أَيْ لايَشْكُلء وَيَمسْتَهْوا 
الأَصُولِيُونَ َفظ الإخَالَة في بَا الْقِيَاسِ وَبَابٍ الْمَصْلَحَة المُرْسَلَة. وَلإخَالَهُ كَوْنُ الْوَضْف بِحَيْتُ تَتَعَبَنُ 
علي للحم بجر إِْداءِ مُنَاسَبَةٍ يته ون اكم لآ بص ولا غير وإِنمَا قبل لَه مُحَيَلُ لَه يُوقِعُ في 
التَّفْسِ خَيّال الْعِلّة". من الموسوعة الفقهية الكوبتيةء (ج2 / 253.252). 

5 

2 انظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» لمحمد بن علي الشوكاني (ت: 1250 ه)ء (ج2 / 
07). 
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وجة الملاءمة والمناسبة بِيْن الحكم ومصلحة تشريعه» فإِنْ كانت المصلحة ما تدعو 
إليها الحاجة أطلق عليها المناسبُ المصلحيّ أو الحاجي» وقد تكون المناسبة 
الحاجيّة جَلِيَةَ فتنتهي إلى القطع بها كالضروريات. اقل تكون حََفِيّةَ كالمعاني 
المستنبطة لا لدليلٍ لأ جرد احتمالٍ الشّرعَ لها. وقد نشأ عن هذا الأمر اختلافٌ 
العلماء ني الأ بها دليلا شرعياًكى| ذهب إليه أبو حامد الغزالي (ت: 5ه) 
وكذا اختلافهم في بعض الأمثلة ومدى كونها من قبيل الضّروري أو الحاجي. 

ولهذاء كان تعريف المناسب المصلحي أو الحاجة بالمثال أو الَحَل منهاجاً 
قاصراً عن الوفاء بالمطلوب» وإن سَلَكّه معظمٌ العلماء» فقد تكون لهم أسبابٌ 
مقبولة في اختيار هذا المنهاج؛ ولكن في وقتنا المعاصر ينبغي للباحثين دراسة هذه 
الأمثلة وتحليلّها وتمحيضّهاء ثُمْ استخلاصٌ تعريف واضح ح المعالم يمنع الالتباس 
ويزيل الغموض 

وتأكيداً لقصور هذا المنهاج» فن الأمثلة الواردة في تعريف السبكي وغيره 
من العلاء وقع فيها الخلافت» فون العل »من اع الاجا ون الم روزي ولمبن 
من قبيل المصلحي أو الحاجي» ومنهم مَن اعتبر ابيع من قبيل الحاجي وليس من 
الضروري» وكذلك النكاح. لذلك» فإن الجويني جعل الإجارةً من قبيل الحاجي 
ل ل 
"وقوع الآجازاكت أككر الاعات 0 وغد يعني أنه كلما كان اليه كر 
وقوعاً وطَلَباء كان النَاسٌ إليه أشدٌ حاجةء وأؤلى أن ع أعلى مرتبة من غيره. 


1 
- قال الجويني: " وهذا مثل تصحيح الإجارة؛ فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن 


تملكباء وَضِنَّة ملاكها بها على سبيل العارتة؛ فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في 
البيع وغيره"» البرهان (ج2 / 602). 

2 
- البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي (ت: 794 م )ء (ج4 / 190). 
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واعتبر السبكي أن البيمَ والإجارة معاً من قبيل الحاجيء وبين بذْرٌ الڏين 
محمد بن عبد الله الزركشى (ت: 794 ه) وجة ذلك فقال: "والثاني ما يكون في 
محل الحاجة كتجويز 8 والاجازة والقزاضى ونحوها فليست ضرورية؛ إذ لا 
يلرم من فواتها فوات شيءِ ه من الضروريات الخمس' بالك الحاجة داعية إلا" 
وما يؤكد أيضاً صعوبة تحديد مراتب المصالح بالمثال أن الجويني نفسّه ذكر البيعَ 
في موضع آخر وجعله من الحاجيات”. 


المنهاج الثالث: 


لتحديد مميزات المنهاج الثالث لدى ثلة أخرى من علاثنا الأفاضل في 
تعريفهم للحاجة الشرعية» نقترح أن نتناوله بالتحليل والمناقشة من خلال ثلاثة 
نماذج» وهي كالآتي: 
النموذج الأول: تعريف أبي إسحاق الشاطبي (ت: 790 ھ): 

إذا كان تعريف معظم العلماء للحاجي أو الحاجيات قد ارتدى لَبوس 
التمثيل» فإِنَ الشاطبي سحل نقلة نوعية حين عرف الحاجي أو الحاجيات بالحقيقة 
والغاية» كا أضاف قيوداً احترازية بغية ضبطها وتقييزها من غيرها. 

فأمّا حقيقتها فهي طلب التوسعة ورفع الضيق» وذلك يكون بتشريع أمور 
تستدعي تيسيرا ا للحصول على المطلوب أو المقصود؛ كالرّخص في 
العبادات» وبعص اس ل 00 ٤‏ المعاملاات» 0 ف العادات» 


1 

- لد بالضروريات الخمس: حفظ الدين» والنفس» والنسل» والعقلء والمال. 
- شنيف السامع يجمع الجوامع < )ج2 /86(. 

3 واه 2 أصول الفقهء (ج2 / 609). 
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في بيان ذلك: "وأما الحاجيات» فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة» ورفمٌ 
الضيق المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللأحقة بِمَوْتِ المطلوب» فإذا لم تراع 
العادي المتوقع ف المصالح العامّة. وهى جارية في العبادات» والعادات» 
والمعاملاات» والحنايات!" 


EE‏ ونيا ار السلبل موياء رداك كاد 
يقع إذا لت مراعاتها أو عَدِم اعتبارهاء فرك الاستجابة ها يودي في الغالب إلى 
صعوبة في الحياة وعسرء لا يلاثم لا واقعية الشريعة الإسلامية ولا ساحتها. 

وأمّا القيودُ الاحترازية فيُمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع: 

٠‏ أولهما: قيد الحرج والمشقة» وهو إن كان غاية في تعريف الشاطبي» فهو 
أيضاً قيدٌ احترازيٌ يمنع التحسينيات من الدخول في قسم الحاجيات؛ 
فإن تشريع التحسينيات أو الكاليات يحقق نوعا من التوسعة» لكنّ 
فقداته لا يؤدي إلى الحرج والمشقة. وهذا يعني أن الحاجيات 
والتحسينيات يشتركان في مقصد التوسعة ويفترقان في التتائج المترتبة 
على عدم الاستجابة لكل منهماء وهذا فقط باعتبار الغالب» وإلآ فمن 
التحسينيات ما قد يسبب فقدانه حرجاً ومشقة لبعض الناس ثداني 
اا ات 


2. والثاني: فهو المشار إليه في كلام الشاطبي حينا وصف کک 
بكونه "لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامّة" أي 
المصالح الضرورية”» والمراد ذا القيد هو الاحتراز من 0 


'- الموافقات لأبي إسحاق الشاطيء (ج21/2). 
“#والتديو عن الضرور ناه ا مضا القاقة مز جر عق لمان غيرة من الحلماء. 
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الضروريات في التعريف. وب على ذلك بدرجة المشقة والحرج التي 
يسببها فقدانٌ الضروري» فهو غيدُ مستلزم في الحاجي» وتلك الدرجة 
أو القدر من المشقة والحرج محل وضوح عند العلماء» وعلى قدر كبير من 
الاتفاق عليه» فالإحالة عليه إحالة على معلوم. 
3. والنوع الثالث: فيتعلق بالفئة المرعية عند تشريع الحاجيات» فان فقدان 
الحاجي لا يسبب حرجا ومشقة لجميع الناس ولكن لأغلبهم» فا معتبر 
إذاً جنس الناس لا أعيانمم» ولهذا زاد الشاطبي قيداً "على الجملة". 
فالشارع لا يطلب تحقق الافتقار إلى الحاجي أو توقعه في كل فرد فرد. 
وبهذا القيد بايتّت الحاجيات الضروريات من وجه آخر؛ لأن 
الضروريات لا ب من تحققها في كل فرد أو توقعها فيه حتى يستفيد من 
رخصها من لابسته أو أت به. 
وإذا كان كذلك. فإن هذا القيدَ يدفعنا إلى القول: إن الشاطبي في تعريفه 
للحاجيات قصد فقط تعريف الحاجة العامّة» فإِنْ الضرورة والحاجة الخاصة 
يشترط في اعتبارهما تحقق الاضطرار أو الاحتياج في كل مَن ألْت به. ويؤكّد هذا 
القول أيضاً أن الأمثلة التي ذكرها الشاطبي لبيان أنواع الحاجيات ساق الجويني 
معظمها أمقلة للخاحة الا 


كر عبد الله بن بب :وهو :من العلماء المعاضرين :على أن الحاجة العاقة هي الحاجيات عند الأضوليين: 
وقد دَفَعَه ذلك إلى إطلاق اصطلاح جديد على الحاجيات أو الحاجة العامّة . دفعاً لبس على حد قوله. إذ 
سمّاها: الحاجة الأصوليةء وتَصّ كلامه: "حاجة عامة قد تغفزل منزلة الضرورة وهذه هي الحاجة 
الأصولية". "وهي الحاجيات عند الأصوليين التي تعني على حد قول الشاطي: (ما يفتقر إلها من حيث 
التوسعة ورفع الضيق...)". ينظر كتابه صناعة الفتوى بين ص 200 وص 202 . 

والذي يظهر لي أن الحاجيات أو الحاجة الأصولية هي نوع من أنواع الحاجة العامةء والا فهناك نوعان 
آخران من الحاجة العامة: الأولى؛ هي أشبه بالنازلة العظيمة التي تعم جميع الناس. والثاني؛ الحاجة التي 
تعم معظم الأوقات فتكون حاجة دائمة وعامة بهذا الاعتبارء وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. 
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ونظراً إلى جودة تعريف الشاطبي من حيث استيعابّه لحقيقة الحاجيات أو 
الحاجة العامّة» فإِنَ معظم الباحثين المعاصرين اعتمدوه معنّى» أو لفظاً وهو 
الغالب» إلا أئّهم توسعوا في استعماله إذ عرّفوا به الحاجة مطلقاً. وصنيعُهم هذا 


س 
٠.‏ 


يُوحي بأَئْهم لا يُقَرّقون بين الحاجيات أو الحاجة العامّة وبين الحاجة الخاصّة» بل 
وبين أنواع أخرى من الحاجة العامة. 
النموذج الثاني: تعريف الطاهر بن عاشور (ت:1393ه) 

بداية» أودٌ أن أصرّح أنَّني سقت هذا التعريف لكون صاحبه يمل محطةً 
مهمة في تاريخ الدراسات المقاصدية'» وقد يعاب على بحث يتناول موضوع 
اة ال فة أن الحماجات أن فا دق وا هذا العا الكينة بض فن: ال 

په اي 7 0 عن راي ار لمر ب 

عا قذمه في الموضوع. 

"الحاجي" لدى الطاهر بن عاشور هو "ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها 
وانتظام أمورها على وجه حَسن» بحيث لولا مراعاته لا فسد النظام» ولكنّه كان 


1 


أبوابه بين قولين» فذهب الشيخ ابن بية والدكتور فريد الأنصاري رحمه الله وغيرهما إلى أن المباحث 
المقاصدية جزء من أصول الفقه»ء بل ذكر الشيخ ابن بية استنجاد علم أصول الفقه بالمقاصد من عدة 
وجوه أوصلها ف فول له بعتوان (علاقة مقاصن الشريعة 'بأصول الفقه) إلى أكار من ثلاتين وجها. 
وذهب آخرون من بيهم الدكتور أحمد الريسوني إلى أن المباحث المقاصدية ترق إلى أن تؤسس علما 
مستقلا بذاته. والخَطبٌ يسير إذا علمنا أن كلا أصحاب القولين يهلان من المباحث المقاصدية 
ويعظمانها. 

وإذا كان لاب من اختيار اتجاه بين هذين القولينء فإني أميل إلى القول الأول لما يقدمه علم أصول الفقه 
لطالب العلوم الشرعية من أصالة في التكوينء ورزانة في التفكير. وحصانة في الفهمء وتعظيم للنصوص 
الشرعية, لأنه إذا حصّل الدرس المقاصدي بعد هذا الطلب كان له لبنة في موضعهاء بخلاف ما إذا 
امتاح من مقاصد الشريعة مباشرة باعتبارها علما مستقلا بذاتهء فإن ذلك قد يكون سببا في القفز على 
النصوص الشرعية والجرأة عليها بدعوى المصالح والمقاصد. واللّه أعلم. 
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على حالة غير منتظمة» فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري'". يمذنا هذا التعريف 
بملاحظات محددة نجمل تعقيبنا عليها بكون الطاهر بن عاشور: 
E O i‏ وتاك اليد 
نفسّه عند تعريفه للمصالح التحسينية”» بخلاف عمله عند تعريفه 
للمصالح الضروريةء فإِنْ نظره كان مُتجهاً بشكل واضح إليها معاً إذ 
صرّح بكون الأمّة تكون بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيل هذه 
المصالح الضرورية". 
- حصر الحاجيّ في متطلبات الأمّة التي يكون بها انتظام أمورها على وجو 
حسن. والخسن أمرٌ نسبئٌ» ويمكن أن نقول إن هذا اللفظً مبهمٌ» وفي 
الاقتصار عليه في توضيح معنى الحاجي أو الحاجيات قصور واضح لا 
يفي ببيان مرتبتها. نعم» قد يَشفع له أنه تقل تعريف الشاطبي للحاجيات 
بعدما ذكر تعريفه. 
- بين أن فقدان الحاجي يترتب عنه حالة غير منتظمة للأمّة» لكنّه لا يبلغ 
مبلغ الفساد الذي يترتب عنه فقدان الضروري الذي وصفه عند تعريفه 


1 
- مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور» ص 306. 
2 
- قال الطاهر بن عاشور: "والمصالح التحسينية هي عندي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى 
تعيش آمنة مطمئنة ولها بهجةهٌ منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم» حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في 
الاندماج فما أو التقرب منها. فإن لمحاسن العادات مدخلا في ذلك» سواء كانت عادات عامة كستر 
العورة أم خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحية. والحاصل أنها مما تراعى فما المدارك 
البشرية الراقية"» مقاصد الشريعة الإسلامية. ص 308.307. 
3 
- المرجع نفسه» ص 300. 


]59[ 


للمصالح الضرورية بكونه صيرورة أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام» 

بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها'. 
النموذج الثالث: تعريف عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه 

عرف عبد الله بن بَيِّه "الحاجة" بأنها: "مشقة في مرتبة وسطى في معناها 
الفقهي تلحق بالضرورة الفقهية في إباحة منهيّ ضَعُفَ دليله دلت مرتبثه في 
سُلَّم المنهيات. وني معناه الأصولي كل أَوْرَتَ عدم اعتباره مشقةٌ وحرجاً للعامّة 
وأدّى اعتبارٌه إلى سهولة ويسر» فكان أصلاً لعقود منصوصة حادت عن قياس أو 
خرجت عن قاعدة كلية أو اذى إليها اجتهاد مجتهد اا أن ا 

لَعَلْ لا أقاوم الرغبة في التصريح بمدى إعجابي بهذا التعريف» فهو تُجِسّد 
حقيقة مقولة كم رك الأول للآخر» ولا شك أنه يقدم تدا معكويا للاضيم 
المبتدئ كي يَتَجَشّم الصعوبات وينخل المنقولات عسى أن يظفر بإضافة شيء 
جديد له بال. 

واللآفت للنظر في تعريف عبد الله بن بيه هو تقسيم الحاجة إلى نوعين: 
حاجة فقهية وحاجة أصولية» وهي إشارةٌ قوية منه له على اختلاف مفهوم 
الحاجة في مجالما الفقهى وني مجالما الأصولي: فالحاجة الفقهية هى الحاجة الخاصّة» 
والحاجة الأصولية هى الحاجة العامة على حسب قوله. 

وإذا كان كمه قرول يوق انلا سين فاق ا فى العانة مق اغا 
وليس معنى ذلك أن الحاجة هي نفس المشقة كا قد يُوهِمُ ظاهرٌ عبارة ابن بيّه» بل 


1 

- المرجع نفسه والصفحة. 

2 

- صناعة الفتوى وفقه الأقليات ص: 228. 
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المراد أن عدم اعتبارها يورث مشقة متوسطة, أي دون مشقة الضرورة. وكذلك 
الحاجة الأصولية» فإن عدم اعتبارها يورث مشقة وحرجاًء لكنْ لعموم التاس» 
إل إن تلك اة دون اضر وو قزللة. 

وضع عبد الله بن بيه في تعريفه للحاجة» سواءً الفقهية أو الأصولية» 
ضوابطً مهمّة. لكنهاء وإ كانت مفيدةً ومساعدةً في تحديد مفهوم الحاجة 
اصطلاحاًء إلا أثها خارجة عن حقيقة التعريف» وسنرجئ الكلام عنها إلى حين 
التعرض لأنواع الحاجة وضوابطها بإذن الله. 
خلااصىر 

وقَمَّني تأمّل مختلف تعريفات الحاجة الشرعية» قدي وحديثاء على معطيات 
نَظر متداخل ومتباين» وأودّ أن أعقد هذه الخلاصة لتبيان حصاد ذلكم التأمل 
ولأ ثم لتحت التعريف المختار الذي استقرٌ عليه الرأي» فبيانه وتفصيل القول 
ف 


أ تركيب مجمل تعريفات الحاجة 


إذا كان مجموعٌ التعريفات السالف عرضها ومناقشتها لم تتجاوز الستةء فإِنْ 
البحث والتنقيب عن تعريفات الحاجة اصطلاحاً وفَمَني على ما يزيد على أكثر من 
خسة وعشرين تعريفاً معظمها للمتأخرين. ومرد ذلك إلى ما لاحظته» بعد طول 
نظر وتأمل» من أا لا تخرج» في عمومهاء عن الناذج التي تَمَّ انتقاؤها 
ومناقشتهاء فقد يضيف بعضها شروطاً أو قيوداً یری أصحابها انما مُهِمّة» كما قد 
تبرز تعريفات أخرى أنواع الأحكام التي يم تخصيصها أو الاستثناء منها مراعاةً 
للحاة الشترعية: 
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وفيا يلي برز النتائج المستخلصة من هذه التعريفات ومن الناذج المعتمدة 
في تحديد الحاجة الشرعية ومقاربة خصائصها الاصطلاحية وأبعادها: 

1 - الحاجة هي حالة من الافتقار إلى ما يدقع ا لحر والمشقة؛ 

2 الحاجة هي حالة من الافتقار إلى أشياء تجلب التوسعة؛ 

3 ا لحاجة حالة يؤدي عدم الاستجابة إليها إلى وهن وضعف؛ 

4 عدم مراعاة الحاجة يؤدي إلى اختلال حياة الفرد؛ 

5 استمرار الحاجة العامة يمنع من التصرف في أمور المعاش في الآجل؛ 

6 الحاجة أقل رتبة من الضرورة» وأخحفٌ باعثاً منها؛ 

7الحاجة حالة تبيح المحرّم لغيره أو لعارض؛ 

8- الحاجة جاءت على خلاف القياس؛ 

9- ما يباح بسبب الحاجة يكون مؤبداً بخلاف ما يباح بسبب الضرورة. 

ب التعريف المختار للحاجة الشرعية وشرخه: 

لا جَرَمَ أن استقرار الرّأي على تعريف محدد للحاجة أمر عسير يصيب 


الباحث بغير قليل من التردد والحيرة بحيث يصعب عليه إخفاؤهماء ومرد ذلك 


إلى سببين اثنين: 
- أولاً: كثرة التعريفات المقدمة ها؛ 


- ثانيا: جودة معظمهاء بحيث يعسر إضافة تعريف اخر. أو وضع تعريف 
حدذدك. 


وه 
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ولعل ما يتيح لي بعض الارتياح» رغم تهيب اقتراح تعريف شخصي» هو 
حرصي الشّديد على وضوحه وشموله بحيث يتمكن القارئ البعيد عن العلوم 
الشريعة امن فون بجقر نه انا بج عورم وما شتفي عدن زقو فيا اق تومه 
وق عن ا كيو أف هارن رن ج العف فر ن هر 
كالآتي: 

الحاجة الشرعية هي حالة افتقار إلى مطلوب مشروع لأجل التوسعة أو رفع 
ا وو دون هة الضرووة ويلزم لبلوغه ترك أمر أو فعلٌ محظور من حيث 
الاه أو تالفةٌ قاعدة كليّة. 


شرح التعريف وتوضيح محترزاته وقيوده : 

(الحاجة الشرعية): أي إن الاحتياج فيها يحدّده الشرعٌ ويبيّتهه وذلك من 
خلال تأمّل تصرّفات الشارع لمواقف كثيرةٍ ومتنوعة راعى فيها حاجيات 
الإنسان, وبالنظر إليها يعلم جنس ال حاجات الشرعية أو المعتبرة من غيرهاء فلا 
ترك لمطلق رغبات الاس أو لأهوائهم وشهواتهم كي تحدّدهاء فالشرع هو 
الكاشف لما والحاكم عليها. 

(حالة افتقار إلى مطلوب): أي إن الحاجة الشرعية هي نقص وعَوز إلى 

مطلوب ليس من المطالب الزّائدة أو الكاليات التي يُمكن أن يستغنيّ عنها 
الإنسان ولو مع رغبته إليها. فالكاليات أو التحسينيات مطلوبة كذلك لدى 
الإنسانء إلا أن عدم بلوغها لا ينتج عنه وصف الافتقار. 

وبناءً عليه فان وصف الافتقار هو بيان لحقيقة الحاجة كا أنه قيدٌ احترازي 
لإخراج التحسينيات. وهذاء فإن إطلاق القول بتسكين ستر العورة وإزالة 
النجاسة في مرتبة التحسينيات مثلا فيه نظرٌ؛ فإن "التعري عظيمٌ الوقع» وهو 
أَوْكَمُ في التفوس من ضرر الجوع والضعف» ووضوح هذا يغني عن الإطناب 
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فيه'"» وكذلك إزالة النجاسة وهي من الطهارة» فإن الإنسان يحتاج حاجة ماسّة 
إلى أن يكون نظيفاًء وقد يتخل عن أشياء صَنّفْت من قبيل الحاجيات لتحقيق هذا 
الغراضن: 
(لأجل التوسعة أو رفع الحرج): ل N‏ 
والباعث على السّعي إلى المطلوب هو جلبٌ للتوسعة أو دفع للضيق والحرج. 
ويعترٌ هذا الضابط من أهمٌّ ضوابط الحاجة الشرعية» وقد اتّفْق القول به عند 
المتقدّمين والمتأخرين, فلا تكاد تجد تعريفا للحاجة إلا وهو ينص عليه صراحة. 
والحرج أو الضيق مسألة نسبية يختلف الناس في تقديرهماء وخاصة المتوسطة 
منهماء ولكن بالرجوع إلى تصرفات الشارع وجعلها ميزانا يحتكم إليه سينجلي قدر 
(دون مشقة الضرورة): المراد من هذا القيد الاحتراز من الضرورة 
وروا قال لابق ل الأعدان الحاجة أن فصنل المقسة إن أحوال ال وة 
التي تستحيل معها حياة الإنسان . 
(ويلزم لبلوغه ترك أمر أو فعل محظور من حيث الظاهر أو مخالفةٌ قاعدة 
كلية): الهدف من هذا القيد أمران: 
- أوهما: بيان الوسيلة التي تمكن الإنسان من استيفاء حاجاته الشرعية» وذلك 
يكون بمخالفة الآدلة الشرعية من حيث الظاهرء أي إن الأمر الذي تركه 
ذلك الإنسان لأجل بلوغ حاجته هو في الحقيقة لا يتناوله الدليل الشرعي 
إلا من جهة العموم أو الإطلاق» وكذلك في ملابسة المحظور؛ كمن لبس 
ثوب حرير لمرض الجكة مثلاء فإن النص الشرعي لم يحرم صراحة لباس 


1 
- غياث الأمم والتياث الظلم» ص: 221. 
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الحرير على من به مرض حكة من الرّجالء إِنَّا كان تحريم ذلك مطلقاء قال 
الشاطبي: "وكذلك الأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلهاء فإن 
غالبها ساح في عمل غير مشروع في الأصل لا يؤول إليه من الرفق 
المشروع» ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها '". 

- الأمر الثاني: احتراز من الحاجات التى يمكن لمن يطلبها أن يستوفيها من 
غير مخالفة شرعية» فهذا النوع من الحاجات لا يدخل في مفهوم الحاجة 
اصطلاحاء ومثاله حاجة الرجل إلى تعدد الزوجات» فهى ليست حاجة 
اصطلاحاء لأن مشروعية تعدد الزوجات لم تأت خالفة للقواعد العامة أو 
للقياس» أو استثناء من نص عام يمنع من ذلك» بخلاف الحاجة إلى النظر 
إلى المخطوبة» فهى حاجة اصطلاحا لآن تشريعها جاء على خلاف الأصل. 


'- الموافقات لأبي إسحاق الشاطي» (ج5/ 182). 


]65[ 


المبحث الثالث: 
المصطاحات ذات الصلة بالحاجة الشرعية 


ويتضمن: 
صل الضرورة بالحاجي 
صلم الرخصہ بالحاجہ 
صلت عموم البلوى بالحاجي 
صل المصلحي بالحاجي 
صلق المشقت بالحاجت 
صل الحرج بالحاجي 
صلم التيسير والتوسعم بالحاجہ 
E‏ 


المبحث الثالث: 
المصطاحات ذات الصلة بالحاجة الشرعية 


3 


تمهيد 

عند كلام العلماء عن الحاجة أو الحاجيات» تتردّد على أَلْسِنتهم طائفة من 
المصطلحات الأصوليّة أو الفقهية» منها ما يعت ثرا للحاجة» ومنها ما يكون 
نتيجةً لهاء ومنها ما قد يستعان به في تقريب معناها. وتَظهّر أهمَية هذا اللبحث من 
حيث ضبط مصطلحات علائنا المتصلة بالحاجة الشّرعية» ومقاربتها لغة 
واصطلاحا. وعليه» سنعرض في يأني بعضا من تلك المصطلحات» مع الحرص 
على بيان معانيها باختصار غير عل وإبراز وجوه الصّلة بها وبين الحاجة 
الشرعية. 
1 . صلت الضرورة بالحاجت الشرعيت 

الضرورة لغ من الضّررء يقال: صَرَّهُ يره َرأ وهر به وأَصَرٌ به وضَارّهُ 
مُضَارَّةَ وضراراً بمعنّى» وهي اسم لمصدر اضطرار. والضرورة معنى ضدّ المنفعة» 
ويعبر بها عن سوء ا حال والضّيق والشَّدَّة'ء والألم الذي لا مع فيه يُوازيه أو يزبى 
عليه» ولهذا لم يوصف شرب الأدوية الكريهة والعبادات الشاقة بالضررء لما في 
ذلك من النفع الُوازي له أو الُرْبى عليه”. 


1 5 د 
- معجم مقاييس اللغةء وتاج العروس» ولسان العرب مادة "ضرر". 
*- أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي» مج 1 ج 71/1. 
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أما اصطلاحاًء فقد اتّفقت البحوث العلمية المعاصرة التى تناولتهاء بعد 
تنقيح ما اثر عن العلماء المتقدمين وتحقيقه. على معظم الأمور منهاء وخلصت إلى 
تعريفات متنوعة» نحصرها في اثنين» وهى: 
«الضرورة: "هي الحالة التي تطرّأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لجزم أو 
خيف أن تضيع مصالحه الضرورية'". 
«أو هي: "خوف الملاك أو الضرر الشديد على أحد الضروريات للنفس أو 
الغير يقيناً أو ظناً إن لم يفعل ما يدفع به الحلاك أو الضرر الشديدة". 
ولا كانت الضرورة من أكثر المصطلحات صلة بالحاجة الشرعية» سواء في 
مدلوها اللغويء أو في الاستعال الفقهىء أو في القياس التنزيل» فسنحاول أن 
نبرز مظاهر هذه الصلة من وجوهها الثلاثة تلك. 
© الوجه الأول: اللغوي 


اول الكت الو عضن ااج وا ندائد تيد ار قال 
ابن فارس: (حوج) ال حاء والواو والجيم أصلٌ واحد» وهو الاضطرار إلى الشيءث 
وفي لسان العرب: ورجل ذو ضارورة وضَرُورة 3 ذو حاجة“» وهذا درج 
اللخ وع تير ات و ا 


'- قاعدة المشقة تجلب التيسير للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» ص 482. 
“- نظرية الضرورة الشرعيةء حدودها وضوابطها للدكتور جميل مبارك» ص 28. 
"عه ماين اللقة انه ج 

“الجا اعون مام ا 

”- ينظر نظرية الضرورة الشرعيةء حدودها وضوابطها للدكتور جميل مبارك. ص 22. 
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© الوجه الثاني: الفقهي 
هذا الوجه هو في الحقيقة امتداد للوجه الأوّلء لأن الاستعمال الفقهى 


لكلمة "الضرورة" تأثر بالمعنى اللغوي» وهكذا أطلق الفقهاء وصف الضرورة 
على أحوال الحاجة» والعكس كذلك» قال أبو بكر ابن العربي (ت: 543ه): 
"وأشرنا إلى آنه قد يكون عند علمائنا المضطرٌء وقد يكون المضطر المحتاج» ولكنّ 
الْلجَاً مضطرٌ حقيقة, والمحتاج مضطرٌ مجازا'". وبناء عليه» رد بعض الباحثين 
المعاصرين ذلك إلى مجرد التوسع في الاستعمال. 

بيد أن أحوالٌ الضرورة هي في الواقع أشدّ حرجاً ومشقة منه في الحاجة, 
وهذا الفرق بينهما ذو تأثير كبير في أحكام كثيرة» الأمر الذي يدفعنا إلى الانتباه 
حتى "لا نخلط مع ذلك بين مواضع الضرورة الحقيقية والضرورة المجازية - 
الحاجة» فإطلاق الحاجة على الضرورة لا يضرء لأنه بحرد اصطلاح على علاقة 
المشقة والضرر بين النوعين»ء وإنا الذي يضر هو الحكم بمقتضى الضرورة في 
موضع الحكم بمقتضى الحاجة ”". 

ومن أمثلة هذا الاستعمال ما أورده موفق الدّين ابن قدامة (ت: 20 6ه) في 
المغني» قال: " ولان النبي کي كان يدفن كل ميت في قبرء ولأنه لا يتعدّر في 
الغالب إفرادُ كل واحدٍ بقبر في الَصْرء ويتعذّر ذلك غالباً في دار الحرب وني 
موضع الْعترَك فِإنْ وجدت الضرورة جاز دفن الاثنين والثلاثة سواءٌ كان في 
مصر أو غيره للحاجة"". 


'- أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربيء مج 1 ج 71/1. 
“- نظرية الضرورة الشرعية للدكتور جميل جد بن مبارك. ص 29. 
“- المغني في فقه الإمام أحمد لأبي عد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمسي» (ج2 / 422). 
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© الوجه الثالث: القياسي التنزيلي 


يتجلى الوجه الثالث من هذه العلاقة عند تنزيل الحاجة منزلة الضرورة» 
وهو المراد بالقياس التنزيلٍ الذي يشار إليه في القاعدة الفقهية': "الحاجة تنزل 
متزلة الضرؤرة عامة كانت أو اص .ونظرا إل آهية هذا الرجه من 
الأطروحة» فقد خصّصنا له مبحثاً مستقلاً في القسم الرابع منها بغية التعرض إلى 
معنى هذا التنزيل وصوره وشروطه. 

2 . صل الرخصت بالحاجة الشرعيت 

الرخصة أصلها من مادة الراء والخاء والصاد» والذي يدل على لين وخلاف 

شدة والرَّخِيصٌ الثوب الناعم. وال ت ضد الغلاء» وسعر رخيص: 5 


هين» كل إنسان يقدر عليه» وحص له في الأمر: أَذْنَ له فيه بعد النهي عنه. 
والاسم الرّخصة” : والرخصة في الأمر: خلاف التشديدء ف فهي التهوين من شدة. 


وأما اصطلاحاء فقد اختلف الأصوليون في تعريفها إلى عدّة أقوال نجملها 
ف القو لن التاليين: 


- الرخصة هي ما استبيح بعذر مخ قيام الل الحرم 


- الرّخصة ما شرع لعذر شاقٌء استثناءَ من أصل كى يقتضي المنع» مع 


أ- بل هي أيضا قاعدة أصولية ومقاصديةء وسيتم بسط هذا الأمر في موضعه الخاص من البحث. 


ا و اطا اعد ال رجن بن أي كر السيوط 9119م شض 88. 
وفع ا ا 

E E 

- المصدر نفسه. 

- التعريفات لعلي بن ل بن علي الجرجانيء ص 147. 
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نستنتج أن الرخصة تكون من ممنوع وهو الحرام» والجرمة منع» والمنع شدة» 
فتسميتها رخصة فإنْ الأصل عدمٌ الترخيص»ء وهو العزم وال منع» ولا يُتحلّل من 
المنع أو التحريم إلا بعذر. والأعذارٌ التي تستوجب الرخصٌ أنواعٌ. قال أبو بكر 
ابن العربي: "الرخص في الشريعة على وجوه: منها للضرورة» ومنها للحاجة» 
ومنها للمشقة اليسيرة الدّاخلة على الُسلم كالقَضر والفطرء وهذا بَيّنّ لا غبار 
عليدة"..ويتاء :عله فان وجه الضّلة يق الرخضة واطاجة أن التحصن آنه 
للحاجة. فالر خصة العامة ة تكون أثراً لحاجة عامّة» كما أن الحاجة الخاصّة تستدعي 
رخصة خاصة. 

ومن مظاهر هذه العلاقة بن الرخصة والحاجة أن "الرّخصة العامة يستوي 
فيها ذو الحاجة وغيده*" وكذلك الشَّأَنْ في بعض أنواع الحاجة العامة كعقد السّلّم 
والجعالة والمساقات وغيرهاء فإنه يستوي فيها المحتاج وغيرٌ المحتاج» بخلاف 
الخصة الخامّة فإنه لا ستفيد مها إلا أصحات ا اجات الخاصضة 

ومن أمثلة ذلك: المسح على ال جرمُوقين“. فقد ذهب الشافعي في أحد قوليه 
إلى أنه " لا يجوز؛ لأنْ الحاجة لا تدعو إلى لَه في الغالب» وإنما تدعو الحاجة إليه 
في النادر فلا يتعلق به رخصة عامّة كالجبيرة”". 

وقد بين أبو زكريا النووي (ت: 676ه) مراد الإمام الشافعي أو وجه 
الشبه في المسألة» وبه تَظهّر صلة الرّخصة بالحاجة عامّتين كانتا أو خاصّتين» فقال: 
"وقوله: فلا يتعلق به رخصة عامّة كالجبيرة» فيه إشارة إلى آنه يتعلق به رخصة 


1 کک ابي إسحاق الشاطيء ليا 

ل d0 yT‏ 
“- وهو الخف الذي يُلبَمنْ فوق الخُففِّ وهما صحيحان. 

5 

- المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محبي الدين النووي (ج1 / 569). 
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خاصّة حتى يجوز المسح عليه قولاً واحداً في بعض البلاد الباردة لشدّة البرد» كا 
لن بار وجا حاص في حل ال" 
3 . صل عموم البلوى بالحاجة الشرعين 
جرى على لسان أهل العلم مصطلح "عموم البلوى" في مجالين اثنين: 
> أوَّهما: محال أصول الفقهء وذلك عند كلامهم عن خبر الآحاد فيا َعم به 
البلوىء والمراد به حينئذ: ما "يحتاج إليه عمومٌ الناس» من غير أن يكون 
مخصوصاً بواحدٍ دون الآخر”". وارتباط عموم البلوى بالخبر أن الشيء 
الذي يعم أكثرٌ الناس يكون الذّاعي إلى نقله بالتواتر أو الْجَمّ الغفير أشد 
من أن ينقلّه آحادُ الأفراد. 
ما وجه صلة عموم البلوى بالحاجة بهذا الاعتبار» فإن الخبر الذي يوصف 
أنه مما تعمّ به البلوى عادةً يحتاج إليه عامّة الناس في معظم أحوالهم. قال ابن رشد 
الحفيد (ت: 595 ه): "وذلك أنه كلا كانت السُّنَهُ الحاجة إليها أمَس» وهي كثيرةٌ 
التّكْرار على المكلفين» كان تَقَلّها من طريق الآحاد من غير أن نتشر قولاًء أو عملاً 
فيه فَبعك"":.إلآ أن هذا الضحف لا وجب رد القوؤل أو :العمل إذا ثبع .ذلك 
بطريق مقبول ‏ وإن كان آحاداً ‏ وم يكن له معارضٌ أقوى منه» غاية ما في الأمر 
أن يُكيببّه ظناً وهذا لا يضر في أصله؛ لأنْ العمل بالظّنّ جائرٌ شرعا. 


- المصدر نفسه (ج570/1). 

بان فهر ابن الا ج ل ره فجن البو الانتهباق (27452ه] (1 رسن 0746 قلغن کات 
"عموم البلوى" لمسلم الدوسري» ص 48. 

"-بذاية لمجت وناية المقتضن لايق رة الحفية ( 1 ض40 

“ قال الزركشي: "اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة بل جعلها ظنية 
فا اوج كان[ كفي لتلا هروا ق لفت واد لتقام الدكيل غاي البح اتاق ال 
الفقه (406/4). 
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” والثاني: في محال الفقه وقواعده» وذلك عند حديثهم عن بعض المسائل 
الفقهية التي تعم بها البلوى» فيكون المراد بذلك على وجه الإجمال: 
"الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيراً من النّاس ويتعذّر الاحتراز منها'". 
وبناء عليه» فوجه الصلة بالحاجة بهذا الاعتبار أن الثىء الذي يكثر 
وقوعه ويعمٌ غالبية الناس يشقٌ الاحتراز منه» وما كان الك دمت 
الحاجة العامة إلى طلب التخفيف أو العفو فيه. ومنه ما دل عليه حديث 
كَبْسَةَ بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة ذه دخل عليهاء فسكبت له 
رقا ات ا فت ف مت ا ال بح ربت قالت 
كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن 
رسول الله # قال: َا لمان ِنَجَسٍ إا من الطَدّافِينَ عَلَيكُمْ 
وَالطْر اقات ). 
ووجه الدّلالة من الحديث: أن النبي يل اعتبر شيو مُلابّسة اهرّة للإنسان 
أمراً تعمّ م به البلوى ويشق الاحتراز منه» وذلك حين) وصفها بالطواف» ولهذا 
n e SS tS‏ 
قال ابن قيم الجوزية (ت: 51 ه): "والذي جاءت به الشريعة من ذلك في غاية 
ا مكمة وا لع ةف ا لو جات بجا ا لكان فيه أعظم 
حرج ومشقة على الأمّة لكثرة طَوَّفانم| على النّاس لَيلاً ونهاراء وعلى فرشهم 
ولامورو لضي ا 


'- الموسوعة الفقهية الكويتية (ج31 / ص6) وقد أرشدت إلى حاشية ابن عابدين (ج1/ 206 ): والقليوبي 
مع شرح المهاج (ج1/ 183 -184) . 

*- رواه أصحاب السنن الأربعة في كتاب الطهارة: أبو داودء ح : 75: والترمذيء ح: 92ء والنسائيء ح: 68> 
وابن ماجه» ح: 397. وصححه الألباني» انظر كتاب إرواء الغليل (ج1/ 192). 

'- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ( ج2 / ص 172). 
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ومن أمثلة هذا النوع: "الجراد إذا عَمّر المسالك فليس على المحم فيه 
جزاء'" أي إن الحرم بالحج أو العمرة إذا قتله أثناء مشيه ولم يستطع أن يتجنبه 
لعموم الابتلاء به لكثرة وجوده على الطريق فلا شيء عليه. 
4 . صلم المصلحم بالحاجم الشرعيي 

المصلحة لغة مصدر ميمي من صلح يصلح بفتح العين وضمهاء وقد 
شرحت معظم المعاجم اللغوية معناها بالصّدء فأجمع علماء اللغة على أن المصلحة 
والصلاح خلاف المفسدة والفساد. وجاء ف المعجم الوسيط: "المصلحة: الصلاح 
والمنفعة 7" وهذا قد تطلق على "ما يتمكن به من الخير أو يتخلص به من الشرة 
". والمصلحة اصطلاحا هي جلب منفعة أو دفع مضرة مقصودة للشارع. 

أما وجه العلاقة بين المصلحة وال حاجة ففي| بينهما من "عموم وجهي» فقد 
تطلق المصلحة على الحاجة وغيرهاء وكذلك الحاجة قد تكون في محل المصالح”" 
فهى أحد أقسامها. 
الحاجيات» ومصلحة درء المفاسد على مسمى الضروريات”. ولا يبدو واضحاً ما 
قرّره؛ فإن من الحاجيات ما يكون بِدَرْءِ المضارٌ أو المفاسدء كالتّداوي من 
الأمراض غبر المهلكة مثل التهاب الجلد أو الزكام وما شابههاء فإِئّا مصلحة في 
درء المفاسد في قسم الحاجيات. 


إِيْضاح المسالك وتف سى ص 257: 

“- المعجم الوسيطء مادة "صلح". 

“- معجم الفروق اللغوية للعسكري. ص 321. 

صناعة الفتوق وفقه الأقليات للشيخ عبد الله بن بيده ض 217. 

”- كالشيخ جد الأمين بن مختار الشنقيطي في كتابه "مذكرة أصول الفقه". ص 167. 
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5 . صلت المشقت بالحاجت الشرعيت 
Sa EE‏ '» يقال: 00 E‏ 


رو و 


إذا أتعبه» ومنه قوله تعالى: ( وول أَنقَلَكُمْ إل بلي كَتَكُونُوا بالغيه إا بذ شق نفس 
ةرك روف رَحِية”) أي إلا بجهد الأنفس”. وشق علي الأمر أي ثقل علي*. 
وأما اصطلاحاً فلم يُؤْثَر عن العلاء المتقدمين تعريففٌ لماء إلا أن بعض 
المعاجم الحديثة التي تهتم بالمصطلحات الفقهية عرّفتها "بالعسر والعناء الخارجين 
عن حد العادة في الاحتمال”". والذي يلاحظ على هذا التعريف أنه اجرج عن 
معنى المشقة لخةء بل إن من المفسرين من فسر المشقة في قوله تعالى: } وا 
سق عَلَيْكَ 4 بها يصعب تحمله وهو قريب جداً مما ذكر في ذلك التعريف. 
وتَظهّر الصّلة بين المشقة والحاجة في كون المشقة أثراً لعدم الاستجابة 
للحاجة؛ فإن مراعاة الحاجة الشرعية هي في الحقيقة دفعٌ للمشقة» وعدم مراعاتها 
استدامة لهاء ولهذا فإن ذكر المشقة في معظم تعريفات الحاجة وحدودها ورد فيها 
ع 
من باب بيان الشيء باثره. 


'- سان العربء مادة "شق". 

*- [سورة النحل آية 7] 

”- لسان العرب» مادة "شق". 

الصباع امور مادة شه 

"عمجن لعة الفا مسيطله هة 

“.[سورة القصصء جزء من آية 27] 

- انظر مثلا كتاب: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين الألومي (ت 1270 ه). 
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6. صل الحرج بالحاجة الشرعينٌ 

"الحرج" لغة: أصله المكان الضيق الكثير الشجرء الذي لا تصل إليه 
الراعية'» ثم توسع استعاله اللغوي فيا يؤول إلى الضيق ولو معنىًّء كالإثم 
والحرام” والشدة وما لا رج له من الأمور. 

وأمّا اصطلاحاً: فتفسيرات العلماء للفظ الحرج عديدة» وقد جمعها بعض 
الباحثين وحققها فخلص إلى صياغة تحديد اصطلاحي يُعرّف الحرج بأنه: "كل ما 
أذّى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالاً أو مآلا“". 

ولا جرم أن تأمل هذا التعريف يؤكد وجه الصلة بين احرج والحاجة» فقد تقدم 
أن المشقة ‏ وهي العُنصر البارز اعرف للحرج ‏ توضح وجه العلاقة فيا بينها وبين 
الحاجة» وبهذا يكون الحرج كذلك من آثار الحاجة» ومعنى ذلك أن في رفعه” أو دفعه 
تلبية للحاجة» وفي عدم اعتباره يقع المحتاج في الحرج» وقد سبقت الإشارة إلى أن 
المشقة وكذلك الحرج من أصدق صفات صاحب الحاجة وأحواله. 


'<الصهاعموالقاموين المحيظهادة اه" 

“جاع القن ها جر 

"وعن عبيد بن عمير» أنه جاء في ناس من قومه إلى ابن عباس» فسأله عن الحرجء فقال: أو لستم 
العرب؟! فسألوه ثلاثاء كل ذلك يقول: أو لستم العرب؟! ثم قال: ادع رجلا من هذيلء فقال له: ما الحرج 
فيكم؟ قال: الحرجة من الشجر ما ليس له مخرج. قال ابن عباس: ذلك الحرج؛ ما لا مخرج له". 
الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي (ج2 / 272). 

“- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص: 55» لصالح بن عبد الله بن حميد. وكذلك عرفه د يعقوب عبد 
الوهاب الباحسين بقوله: "ما أوقع على العبد مشقة زائدة عن المعتادء على بدنه أو على نفسه» أو عليهما 
معافي الدنيا والآخرةء أو فهما معاء حالا أو مآلاء غير معارض بما هو أشد منه» أو بما يتعلق به حق 
للغير مساو له أو أكثر منه". رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. ص 38. 

رفع الحرج : إزالة ما في التكليف الشاق من المشقة برفع التكليف من أصله» أو بتخفيفه. أو بالتخيير فيه» أو 
بأن يجعل له مخرجء كرفع الحرج في اليمين بإباحة الحنث فما مع التكفير عنها أو بنجو ذلك من الوسائلء 
فرفع الحرج لا يكون إلا بعد الشدةء خلافا للتيسير. الموسوعة الفقهية الكويتية» (ج14/ 213). 
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7. صلم التيسير والتوسعن بالحاجة الشرعيةٌ 

التيسير هو طلب اليسر» ومعناه لغة: السهولة» وني الحديث: إن هذا الدين 
ب التق ند العسرة آراة آهل سم قل الشديدة ويقال: مرا 
الولود: ودنه يَسَراً أي: في سهولًة” وأما التوسعة فمن الوسع وهو خلاف 
الضيق» والتوسيع خلاف التضييق*» ووسع فلان على أهله إذا أنفق عليهم عن 
سعة» أي با يزيد عن قدر الحاجة”. فالتوسعة طلب السعة. ولا ختلف المعنى 
الاصطلاحي للفظين عن اللغوي» فقد دأب العلماء على استععال معنيهم| موافقة 
الوق ي 

أما وجه الصلة بينهما وبين الحاجة الشرعية» فإن الغرض من مراعاة الحاجة 
هو طلب اليسر والتوسعة» وقد صرح بذلك الشاطبي إذ قال: "فإن دوران 
الحاجيات على التوسعة» والتيسير» ورفع الحرج» والرفق؟"» وهذا فَبَدَهِيَ أن 
تحضر هذه المصطلحات الأربعة السالفة (المشقة» والحرجء والتوسعة» والتيسير) 
بقوة في تعريفه للحاجيات”؛ بل عند معظم من أتى بعده. 

والذي ينبغي أن يشار إليه في هذا المقام أن التوسعة أوسع مراعاة للمحتاج 
من رفع الحرج» فإن كان لفظ الحرج يدل على شدة وضرر أصاب صاحبه ويتعين 
رفعه كي يعود إلى وضعه الأصل أو المعتاد؛ فإن التوسعة قدر زائد على ذلك؛ فهو 


ا ا 

“- القاموين المحيظ مادة رة 

"+القاهوين ا مط ماده و 

r EG 

““المورسوي#الققبية الكركية OIE‏ 

“- الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي (ج 4/ 350). 

"- اتظر المواققات لأي إسحاق الشاطي (ج217/2). 
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طلب ب تحصل به الكفاية» وليس المراد أا لا يجتمعان» فقد تحصل التوسعة با 
برقع به الحرج» إلا أنها قد تتعلق بأشياء لا يسبب فقدانها مشقة وحرجا. 

والظاهر أن هذه الإشارة نفسها تتطلب التمثيل ها كي تتضح أكثر» وسأقتصر 
على مثال واحد لعله يفي بالغرضء وهو بيع العرايا؛ فإن القياس يقتضي المنع لارتباطه 
بربا الفضلء لأنه بيع الرطب بالتمر خرصا وتخميناء والجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل كما يقالء إلا أن الشرع أذن في ذلك مراعاة لحاجة الإنسان. قال ابن القيم: 
"وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا""» وصورة الاحتياج إلى بيع 
العرايا لا تتمثل فيها مظاهر الحرج والمشقةء بل تكن كلا المتعاقدين أو أحدهما من 
تحقيق رغبته واستيفاء حاجته بأكل ما يشتهيه من الرطب أو التمر”» وهذا الأمر في 
الواقع من باب التوسعة بم| تحصل به الكفاية وتام النعمة. والله أعلم 
خلاصت 

بعد هذه الجولة في المصطلحات ذات الصلة بالحاجةء يتجلى إذاً أن مصطلح 
الحاجة يستقطب مجالا اصطلاحيا واسعاً من الألفاظ الفقهية والأصولية التي 
تدور في فلكه. ويبدو ما عقدناه من مطالب هذه المباحث الاصطلاحية أن 
مصطلح الضرورة يشكل أكثر المصطلحات وضوحا في الدائرة وأعظمها تداخلا 
مع الحاجة» يليه مصطلح الرخصة ثم باقي الألفاظ الأخرى التي لامسنا دلالتها 
لغة واصطلاحاً؛ فمنها ما يكون سببا في وجود الحاجة» ومنها ما يكون أثرا عند 
فقدانها. والظاهر إزاء خضم من الظواهر اللغوية والاصطلاحية التي يرتبط 
بعضها ببعض ارتباط الشيء بسببه» أو الشيء بمآله أو أثره. 


'- إعلام الموقعين» (ج2 / ص159). 
“- قال ابن القيم: "وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب"» المصدر نفسه والصفحة. 
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التأصيل للحاجة الشرعية 


ويتضمن أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الأدلت على مراعاة الحاجنّ الشرعيت 
المبحث الثاني: موقف الصحابت من الحاجت الشرعيت 
الملبحث الثالث: موقف الأئمدّ الثلاتثت من الحاجتة الشرعيت 
المبحث الرابع: موقف الإمام الشافعي من الحاجة الشرعيت 


المبحث الأول: 
الأدلة على مراعاذ الحاجة الشرعية 


وتنقسم إلى نوعين: 
النوع الأول: الآدلت العام 
النوع الثاني: الآدلت الخاصت 


ملل هه 


المبحث الأول: 
الأدلة على مراعاذ الحاجة الشرعية 


3 


تمهيد 

إذا تأملنا الأدلة الشرعية التى ساقها العللماء لإثبات مراعاة الشريعة 
للحاجة. فيمكن أن نصنفهاء باعتبار دلالتها على الحاجة» إلى نوعين: أدلة عامّة 
النوع الأول: الآدلت العامة على مراعاة الحاجة الشرعيت 

نا كان همال الحاجة الشرعية أو ترك مراعاتها يسبب حرجاً وضيقاً أو 
يموت توسعة ويجلب مشقة» فان النصوص الشرعية التي نفت الحرج والمشقة عن 
الف أو الى اهرت بال وال أو الى جت هل خضي ال سه 
نافية التتضييق عن الشريعة تعتبر أدلة عامّة راعت هذه الحاجة واعتيرتها. 

والمراد بالأدلة العامة النصوص الشرعية التى دلت على مراعاة الحاجة على 
لإثبات أصل مشروعية اعتبار الحاجة» كا تَسُوعْ الاستدلال بها عند إرادة 
الترجيح بين الأدلة المتعارضة» فنرجح منها ما كان يوافق أصل اليسر ورفع 
الحرج» أو يجلب توسعة ويدفع ضيقا ومشقةء إذ "لما كان الحرح الضيق - ونفى 
الله عن نفسه إرادة الحرج بنا - ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات 
التوسعة في كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات'". ولهذا قال نجم الدين 
سليان الطوفي (ت: 16 7ه): "وذلك عام مطرد» لآن الله عز وجل لم يشرع حكا 


1 
- أحكام القرآن للجصاص» (ج4 / 33). 
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إلا أوسع الطريق إليه ويسره حتى لم يبق دونه حرج ولا عسر"؛ وقال: وتحتج 
بهذه الآية ونحوها مَن رأى أنه إذا تعارض في مسألة خكان اجتهاديان خفيف 
وثقيل يرجح ا لخفيف دفعا للحرج"'". 

وشن تلم ال ى الم عية الدالة عن اعارا طا ال اجاج عل 


الصنف الأول: القرآن الكريم 


الشاهد على هذا الصنف قوله سبحانه وتعالى: لوَجَلهِدُوا فى أَللّهِ حَّ ادو هُوَ 
جْتَبَكُمْ وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى آلڌين من حَرَجَ لَه ايڪ رهيم هْوَ سَئَدَكْمْ 
َلْمُسْلِِينَ من قَبْلُ وف هَندًا ليون الرَسُولُ هيدا عَلَيكُمْ وَتَكُوُواً شْهَدَآءَ عل الئاس 
ِّمُأ آلصَلَة واوا آلگوة وَأحْتصمُوأ باه هْوَ مولام َنم لول وم ألتَصِيرُ ©) :. 

اختلف المفسرون في نوع الحرج الذي نفاه الله عز وجل عن الدّين في هذه 
الآية الكريمة إلى عِدَّةَ أقوال”, إلا أن هذا الاختلاف ليس من قبيل التضاد» بل هو 


من قبيل اختلاف التنوع الذي يؤول إلى معنى ك يشهد لأصله» أو من باب ذكر 


1 
- الإشارات الإلبية إلى المباحث الأصولية ص: 132ء نقلا عن كتاب (رفع الحرج في الشرعية الإسلامية) 


لصالح بن عبد الله حمّيدء ص 71. وقد قال إن الكتاب لا يزال (مخطوطا). 

*:(شورة الع آي 76]: 

5 قال الشوكاني: "وقد اختلف العلماء في هذا الحرج الذي رفعه الله» فقيل: هو ما أحله الله من النساء 
مثنى وثلاث ورباع وملك اليمين. وقيل: المراد: قصر الصلاةء والإفطار للمسافرء والصلاة بالإيماء على من 
لا يقدر على غيره» واسقاط الجهاد عن الأعرج والأعدى والمريضء واغتفار الخطأ في تقديم الصيام 
وتأخيره لاختلاف الأهلةء وكذا في الفطر والأضح. وقيل: المعنى: أنه سبحانه ما جعل علهم حرجاً بتكليف 
ما يشق علهم» ولكن كلفهم بما يقدرون عليه. ورفع عنهم التكاليف التي فما حرجء فلم يتعبدهم بها كما 
تعبد بها بني إسرائيل. وقيل: المراد بذلك: أنه جعل لهم من الذنب مخرجاً بفتح باب التوبة وقبول 
الاستغفار والتكفير فيما شرع فيه الكفارة والأرش. أو القصاص في الجنايات» ورد المال أو مثله أو قيمته 
في الغصب ونحوه"» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير(ج 3 / 673). 
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بعض أفراد العام الذي يؤكد إرادة العموم ولا يلغيه» فقد ذكر الله عز وجل لفظ 
احرج نكرة في سياق النفي الذي يفيد العموم» وأكد ذلك بمن الزائدة (إعراباً) 
التى هى اكد في إفادة ذلك إذا اقترنت بصيغة النفى» كما أن الآية سيقت مساق 
الخبر في نفي الحرج عن الدين» فيكون آي تكليف ديني ذي حرج مناقضا لخبر الله 
تعالى» وهذا باطل. 

وبناء عليه» فقد ذهب بعض المحققين من أهل التفسير إلى أن الآبة الكريمة 
تفيد العموم في نفي الحرج عن الدين في أوسع مظاهره. قال محمد بن علي 
الشوكاني (ت: 250 1ه): "والظاهر أن الآية أعمّ من هذا كلّهء فقط حط سبحانه 
ما فيه مشقة من التكاليف على عباده» إما بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها 
کا كلف بها غيرهم» أو بالتخفيف وتجويز العدول إلى بدل لا مشقة فيه» أو 
بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذي شرعه الله" ثم قال: "وما أنفعَ هذه 
الآية وأجل موقعها وأعظمٌ فائدتها'". 

ونظرا إلى عظم فائدتها وجليل موقعها من الدين» الذي يتمثل بالأساس في 
قوة ما دلت عليه من مراعاة حاجة المكلف بنفي الحرج والضيق عنه» فإن جلال 
الدين السيوطى اعتبر "أن هذه الآية أصل قاعدة المشقة تجلب التيسير”" التى 
جاءت خادمة لمبدأ الحاجة الشرعية. 

الصنف الثانى: السنة النبوية الشريفة 


من شواهد هذا القسم نسوق الأحاديث الشريفة الثلاثة الآتية: 


1 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (ج 3 / ص 674). 
2 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (ج 17 /210). 
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0 عن أبي هريرة 6ه أن النبي و قال: إن الدّين ين ولن يشا الدين 
أَحَدٌ إلا علب قسَدَدُوا وَكَاربُواوَأبشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بالْهَدوَةِ وَالرَوْحَةٍ 
َيءِ مِنَ الذّجَةا». 
0 عن مِحْجَنِ بن الأدرَع ذه أن رسول الله 4# قال: «إن الله عَزَّ وجل رَضِيَ 
مالا الو كا ال فاا ثلاث مَرَّاتٍ2) 
© عن ابن عباس هه قال: قيل لرسول الله ه: َي الأَدْيَانٍ أَحَبٌّ 
قال 6ه: «التنيفة ا 
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن النبي # أكد ما جاء في القرآن الكريم 
مِن أن دين الله يسرء واليسر ضد العسرء والسّعيُ في تحقيق حاجات الإنسان 
الشرعية من أعظم أسباب يسر الدين» كما أن إهماهًا من أعظم أسباب العسر 
الذي نفاه الشرع عن الدين» قال العطار في حاشيته: "إن الأدلة العامّة دلت على 
جواز ما َعم الحاجة إليه 0 التضييق بالمنع منه لحديث البخاري إن الدّين 
يسر»» وحديث أحمد «بعثت بالحنيفية السمحة» وغير ذلك» فإِتّها تدل على بناء 
هذه الشريعة المطهرة على رفع احرج والتوسيع المنافي للتضييق"". 
النوع الثاني: الآدلت الخاصتّ على مراعاة الحاجة الشرعيت 
أقصد بالأدلة الخاصة النصوص الشرعية التي أفادت أحكاماً جزئية لوجظ 
فيها مراعاة الحاجة الشرعية» وقد يكون ذلك بالتعليل بها إِمَا عن طريق تمي 


مم 


- 411 
ی الله 

ل 
2 


'- رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب 29: اليّينُ يُسُْوٌء رقم ح: 39. 

“- رواه الطبراني في المعجم الكبير (298/20) وغيره. قال البيثمي: "رجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد (15/4). 

:5 علقه البخاري في كتاب الإيمان» باب: الدين يسرء ووصله في الأدب المفرد» قال الألباني: "حديث حسن 
لغيره". كتاب صحيح الأدب المفرد» ص122. 

5006 العطار (ج4 /470). 
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أسباءها أو مسبباتها أو نتائجهاء كنفي الحرج والضيق والمشقة» وإما بإثبات الغاية 
بالتنصيص عليه من جهة الشرع أو عن طريق استنباط العلماء له. 

ومن خلال تتبع النصوص الشرعية يظهر آنا كثيرة ومتنوعة» الآمر الذي 
يؤكد رسوخ ما دلت عليه الأدلة العامة في اعتبار الحاجة الشرعية. وبناء عليه 
سأسوق بعضا منها تأكيدا هذا الأصلء وهي تتنوع إلى صنفين اثنين: 

الصنف الأول: الأدلة الخاصة لاعتبار الحاجة من القرآن الكريم 

نمثل ها من كتاب الله بالأمثلة الآنية: 
المثال الأول: الرخصة في خالطة أموال اليتامى لحاجة اليتيم وكافله والمجتمع: 

5 5 1 رعو ےا باه اس ر و ٤‏ 8 

قال الله جل جلاله: «وَيَسْعَلُونَكَ عن الي قل إضْلاحٌ لهم حَيْرٌ إن 


كَالِطُوهَُ قإخوئڪ وله يَعْلَمْ آلْمْْيِدَ مِن الْمُصْلِحٌ وَلَوْ اء لله لأَعْنتَكُمّْ إن آله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ4'. كَشَففَ سببُ نزول هذه الآية الكريمة أن الأمر بمخالطة مال 
اليتيم من لدن الكفيل كان مراعاة لحاجة شرعية؛ حاجة اليتيم وحاجة كافله» 
وحاجة المجتمع الإسلاميء وبيان ذلك: 

أولا: ثبت النهي عن مخالطة مال اليتيم وضم ماله إلى مال كافله» وذلك في 
قوله تعالى: «وَءَاثُوأ لیکن أَمَولَهُمَ ولا كبوا ابیت بلطيب ولا تَأَحُلْوا اموه إل 
أَمْوَلِكُمْ إِنَّهْد كن حوبا كَييرًا © 4 "يعني إياكم ألا تجعلوا فزقاً بين أموالهم 
وأموالكم فتأكلوا هذه مع تلك» بل فرقوا بين أكل أموالكم والحفاظ على 


1 

- [سورة البقرةء جزء من آية 218] 
2 

- [سورة النساء آية 2]. 
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أموالهم"" وقد "ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المنهي عنه في هذه الآية هو 
اخلط فيكون الفعل مضمناً معنى الضم» أي: لا تأكلوا أموال هم مضمومة إلى 
أموالكم*". 

اا تأكد هذا النهي أكثر لا نزل قول الله تعالى: ولا تَقْرَبُوأمَالَ أَلْيَتِيم إلا 
بای هى أَحْسَنْ خی يَبَلُع ُه ووو العم إن ألْعَهْدَ ان مَسْعْولَا 4 [الإسراء: 
4 » إذ من الواضح أن التعبير بعدم قربان مال اليتيم أقوى دلالة في إفادة النهي 
من إتيانه» ونظراً لشدة الوعيد كره بعض المسلمين أن يضمُّوا أقاربهم اليتامى 
توخياً منهم الابتعاد عن آمواهم» ومنهم من كان عنده يتيج فعزل طعامّه من 
طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشيء من طعام اليتيم فيُحبس له حتى 
يأكله أو يفسّد. 

ولا شك أنْ مفارقة الأقارب لذويهم اليتامى مفسدة عظيمة» كا أن عزل 
أمواللهم عن أموالهم مع الوقوف على خدمتهم مشقة شديدة» ولهذا اشتكى بعض 
امع ا وم الج ل الو د ا 
عَنِ اليك كل إِصْلَاحٌ لَهُمْ حير إن تَالِظُوهُمْ َِخْوَنُحُمْ 4 ٠‏ فجاءت الرخصة من 
ا ا ا و 
طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. 

وإذا تأملنا الحكمة أو المقصد من رفع حكم مخالطة مال اليتيم من النهي إلى 
الإباحة ‏ وإن كان ذلك بقيود وشروط ET‏ لس د 
يمكن أن مُختلف فيه غا اشا نقمة" الذآية الكريمة: لواو شَآءَ أللّهُ 
أعْتككُم إن أله عَزِيرٌ حي والعنت هو: المشقة والصعوبة الشديدة» أي ولو 


'- تفسير الشعراوي» نقلا عن الموسوعة الاكترونيىة: الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم. 

2 

- فتح القدير للشوكاني (ج2 / 76). 

إن الّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمَا إِنّمَا يََكُلُونَ في بُطُومهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا (10)) [النساء: 10] . 
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شاء الله لكلفكم ما فيه العنت. يقول الطاهر بن عاشور مبينا وجه العنت في ذلك: 
"رعو ان 1 E‏ ذلك بشاها علكم وكيوا لأر بيني 
المرء مخالطة أقاربه من إخوة وأبناء عم ورؤيته إِيّاهم مضيعة أمورهم لا يحفل بهم 
أحد يشق على الناس في الجبلة» وهم وإن فعلوا ذلك حذراً وتنزهاً فليس كل ما 
يبتدئ المرء فعله يستطيع الدوام عليه'". 

إذا كان سبب نزول الآية الكريمة وتأويل المفسرين بيّنت حاجة اليتيم 
وكافله إلى مخالطة أموال اليتيم على وجه المعروف» فإن حاجة المجتمع الإسلامي 
إلى هذا الحكم لا تقل أهمية: لأنه لو بقي الحكم على المنع كما كان لتضرر المجتمع 
في الغالب» وذلك بوجود حالات اجتاعية تشين ن¿ مظهر الأمة المسلمة» إذ الرخصة 
في المخالطة في أموال اليتامى يلزم عنها وجود محيط أخوي يعيش فيه اليتيم داخل 
00 وهو الذي أومأت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: ران الوه 
مَإِحْوَئُك ك 4 فالأخوة الإيمانية ها أحكام وجكم من شأنها أن نَمَف بشكل كبير 
سد لض يوسي 
بين أفراد المجتمع فَيَشّدٌ بعضه بعضاً. 
المثال الثاني: ترك الاستئذان داخل البيوت لأجل الحاجة 


جعل الله تعالى البيوت سكناً يؤوب إليها الناس» فتستريح أجسادهمء 
وتسكن أرواحهم» وتطمئن نفوسهم» ويأهنون فيها على أسرارهم» ويسترون فيها 
عوراتهم» لذلك أوجب الشرع الحكيم هذه البيوت حرمة وقَدْرا وللدخول إليها 
أدباً وأمراء لا يجوز انتهاكهماء فلم يرض للناس أن يفاجئ بعضهم بعضاً بدخوهم 
عليهم من غير استئذان» وقد جاءت نصوص شرعية تثرى لتبين حدود هذا 


1 
- التحرير والتنويرء (ج 2 / ص 291). 
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الآدب العظيم» سواء من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة» ونسوق منها ما 

قول تا ي سود الور «يَأَيّها لذن ءَاممُواْ لا دلوأ يونا َير يوتحم 
ُو لمو عَل ليها ِڪ َير ْم َعَم تدَكْرُونَ 14 . 

7 الله عز وجل بالاستئناس عند إرادة دخول البيوت» ولا يمكن أن 

ag‏ ل بالدخول بإفشاء 
متي وصفة ذلك ما جاء من هدي النبي اكفقلاا: «السلام عليكم» أأدخل؟2). 

ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد هه قال: اطلع رجل من 

ر ا لو 

عْلَمُ أنّتَ تَنْظْرُ لَطَعَنْتُْ به في عَيْنِكَ إا جُعِلَ الِإسْيِندَان مِنْ أجل 

البَصَرة». 

عي هن موف ع ی تلك شود ی دل 

الحكمة التي من أجلها شرع الاستئذان» والتي تتغيى حماية العورات ومنع تسرب 

الأبصار إليها؛ "لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل 

حيط على بورد التصري لالت ديا EE‏ 

وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ثوبان أن النبي 45 قال: «لاً جل لامْرِئ 


: [سورة النور آية 27]. 

رواه أبو داود في كتاب الأدب» رقم ح: 5179,: والترمذي في كتاب الاستئذان: رقم ح: 2710ء قال الألباني: 
"إسناده صحيح": سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج2 / 461). 

ر رواه البخاري في كتاب الاستئذان باب الاستئذان من أجل البصر ح : 6241ء وفي كتاب الديات باب من 
اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا ديةء ح: 6901ء ومسلم في كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره 
ح: 2156. 
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اَن ينْظَرٌ في جَوْفٍ بَيْتِ امْرِئ حٌى يَسْتَأَؤِنَ قن نَظرَ قَقَدْ وَل » أي صار في حكم 
الا 
ه فَهِمَ الصحابة رضي الله عنهم أن آداب الاستئذان لا يختص به الأجانب 
وحدهم دون أصحاب البيت الواحد أو الأقارب» بل يشملهم أيضا 
الحكم» وقد سئل بعض الصحابة عن حكم الدخول على الأقارب» فعن 
علقمة أنه قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود 4ه فقال: أستأذن على ا 
فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها! أي ما على كل أحواها تدخل 
عليهاء لأنك إن فعلت فستراها في أحوال لا تليق. وقد سأل رجل 
حذيفة 5ه : أستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. 
وعن عطاء قال: سألت ابن عباس ذه أستأذن على أختي؟ قال: نعم. 
قلت: إنها في حجري. قال: أتحب أن تراها عريانة؟”". 
نلاحظ أن أجوبة الصحابة وإن اختصت بذوي المحارم فإنها جاءت تؤكد 
1 الذي لأجله شرع حكم الاستئذان مع عموم التاس. إلا أن آية الاستئذان 
ستشنت أقواما من هذا الحكم. وذلك عند قوله سبحانه وتعالى: (يكايها ) لين 
اموا لِيَسْكَعْذِنَكُمْ ألَّذِينَ مَلَكْتَ ايڪ عَم وَالَذِي ين لَمْ يَبَلُعُوْ الم نڪ لَك ت مر 
aT‏ تد علو لينل 
عَوَْتِ م ليس علي ولا عله جا تاع بده طرفون عَلَيُّ بَعَط: 
بَعْضْ كَذَلِكَ يُبَيَنّ الله آے ع ل 


: 3 ص 


34 


لله لَڪ ليث وا 


"أمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذتهم حدَمُهم ما ملكت أييانهم وأطفالهم الذين لم 


1 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ج24/11)ء إلا أن حديث ثوبان 4 لم يخرجه 
أبو داود في سننه. 
2 

- قال ابن حجر: "وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة". فتح الباري (ج11 /25). 


3 
- [سورة النور آية 56]. 
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يبلغوا الم منهم في ثلاثة أحوال؛ الأول: من قبل صلاة الغداة؛ لآن الناس إذ 
ذاك يكونون نيامًا في فرشهم. والثاني: في وقت القيلولة؛ لآن الإنسان قد يضع 
ثيابه في تلك الحال مع أهله. والثالث: من بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت النوم. 
فيَوْمَرٌ الخدمٌ والأطفال ألا جمُوا على أهل البيت في هذه الأحوالء لما يخشى من 
الكو كر يك مالم تسر للق رن لحار اميه ارو لا بقلي 
ورت 1 ف لبي عا و لا عَلَيْهِمَ جُتَاعٌ بَعْدَهُنَّ4 أي: "إذا دخلوا في حال غير 
وذ الاعرال اذ شرع O‏ راش شن اكه فا فلي إن زان 
شيئا في غير تلك الأحوال؛ لأنه قد أذن هم في الهجوم'". 

ا ل لي 
قتعا «اعاطرة یک کک عل ی ن دو هلة ی يبان 
لوجه العذر؛ فإن الطوّاف هو المتردد في الخدمة بين الدخول والخروج على 
أصحاب البيت حتى أنه لا يمكن أن يمنع من ذلك» ولهذا أطلق هذا الوصف 
على الهرة لما كانت تتردد على البيوت ويكثر منها ذلك» ولا قدرة لأصحاب 
البيوت عن منعها أو الاحتراز منهاء فعن أب قتادة 45 قال: قال رسول الله كل عن 
الممرة: ونا لَيْسَٽ بِنَجَسٍ نا حي ٠‏ ِنَ الطرَّافِينَ عَلَيكُمْ أو الَّدّاقَاتِ2 "أي 
كالخدم الذين لا يمكن التحفظ منهم غالباً بل يطوفون ولا يستأذنون» فكما سقط 
في حقهم ذلك للضرورة عفي عن اهر لذلك*". ولهذا قال ابن العربي عن قوله: 
#طَوَاقُونَ عَلَيْكُمْ 4: "أي مترددون عليكم في الخدمة وما لا غنى بكم عنه منهم» 


1 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير ير (ج314/3) بتصرف يسير. 

روا أصحاب الستن الأربعة قي كتاب الطهارة: دچ 75« ت/رح: 2 ن/ ح:68: ق/ح: 397. والحديث 
صححه مجموعة من الأئمة المحدثين» كالإمام مالك واحتج به في الموطأ. وصححه البخاريء والعقيلي» 
والحاكم, والدارقطنيء والبمقي» والنووي» ومن المعاصرين الألباني. انظر إرواء الغليل (ج1 / 192). 

3 

- التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (ج2 /141). 
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فسقط الحرج عن ذلك وزال المانع"'» وقد نص الزمخشري عن وجه الحكمة من 
الحكم فقال: "يعني أن بكم ومهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة» يطوفون عليكم 
RSE‏ 

وبناءً عليه» فإنْ ترك الاستئذان داخل البيوت في الأوقات التي رخص فيها 
الشرع كان مراعاة للحاجة. ولقد لَص ابن تيمية ذلك بقوله: "فالاستئذان في 
أول السورة قبل دخول البيت مطلقاء والتفريق في آخرها لأجل الحاجة» لأن 
المملوك والصغير طواف يحتاج إلى دخول البيت في كل ساعة فشق استتئذانه 
بخلاف المحتلم”" 


المثال الثالث: عقد السَلّمِ جاء على خلاف القياس لأجل الحاجة 


قال الله عز وجل: ایا لین منوا ا تداي بين إلى أجلي مُسَتَى فَاكئبوة”» 
NEE‏ الور e EA‏ 
العلماء متفقون على أن سبب نزول الآية فطعي في الدّخول فيهاء وقد ثبت عن ابن 
عباس 5 أنه قال في آية الدين: أنزلت في الم إلى أجلي معلوم. ونه أيضًا أنه 
قال: أَشْهدٌ أن السّلّفَ المضمونّ في الدَّمّة حلالٌ في كتاب الله وقرأ آية الدَيْنَ؛ . فا 

هو السلّم ؟ وما وجه علاقته بالحاجة الشرعية ؟ 


1 
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود الزمخشري (ج3 / 
ان 
ابه الفتاوى لابن تي تيمية (ج15 / 371. 
: [سورة ة البقرة, جزء من آية 281[ 
4 
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١ 3‏ السلم لغة: للسَّلّم في اللغة عدة معان منها: 

ه الاستسلام والإذعان' والانقياد» وقد دل عليه قوله تعالى: لوَآلْقَوَاإِلّ آنآ 
يَوْمَهِذِ لخاد بعل عقر لأكثرا ياتزرة 211418 7 a‏ 
عز وجل ولوا لحكمه فيه" ".ومن هذا الباب أيضا حديث أبي قتادة 
ضيه : " ليك برجل سَلَم ا استَشكم وانقادة ". 

O‏ ا وزنا رقي شلك ال ال والسَّلَّم 
الماوزدي”". 

0 التسليم بمعنى "الدفع والتقديه”" 

3. 2 - السلم في الاصطلاح: للسلم معان اصطلاحية عدة نعاينها من وجهة 
نظر المذاهب الأربعة على النحو الآتي: 

ه السلم عند الأحناف: " عقد يثبت الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن 

حا ؟ ", 


ع8 


E‏ العرب» مادة "سلم". 

7 [سورة النحل آية 87]. 

جامع البيان في تأويل القرآن (ج 17 / ص 276). 

ا العرين مادة "سلم". 

المصباح المنيرء مادة "سلم". 

.) 94 الممذب (ج 13 / ص‎ E 

0 مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي لأبي الفضل عياض اليحصبي (ج2 / 217). 

1 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت: 743ه)ء (ج11 / 252)ء 
والاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ج2 / 35). 
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O‏ وعند المالكية: "هو عقد معاوضة يوجب عارة ذمة بغير عين ولا منفعة 
غير متماثل العوضين '". 
© وعند الشافعية: "هو عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا”". 
٥‏ وعند الحنابلة: "تسليم عين حاضرة» في عوض موصوف في الذمة» إلى 
أجل. وهو نوع من البيع”". 
واضح أن بين هذه التعريفات تقاربا جلياً في الجملة من حيث المعنى؛ فلا 
يخلو واحد منها من التنصيص أو الإشارة إلى البناء الأساسي الذي يقوم عليه عقد 
السلم؛ وهو كون المسلم فيه موصوفا في الذمة» يقابل ثمنا يعطى عاجلاء لا 
يتجاوز أمد تأخيره ثلاثة أيام عند المالكية» وهذا القدر متفق عليه عند مجوزي 
السلم. وبناء عليه اتفق فقهاء المذاهب المذكورة على امتناع السلم فيا لا يثبت في 
الذمة كالدوووالعفاة. 
وقد أجمعت الأمة على جواز حكم عقد السلم كا قال ابن المنذر: "أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السَّلَّم جائز”". ونقل الإجماع النووي؟› 


1 
- شرح حدود ابن عرفة (ت:894)ء (ج 2 / 395). 
2 
- روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا يحيى النووي (ج 4 / 3). 


كان واسعدا رن شرل اله مين a‏ (ج 62/2). 

1 قال ابن رشد الحفيد: "واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة وهي الدور والعقار". بداية المجتهد. 
(ج201/2). 

39 المغني لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ج 4 / 352). 

- شن التووي على مسلم ع 681/11 
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وابن رشد' وابن دقيق العيدة وغيرهم. ومستند الإجماع على جواز السلم في 
القرآن والسنة معا كا يلي. 

أما القرآن فمنه آية الديْن المذكورة آنفاًء والتي شملت بعمومها مفهوم 
السلم إذ حقيقته أنه دين على وجه خصوص» فالله عز وجل أخبر عن المداينة التي 
كان عليها المؤمنون» عموماء إخبار مقرر لها وذاكر أحكامهاء وذلك يدل على 
جواز المداينات التي كانوا عليهاء ومنها السّلم ولهذا قال ابن جرير الطبري: 
"وقد يدخل في ذلك - أي في آية الدّيْن ‏ القرض والسَّلمء وكل ما جاز فيه السّلم 
مسمى أجل بيعه» يصير ديّنا على بائع ما أسلم إليه فيه”". 

وأما السنة فقد أكدت ما دل عليه القرآن الكريم» فعن ابن عباس هه أنه 
قال: قَدِمَ الي 4# ادي وهم يُسْلِفُونَ بالتَمْر السَّتَْنٍ والثلات فَقَالَ 4: «مَنْ 
سلف ني َيْءِء قفي كَيْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَرْنٍ مَعْلُوم؛ ا أَجَلٍ علوم 


1 
- بداية المجتهد (ج 2 /201)ء إلا ما كي عن ابن المسيب أنه كان لا يقول بمشروعيتهء ذكر عنه ذلك ابن 


حجر بعد نقل اتفاق الأمة على المشروعية. انظر فتح الباري (ج 4 / 428). 
2 
- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (ت:702)ء (ج1 / 362 - 363). 
3 
- جامع البيان في تأوبل القرآن (ج 6 / 43). 
4 
- رواه البخاري في كتاب السلم» باب السلم 2 موزون معلوم, ح: 2.2240 ومسلم بشرح النووي ف كتاب 


المساقات باب السلم» ح: 4202. 
5 
- ووجه الشاهد منه أن النبي 0 أقر أهل المدينة على بيع كانوا عليه. وذلك بأن يقدموا الثمن 2 الحال 


ويؤجلوا المثمن في الثمارء مدة سنة. أو سنتينء أو ثلاث سنين» شريطة أن يكون في كيل معلوم» أي 
محدد ومعروف بين المتعاقدين إذا كان من المكيلات. أما إذا كان المثمن من الموزونات فلا بد أن يكون في 
وزن معلوم كذلك» فالواو هنا بمعنى أو. فإنه لو أخذت " على ظاهرها - من معنى الجمع - لزم أن يجمع في 
الشيء الواحد بين المسلم فيه كيلا ووزناء وذلك يفضي إلى عزة " فيندر في العادة الجارية بين الناس أو في 
الأسواق أن تجد شيئا يوزن ويكال في الوقت نفسه. كذلك من الشروط المنصوص علما في الحديث أن 
يكون إلى أجل معلوم» أي إلى أجل مسدى يتم تعيينه بين المتعاقدين. 
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3 3 -علاقة عقد السَّلّمِ بالحاجة الشرعية 

اتفق جمهور الفقهاء» على اختلاف مذاهبهم» على أن الباعث على تشريع 
عقد السلم هو اعتبار الحاجة؛ حاجة البائع أو حاجة المشتري أو هما معا. ولم يخرج 
عن هذا الاتفاق سوى الشافعية» فقد تقل عنهم في المسألة قولان: قال زكريا 
الأنصاري الشافعي (ت: 26 9ه) مشيرا إلى ذلك: "هل هو - أي السلم - عقد 
غرر جوز للحاجة؟ وجهان في الحاوي!". 

ولهذا كان ما أطلقه ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت: 852ه) ‏ حين| 
تعرض لبيان حكمة تشريع السلم ‏ أن العلماء اختلفوا فيه: "هل هو عقد غرر 
جور للحاجة أم لا؟"” فيه نظرء لأنه أطلق القول بالخلاف في المسألة بين العلماء 
مشعرا له بكونه من الخلاف العالي بين فقهاء المذاهب» وتبعه في ذلك محمد 
الشوكاني (ت: 1255ه)ة) وبعض الباحثين المعاصرين*. والصواب أنه خلاف 
داخل المذهب الشافعي فقط. يدل على هذا القول أمران: 

الأول: ثبت النقل عن أصحاب المذاهب الأخرى أن السَلَّم عقد جوز 
للحاجة» وسيأتي نقل أقواهم وبيان نوع الحاجة إليه. 


1 
- أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا بن د بن زكريا الأنصاري ممزوجا مع حاشية أبي العباس 
أحمد الرملي الكبير (ج 2 / 122). أما قوله "وجهان في الحاوي" فمن كلام الرمليء والمراد بالحاوي: كتاب 

الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن د الشهير بالماوردي (ت: 450 م ). 

2 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (ج4 / ص539). 
3 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد الشوكاني (ج5 / ص268). 
4 

- مفهوم خلاف الأصل لمحمد البشير الحاجء ص 48. 
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والأمر الثاني: نسب الماوردي في الحاوي أن الخلاف في المسألة هو بين 
الأصحاب أي بين الشافعية» إذ قال: "اختلف أصحابنا فيه على وجهين» أحدهما: 
آنه ليس بغرر كبيوع الأعيان... والثاني : أنه غرر جوّزه الشرع'". 

إذن» فالخلاف في حكمة تشريع السّلّم حصور داخل مذهب الشافعيء كما 
أن الراجح من مذهبهم في المسألة أن السَّلّم عقدٌ غرر جُوّرٌ للحاجة» دص عليه 
غيرٌ واحد من محققي الشافعية» من بينهم عز الدين بن عبد السلام”» والزركشي”. 
وزكريا الأنصاري *وغيرهم. 

يؤكد هذا القول أيضاً أن من لم يلتزموا مذهبا معيناء كابن المنذر» وابن 
تيمية» وابن القيم» وولي الله الدهلوي وغيرهم عللوا الأمر بذلك. قال ابن المنذر 
بعد ذكر حكم السلم وأنه مجمع على جوازه: "ولأ للناس حاجة إليه؛ لان أربابَ 
الزروع والثار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل» وقد 
تعوزهم النفقة فجورٌ هم السّلم ليرتفقواء ويرتفق المسْلِم ‏ أي الذي سلم المال - 
بالامبةرخاض ° 

أمَا أقوال المذاهب الثلاثة الأخرى التي نضّت على أن السّلم عقد جوز 
لأجل الحاجة» فهي كالآتي: 


1 
- الحاوي الكبير أبي الحسن الماوردي (ج5 / 392 - 393) 


قال عز الدين بن عبد السلام: "واستثنى من ذلك السلم لمسيس الحاجة إليه",قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام (ج2 / 154). 

0 قال الزركشي: "السلم إنما جاز رخصة لأنه للارتفاق لأنه بيع معدوم» ولا يحصل الرفق إلا بالأجل". شرح 
الزركشثي على مختصر الخرقي» (ج2 /101) 

1 قال زكريا الأنصاريء (ت: 926ه): هل هو عقد غرر جوز للحاجة؟ وجهان في الحاوي: أصحهما نعم وهو 
رخصة. أسنى المطالب شرح روضة الطالب (ج2 / 122) 

المغني لابن قدامة (ج4 / 338). 
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- مذهب الأحناف: 

قال السرخسي (ت 483ه): " ومن السّنة ما رُوِيَ أن التبي ل « هى عن 
مدعا ليم قدا a‏ لق هذا اليل أنه حرو E‏ 
مع قيام السبب المعجز له عن التسليم» وهو عدم وجوده في ملكه. ولكن بطريق 
إقامة الأجل مقام الوجود في ملكه رخصة: لأن بالوجود في ملكه يقدر على 
التسليم» وبالأجل كذلك فإنّه يقدر على التسليم» إما بالتكسب في المدة» أو مجيء 
أوان الحصاد في الطعام” ". 

واضح من كلام السرخسي أنه قَصَر الحاجة على المسلم إليه وهو البائع؛ لأنه 
جَوَّزالشرع له بيع شيء لا يملكه في الحال» ولا يمكن في العادة أن يقوم بهذا البيع 
إلا محتاج» وهذا يسمى عقد السلم "بيع المفاليس» شرع لحاجتهم إلى رأس المال: 
لأن أغلب من يعقده من لا يكون المسلم فيه في ملكه. لأنّه لو كان في ملكه يبيعه 
بأوفر الثمنين» فلا يحتاج إلى السلم”". فالمراد بالحاجة هنا: حاجة البائع إلى النقد 
قبل امتلاك ما يبيعه» ولا يخفى وجه التيسير في ذلك. 


9 قال الحافظ الزيلعي (ت: 762 ه): "والذي يظهر أن هذا حديث مركب» فحديث النبي: عن بيع ما ليس 
عند الإنسان» أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 
بن العاصء قال: قال رسول الله 45: «لاً يحل سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَل شَرْطَانِ في يع ولا رن مَا لَمْ َضْمَنْء وَلاً 
بَيْعُ مَا لَيْسنَ عِنْدَكَ»... وعن حَكيم بن جرام ڪه قال: يَا رَسُولَ اللّهء يأنِيني الرَجُلُ فَيْريدُ متي الْبَيْعَ لَيْنَ 
عِنْدِي أَفَأَبْتَاعْهُ لَه مِنَ السُوقٍ؟ فَقَالَ 4# «لا نَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»... وأما الرخصة في السلمء فأخرج الأئمة 
الستة في كتهم عن أبي المهال» عن ابن عباس 4ه قال: قَدِم لني يك الْمَدِيتَةء وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتّمْرِ 
السََتيْنِ وَالنََتَء فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ في سَّيءٍ فَفِي گيل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم, إلى أَجَلِ مَعْلُوم»". قلت:لم 
يثبت حديث صريح بلفظ ما ذكره السرخسي "الرخصة في السلم" إلا أن جمهور العلماء ومنهم الأحناف 
فهموا من حديث ابن عباس #5 أنه استثناء من النهي: «لآ تبغ مَا لَبْمنَ عِنْدَكَ». ولهذا أطلقوا على السلم 
أنه رخصة. نصب الراية لأحاديث الهداية: (ج4 / ص: 45. 46). 

“ابوط سين (ج208/12) 

الاختيار لتعليل المختار »لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي» (ج2 /: 35). 
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وذهب بعض فقهاء الأحناف وغيرهم إلى تعليل عقد السّلم بالحاجة 
الداعية إليه للمتعاقدين معاء حاجة البائع وحاجة المشتري. ومن صرح بذلك 
كيال الدين ابن امام (ت: 361ه) قال: "ولا يخفى أن جوارّه على خلاف 
القياس', إذ هو بيع المعدوم وجب المصير إليه بالنص والإجماع للحاجة من كل 
من البائع والمشتري؛ فإن المشتري يحتاج إلى الاسترباح لنفقة عياله وهو بالسلم 
أسهلء إذ لا بد من كون المبيع نازلا عن القيمة فيربحه المشتريء والبائع قد يكون 
له حاجة في الحال إلى السلم» وقدرة في المآل على المبيع بسهولة» فتندفع به حاجته 
الحالية إلى قدرته المآلية. فلهذه المصالح شرع ". 

لعل الجديد الذي أضافه كلام ابن مام هو اعتبار حاجة المشتري إلى الرّبح» 
وإن كانت التجارة في العادة لا تقوم إلا على الرغبة في الربح» ولكنّ الربحَ الذي 
جاء به عقد السّلم هو ربح بسبب خاص أو من نوع خاص؛ فلا قدّم المشتري 
الثمن في شيء موصوف في الذمة لا يستفيد منه في الحال ‏ بل جرت العادة الغالبة 
أذ کر فهبة: نوقلت بعيلدت نابي أن يكون ا رخيصا ا الوذه 
الذي أَمَدَّ به البائع وقدم له فيه الثمن» كأن عامل الوقت له تأثير في رخص السعر. 

وتلفي هذا النوع من الاعتبار أيضاً في بيع الآجال الذي يز بيع الشيء 
بأكثر من ثمنه حالاً لأجل تأخير السّداد. وإنْ كان الثمن في عقد السّلم أقلّ» وفي 
بيع الأجال أكثرء إلا أن وجه الشبه بينهما هو تأثير عامل الوقت في الثمن انخفاضا 
أو ارتفاعاء وكذلك في مسألة "ضع وتعجل" وهي الحطيطة من الدَّيّن المؤجل 


1 
' يعبر بخلاف القياس أو خلاف الأصل عن الأحاديث النبوية التي أفاد ظاهرها معارضة القواعد الكلية 


“- شرح فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام الحنفي (ت: 681ه)ء (ج71/7). 
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لأجل تعجيله'» فهذه العقود لا يلتجئ لما في العادة إلا مَن كان محتاجاًء وقد 
جَورَنها الشريعة بناءً على مسيس الحاجة إليها فتحاً لذريعة المشروع وسداً لذريعة 
الجيّل التي قد تُفضي إلى الربا المُحَرّم. 

وأما فقهاء المالكية الذين صرحوا بكون عقد السلم إِنَّا شرع لأجل الحاجة» 
فمنهم القاضى أبو بكر بن العربي (ت: 543ه). قال: "عقد ا أصلّ ٤‏ 
البيوع» مَكْنَ الله فيه الأمة من الرخصة» وجعل فيه المنفعة للمتعاقدين؛ هذا يكون 
به نقد يطلب ناءه» وهذا يكون له غلة ينتظر فضل الله فيهاء ويحتاج كل واحد إلى 
يتركهم سدىء وبين لهم كيف يجري ذلك بينهم على حكم الشرع ” ". 

ومن صرح بذلك أيضاً من المالكية شهاب الدين القرافي (ت: 84 6ه)» 
ومن الحنابلة ابن قدامة المقدسي (ٿ: 620ه)» وابن مفلح برهان الدين 
(ت:84 8ه)» وغيرهم. 

أما من المعاصرين» فهذا الطاهر ابن عاشور يفسر آية الدين بقوله: 
"والتّداين يمن أعظم أسباب رواج المعاملات؛ لأن المقتدر على تنمية المال قد 
يعوزه المال» فيضطرٌ إلى التداين ليُظهر مواهبّه في التجارة أو الصناعة أو الزراعة» 
ولان المترقه قد ينضب المال من بين يديه وله قبل به بعد حين. فإذا لم يتداين 


'- قال ابن القيم: "إذا كان له على رجل ديْن مؤجلء وأراد رَبَ الدين السفرء وخاف أن يَنُوى ماله (توى 
المال: ذهابه ماله فلا يرجى). أو احتاج إليه» ولا يمكنه المطالبة قبل الحلولء فأراد أن يضع عن الغريم 
البعض ويعجل له باقيهء فقد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة؛ فأجازها ابن عباس ذف وحرمها 
ابن عمر #5 وعن أحمد فما روايتان أشهرهما عنه: المنع. وهي اختيار جمبور أصحابه. والثانية: 
الجوازء حكاها ابن أبي مومى. وهي اختيار شيخنا [ ابن تيمية ]". إغاثة اللهفان (ج2 /11). وقد ذهب إلى 
جواز مسألة "ضع وتعجل": المجمع الفقبي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» في دورته السابعة بجدة 


بتاريخ 12-7 من ذي القعدة 1412ه. انظر القرار رقم (66/2/7). 
2 
- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي (ج6» مج3/ ص: 39( . 
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اختل نظام ماله. فشرّع الله تعالى للناس بقاء التداين المتعارف بينهم» كيلا يظنوا 
أن تحريم الربا والرجوع بالمتعاملين إلى رؤوس أمواهم إبطال للتداين كله ' ". 

تَقَدّم القولُ إِنّ لفظ الديّن أو التداين هو أَعَمّ من لفظ السلمء والسلم جزء 
منه» لكن تصريح ابن عاشور يصدق على السّلم بنسبة أكبر» وقد تضمّن كلامه 
هذا ما سبق تقريره من كون السّلم شرع لأجل حاجة المتعاقدينء إلا أنه أومأ إلى 
نوع آخر من الحاجة إلى التداين» نوع لم يأت ذكره فيم| تقدم» وهو حاجة المجتمع 
عموماً إلى هذا النوع من العقود طلباً لرواج المعاملات» وإيجاداً للسيولة في النقدء 
ولا يخفى دور السيولة في بناء اقتصاد مرن وقوي. 

من تمل الشروط التي جاء بها التوجيه النبويّ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما” يلاحظ قَصْدَ الشارع في نفي الغررء أو التقليل منه قدر الإمكان في عقد 
السلم» وأن المراد من ضبط المسلم فيه بالكيل أو الوزن هو ورفع الجهالة عنه 
وتحديده بأوصاف تمنع المنازعة بِيْن المتعاقدين» وأن التنصيص على وسيلة الكيل 
أو الوزن في الحديث كان جواباً عن واقع موجودٍ حينئزِ» أو خرج مخرج الغالب في 
أن معظمَ معاملاتهم التي يُسلمون فيها كانت في المكيلات أو الموزونات. 

هكذا ذهب جمهور العلماء إلى تعدية المْسَلّم فيه إلى أنواع أخرى غير ما يوزن 
أو يكال» وإلى وسائل ضبط أخرى غير الوزن أو الكيل» بجامع العلّة الموجودة 
بينهماء وهي رفع الجهالة بالمقدار: لأن القصد من الكيل أو الوزن هو رفع جهالة 
الشيء وثبوته في الذمة» ىا أن تعدية المسلم فيه إلى غير المنصوص عليه في الحديث 
يحقق قصد الشارع من جهة آخرى» وهي التوسعة على الناس بجامع الحاجة. ول 
يشذّ عن هذا النظر إلا الظاهرية» فقد ذهب أبو محمد ابن حزم (ت:6 45ه) إلى 
منع السلم في غير المكيل أو الموزون» قال: " ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو 


1 
- تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ( ج23 مج 2/ ص:98) 


2 كانه A RE‏ 30 حه io‏ فد في لوه چ 9 Es‏ 
- قال مَلعّ: «مَنْ اسلف في شَيْءٍ ففي کيل مَعْلوم وَوَرْنِ مَعْلومء إلى أجل مَعْلوم». 
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موزون فقط. ولا يجوز في حيوان. ولا مذروع» ولا معدود» ولا في شيء غير ما 
عونت sS‏ ل ا لي 
يه أنه قال: ١‏ من اسلف فاا يُسْلِفْ إلا ني کيل مَعْلُومِ وَوَزْنِ مَعْلُوم” ». قال ابن 
حرم: ا ل 
ا ل ا 8 
الذي يجوز فيه شرعاً. قال الإمام الشافعي موضحاً مفهوم الحديث: "معناه إذا 
أسلف أحدكم في كيل» فليسلف في كيل معلوم» وإن أسلف في وزن» فليسلف في 
وزن معلوم» وإذا سمّى أجلأ فلِيّسم أجل معلوما"". فإن قيل: 4 خصّ في الحديث 
الكيل والوزن؟ "أجيت بان ذلك لخلا وله غل ره" 

الصنف الثانى: الأدلة الخاصة لاعتبار الحاجة من السنة النبوية 

ونمثل ها من السنة النبوية بالأمثلة الآتية: 
الخال الأول: إثبات المَحْرّمية برضاع الكبير لأجل الحاجة 

الرّضاع لغة هو امتصاص الثدي وشرب لبنه» أما شرعاً فتباينت تعريفات 
الفقهاء له نظراً لاختلاف مذاهبهم فيه» والقدر المشترك بين جمهورهم في بيان 
مفهومه اصطلاحا هو: وصول لبن امرأة في جوف الرضيع بشروط. 


1 المحلى شرح المجلى لابن حزم (ج9 / 24). 

رواه مسلم في كتاب المساقاةء باب 25, ح: 4203. 

5 المحلى شرح المجلى لابن حزم (ج9 / 24). 

ا الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (ج4 / 46). 
ع المحتاج للخطيب الشربيني (ت: 977ه)ء (ج2 / 107). 
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وحكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» ونصوصه معلومة 

0 
ففي القرآن الكريم» أن الله عز وجل قال: ( وَأممائس م اللاي أَرْصَعْئَكُمْ 

وَأَحَوَانْكُمْ مِنَ الرّضَاعَةٍ ) '. 

وأما الشئة الثنوية فمن ذلك ما رؤاه الشيكان وغ رها من حديت ابن 
عباس ذه أن النبي وَل قال: رم مِنَ الرّضَاع مَا جرم ا 

وأما الإجماع. فقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على اعتبار حكمه. 
وترتب أثره عند وجود شروطه» ومن تلك الأحكام: إثبات الَْحْرّمِية به: كتحريم 
التناكح» وجواز النظر والخلوة والسفر؛ كا أجمعوا على عدم وجوب النفقة بسببه 


او فلي كان كات لقنا 


إذا كان حكم رضاع الصغير” متفقا على العمل به في الجملة - فإن حكم 
رضاع الكبير اختلف فيه العلماء قديياً وحديثاً بين مانع ومجوزء وهذا يدل على أنه 
من الخلاف المعتبر الذي من أقوى علاماته بقاؤه بين علماء الآمة. والمراد بالكبير 
ا اع 
صغيراً غير بالغ كما قد يكون بالغأء ذكراً كان أو أنثى. وهذا ب يعنى أن رضاعة 
الكبير لا تنبت اء ولا تنشز عظأء ولا تسد مجاعةٌ كما هو الأصل فيها 


1 
- [سورة النساءء جزء من آية 23] 


5 5 5 : 2 

م رواه البخاري في كتاب الشهادات, باب: 27 a‏ 2645 ومسلم في كتاب الرضاعء باب: 22 a‏ 22 
واللفظ للبخاري. 
3 5 5 

.المراد بالصغير: ما كان عمر الرضيع فيه لا يتعدى حولين وقبل الفطام. 
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ومن النصوص الشرعية التي تعرضت لموضوع رضاعة الكبير ما روته أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: «جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي كلل 
فقالت: يا رس شول الله إن ری في وه آي حدَيْقَة من ول سال - وَهُوَ حَلِيفَة. 
فقال النبي 4: 1 زص قالت: ا اول 
لله وَقَال: «قَدْ عَلِمْتُ آنه رَجُل كبيذ!». 

تفيد رواياث هذا الحديث بمختلف ألفاظها أن رضاعة سالم كانت مراعاة 
لحاجة إنسانية واجتماعية» ذلك أن أبا حذيفة بن عتبة تَبَنَى سالماء وكان يعامله 
نكادلة لانت لادب حي ]رسفن الزوا نانك تزكر أن أباغزيفة رو عه ارنة A‏ 
وهي يومئزٍ من أفضل اا ن فلا انول الله 1 الى ریم التبني بقوله: 
کک لا پم هو أَفْسَظ عند آنه كن لم علو ابا O‏ 
تو ا تی عاطم جاع فت عتا يه ونين كاذ د تَعَتّدَتْ فُلُوبُكُمْ وان 
الله غَفُورًا يَحِيمًا ©4 ” رد كل أحدٍ ينتمي من أولئك إلى أبيه» فإن لم يُعلم أبوه رد 
لاسا م ماد وكا 
بسهلة زوج أبي حذيفة التي كانت في موضع أمه بالتبني» کا ستحتجب هي منه 
ولا يرى منها إلا ما يرى الأجنبي من النساء. 

وبناءَ على هذا الوضع الجديد, فإن الكراهة التي عرفت في وجه أبي حذيفة 
كان منشؤها الرْغبة الشديدة في امتثاله كم الشرع» مع عدم القدرة على ذلك 
لأسباب نفسية كتعلقه بسالمء كا أن سهلة أعربت عن الحرج الذي ستجده جرّاء 


ا مسلم كتاب الرضاع ح رقم: 3673؛ وفي رواية لها قالت: «إِنَّ سَابماً مَوْلَ أي حُدَيْمَةَ يَدْخُْلُ عَلَيْنَا وَإنَا 
فُضل وَإِنَا كُنَا نَرَاُ وَلّداً » رواه أحمد في مسند عائشةء ح رقم: 27084؛ وفي رواية أخرى لها قالت: فَكَانَ 
يذل عي وَأنَا فُضْلٌوَنَحْنْ في مزل ضّيّقٍ. فَمَال #5: «أضعي سَايا تَخْرْمِي عَلَيْوٍ»» رواه أحمد في مسند 
عائشة» ح رقم: 26664. 


2 
- [سورة الأحزاب آية 5]. 
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ر له 


التزامهنا وخرت اجات أمامده قان لرل صن ولا يمك أن تكن فيه و كرد 
داك حم لبجال» واحى E E‏ 

إذا تحققنا من تصور قصة أبي حذيفة وسهلة وسال E‏ 
بإرضاع سالم وإن كان كبيراً ذا لحية - کا جاء وصفه في بعض الروايات - لكي 
يصبح ابنا للها من الرضاعة» وتحرم عليه كا تحرم الأمهات» وبذلك ترتفع المشقة 
ويندفع العسرء وتتحقق التوسعة ويستجلب اليسرء الذي يمكن أهلّ حذيفة 
وساماً من استيفاء حاجتهم الشرعية. 

ا ل ا 
الخلا إلا تم اختلفوا بعد ذلك في هذه الرضاعة: 

أهي قضية عين خاصة بسهلة وسال آم هي عامّة مقيد مقيدة بالحاجة الملحة» أم 
عامّة مرسلة دون قيد الاحتياج؛ من رغب في الاستفادة من هذه الرخصة ولجها 

وعليه» سأتناول هذه المواقف الثلاثة تباعا كما يلي: 

1 . المذهب الأول: التّعميم دون قيد الحاجت أو الجواز المطلق 

ذهبت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى القول بجواز رضاع الكبير 
مطلقاً دون قيد» وليس المراد بالقيد هنا مطلق الحاجة؛ لأن المرء لا يمكن» عادة 
أن يقدم على هذا الأمر إلا إذا كانت عنده حاجة ماء ولكن المراد به الحاجة التي إذا 
افتقر إلى متطلباتها دى ذلك إلى الحرج 0 المنافيئن لساحة الدين. فأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت لا تشترط هذه الدرجة من الافتقار 
والاحتياج» وهذاء كانت "تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يُرضعن من 
أحبّت أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا'". وقد أخذ بقوها بعض العلاء 


ا رواه أبو داود في كتاب النكاح ح: 2061. وهو حديث طويل» ماثقل أعلاه هو جزء منه. قال الألباني: 
"إسناده صحيح على شرط البخاري. وصححه الحافظ ابن حجرء وقبله ابن الجارود» وهو عنده عن 
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eu GSE 
جاءته فقالت: إني أريد احج وليس لي خَحْرمٌ؟ فقال: اذهي ال أغرأة رجا‎ 
ترضعك» فيكون زوجها أباً لك فتحجّين معه”". وهذا يعني آنه یری أن لَبّن‎ 
ل‎ o 
سفر طاعة  فإِنّه يشترط فيه وجود الحرم» وهو شرط في الوجوب عند من يقول‎ 
به.‎ 

ونظراً إلى رغبة المرأة المستفتية في الأهاب إلى الحج» الذي يُمْكِن أن ُدرجه 
في حالتها هاته في مطلق الحاجة» أفتاها الليث بن سعد با يقتضى مذهب الجواز 
المطلق أو التعميم دون قيد. ولا تعتبر رغبتها في الذهاب إلى الحج حاجة 
اصطلاحية: أله م يعد هناك داع أو حاجة ماسّة إلى التجاء إلى رضاعة الكبير بعد 
سقوط وجوب الحج عنهاء لعدم توفر بعض شروطه. 

2 . المذهب الثاني: الخصوصية, أو قضيت عين لا عموم فيها 

ذهب سائر زواج النبي 4 إل عائشةء رضي الله عنهن» إلى أن قصة سهلة 
مع سالم هي حالة خاصّة اء ولا تتعدّاهما إلى غيرهماء وهذا أبن " أن يُدخلن 
عليهن بتلك الرّضاعة أحداً من النّاسء حتى يرضم في المهد, وقَلّن لعائشة: والله 
ما ندريء لعلّها كانت رخصة من التبي يك لسالم دون النّاس” ". 


عائشة وحدها. وكذلك أخرجه البخاريء لكنه لم يَسُْمْه إلى آخره» وأخرجه مسلم مختصراً عنهاء وفي 
رواية له: إباء أم سلمة وسائر الأزواج الإدخال المذكور". صحيح أبي داود (6 / 302). 
1 منهم ابن عليةء وعطاء بن أبي رباح» وابن حزم. انظر المحلى شرح المجلى لابن حزم (ج 11 / ص97)ء 
والتمهد لابن عبد ارج 8/ص 257). 

ا 8/ص 257). 
“- جزء من حديث طويل تقدم تخريجه. 
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وبناء عليه» أكد معظم العلماء أن موقف باقي أمهات المؤمنين يدل على أن 
رضاعة سالم هي " قضية في عين لم تأت في غيره» واحتفت بها قرينة التبني 
وصفات لا توجد في غيره» فلا يقاس عليه""» وما ذهب إليه باقي أزواج النبي كل 
هو كذلك مذهب معظم الصحابة» وأيضاً مذهب الأئمة الأربعة» وكان ما 
استندوا إليه قول النبي ي: «انْظَرْنَ إِخْوَتَكُنَ مِنَ الرَّضَاعَةٍ فاا الرَصَاعَة مِنَ 
الْجَاعَة» أي إن مطلق الرضاع ليس هو المحرم» إِنَّ) الرضاعة المعتبرة التي يترتب 
عليها الجرمة هي الرضاعة التي تسد المجاعة» وهي ما تكون في الحولين أو قبل 
الفطام. وقد ثبت من قول ابن مَسْعُودٍ 4: "لا رصاع إلا ما شد الْعَظْمَ وَأنْبَتَ 
الحم" يقول أبو الوليد الباجي (ت:474ه): " وقوله يد «إنّا الرّضاعة من 
المجاعة» نفيٌ لثبوت حكم الرّضاعة في وقت لا يقع به الاغتذاء على عمومه. 
فيجب أن تحمل على عمومه» إلا ما خصٌ منه بحديث سالم“". وهو يرى أن 
حديث سالم "رخصة في قصته مختصة به وبسّهلة بنت سُهيل لأنه لفظ خاص”". 

والذىيظير أن كل المذعيين: مهيا ا شعن ومدهت لمن اة 
رضاعة الكبير فيه تَحَسَفٌْ يفضي إلى إهمال أحد الدّليلين وطزح ما عند الآخر من 
الصواب» ولذا فإن مذهب الجمع بين القولين» على ضوء مبداً الحاجة الشرعية 
التي جاء حديث سالم يدل عليها ويؤكدهاء كان أوفى من غيره في تحقيق مقصود 
الشرع من قصة سالم. ولعل عرض المذهب الثالث يوضح ذلك: 


'- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ج3 / 317). 

“- رواه البخاري في كتاب النكاح وغيره. ح رقم 5102: ومسلم في كتاب الرضاع ح رقم 3679. 

*- رواه أبو داود في كتاب النكاح رقم 2061: وابن ماجه في كتاب النكاح. ح رقم 2022. قال الألباني: 
"صحيح موقوفاً" صحيح أبي داود (ج6 / 299). 
- المنتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد الباجي (ت:494ه)ء (ج6 /14). 
- المصدر نفسه والصفحة. 
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3 .المذهب الثالث: مذهب الجمع بين الأحاديث وفق مبدأ الحاجت 


ذهب بعض العلاء إلى أن رضاع الكبير يجوز عند وجود الحاجة الماثلة لا 
دلت عليه قضية سهلة بنت سهيل مع سالم مولى أبي حذيفة» والمراد بالماثلة هنا 
ليس هو وجود القرائن نفسها التي احتفت بها تلك القصة كمسألة التبني» وإِنّْما 
اراد ا و جود الخاجة الل إل كشف لجاب وراز اكلوة ف البيوث: 

ويعد الشوكاني من هؤلاء العلاء الذين بيّنوا هذه المسألة بياناً كافياً» ولهذا 
سنركز على أهم ما جاء في تبيانه ذاك» وسنعرضه على شكل نقاط» نظرا لطوله. 


وهو 


0 


يُعتبر الرّضاع فيه الصّغر إلا فيا دعت إليه الحاجة» كرضاع الكبير 
الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة» ويشق احتجابها منه. 
يحصل الجمع بين أحاديث الباب بأن تجعل قصّة سالم المذكورة 
مخصّصة لعموم (إنَّا الرضاع من المجاعة)» «ولا رضاع إلا في 
الحولين»» «ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام»» «ولا 
رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم». 

تعد طريقة الجمع طريقاً متوسطة بين طريقة من استدل بهذه 
الأحاديث على آنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاء وبئْن مَّن جعل 
رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاًء لما لا تخلو عنه كل واحدة من 
هاتين الطريقتين من التعسّف. 

سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» وهى 
مُصِرّحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير مَن في الآية» فلا يخصّ منها 
غير مَّن استثناه الله تعالى إلا بدليل» كقضية سالم» وما كان مماثلا ها 
في العلّة التي هي ا حاجة إلى رفع الحجاب. 
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0 لا يجوز أن يقيد قصة سالم بحاجة مخصوصة من الحاجات القَتَضية 
لرفع الحجاب» ولا بشخص من الأشخاص وبمقدار من عمر 

الرضيع معلوم. 

خلاصدٌ وتركيب: 

نستنتج من خلال ما تم عرضه أن قضية سالم مختصة بمن وقع في حرج 
شديد بسبب ملازمة أحكام الحجاب لكثرة الملابسة المنزلية» والتي يصعب - في 
العادة - التخلص منهاء مثل من احتاج إلى الإقامة في بيت أخيه وأخوه متزوج» أو 
من احتاجت إلى المكث مع أختها وأختها متزوجة. فإنه لا شك أن الحرج الشديد 
سيصيب كلا من المحتاج إلى الإقامة وزوجة الأخ أو زوج الأخت فيا يتعلق 
بأحكام الحجاب» وهذا الحرج يتكرر بتكرار الدخول والخروج والخلوة والخدمة 
وما شابه» لأن التزام أحكام الحجاب في موطن السكنى» الذي يفترض فيه أن 
يكون ملجأ للتخلص من مقتضيات تلك الأحكام, ينافي سماحة الدين ويسره. 
فرضاعة الكبير - عند الحاجة إليها ‏ جاءت لترفع هذا الحرج الشديد» والقول 
بمقتضاها منسجم مع منهاج الشرع في مراعاة حاجة الناس» ويشهد لذلك ما 
رخصه الشرع في ترك الاستئذان داخل البيوت في أوقات مخصوصة لمن يكثر منه 
الطواف والدخول والخروج» فيجوز حينئذ رضاعة الكبير "إن احتيج إلى جعله ذا 
محرم» وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرهاء وهذا قول متوجه'". واعتقاد 
المحرمية بسبب رضاعة الكبير أشبه بالمحرمية التي أنشأها الرق بين العبد 


1 
. مجموع الفتاوى لابن تيميةء (ج34 / 60(. 
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وسيدته» فإن كليهما كانت لدواعي الحاجة الملحة في البيت» مع مظنة قلة الرغبة 
وفتور الشهوة.' 

وحري بناء أن نصرح أن الحاجة التي جوزت لنا رضاعة الكبير هي الحاجة 
في رفع المشقة الحاصلة بملازمة الحجاب في محل السكنى, أما المشقة التي قد 
تحصل بسبب ملازمة الحجاب في أوقات العمل خارج البيت بين المرأة ومن معها 
من الأجانب عنهاء أو مع سائقها الخاص» وما شابه ذلك» فهي مشقة معتادة 
مقدور عليهاء تتعلق بأصل التكليف الذي لا يخلو منه مشقة. 
المثال الثاني: بيع العرايا جاء على خلاف القياس لأجل الحاجة 


العرايا لغة أضلها من مادة ''غرا"'+.وعراه:عروا واعتراء كلاها: شه 
طالب معروفه. ويقال لمن يأتي رجلا يطلب منه حاجة: عروته واعتريته واعتررته”. 
والفعل منه الإعراء: وهو أن تجعل ثمر النخل لمحتاج أو غير حتاج عامها ذلك 
أهل النخل يتطوع بها في الجدب على من لا تمر له ليأكل تمرها ثم يعيد النخلة إلى 
أهلهاء كا كان يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون 
رقبتها“. وهذا من باب الكرم والجود الذي عرف به العرب قبل الإسلام. وقد 
أنشد الشاعر يمدح نفسه بالكرم: 


.قال ولي الدهلوي: إنما كان العبد بمنزلة المحارم لأنه لا رغبة له في سيدته لجلالتها في عينيه . ولا لسيدته 
فيه لحقارته عندهاء ويعسر التستر بينهماء وهذه الصفات كلها معتيرة في المحارم فان القرابة القريبة 
المحرمة مظنة قلة الرغبة » واليأس أحد أسباب قطع الطمع » وطول الصحبة يكون سبب قلة النشاط 
وعسر التستر وعدم الالتفات » فلذلك جرت السنة أن الستر عن المحارم دون الستر عن غيرهم. حجة 
الله البالغة - (1 / 690) 

”- تاج العروس» ولسان العرب مادة "عرا". 

“لان العرب» مادة 'عرا". 

“- فتح الباري لابن حجر (ج 4/ 390). 
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وَليْست بسنهاء ولا رَجَبِيَةٍ *: ولكنْ عرايا في السّنِين الجوائح ' 

فالأصل في العرايا نّا كانت من باب المعروف والمواساة» ولم تكن من باب 
البيع والمشاحاة» وهذا قال الأزهري: "أَعْرَى فلان فلاناً ثمر نخلةٍ إذا أعطاه إياها 
يأكل رُطبهاء وليس في هذا بيع وإنا هو فضل ومعروف”". ومن تمام الفضل 
والمعروف أن سمح لمن أعريت له أن يتصرف في ثمر النخل كيف يشاء ولو بالبيع. 

وبعد مجيء الإسلام تناولت أحكامٌ البيوع العرايا » وذكرت أحاديث نبوية 
في ذلك» يظهر منها أنها أصول في بابهاء لذا يتعين علينا منهجيا عرض بعضها 
وبيان وجه الشاهد منهاء وأبرزها: 


SS‏ لله ی عَنْ بيع 
امراب المر بالمْرء إلا لأضْحَاب الْعَرَايَا َه قَد أَذِنَ هم وَعَنْ بَيْع 


التب بالزّييبٍ وَعَنْ کل مر بخَرْصِهة (¢ 
" الحديث الثاني: عن سهل بن أبي حثمة يبه ١‏ أن رسول الله كل 6 ھی عن بیع 


الَّمرِلتَّمْرِ ححص في اة أن بع بحَرْصهاء كه احلا طب 


43 


" الحديث الثالث: عَنْ أب هريره اه «آن التي 36 رص في بيع الْعَرَاَا في 


َمْسَةٍ اوس أو دُونَ عَمْسَةٍ اوس ت؟ قَالَ: تعم”). 


1 
- قيل 2 معق البيت: إن الشاعر "يمدح نفسه بالجود ويقول: إن نخله ليست بسهاء: أي لا يُعامَل علها 


سنين» وهي المُسَاتهةء وقوله ولا رجبية: يريد ليست يبنى علهاء والترجيب البناء بالحجارة حول أصلهاء 
ثم قال: ولكن عرايا في السنين الجوائح» يريد إذا نزلت الجوائح بالناس واشتد الزمان وقلّت الثمار وهما 
حينئلٍ وجعل ثمرتها طعمة". المنتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد الباجي (ج6 / 146). 
0 العرب» "مادة : عرا". 

“- رواه الترمذي في كتاب البيوع» ح: 1303. 

3 رواه البخاري في كتاب البيوع» باب: 83 ح رقم: 2191ء ومسلم في كتاب البيوع» باب: 14ء ح رقم: 3968, 
واللفظ للبخاري. 

رواه البخاري في كتاب البيوع: باب: 83: ح: 2190. 
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اهتم فقهاء المذاهب بهذا النمط من البيع» وكان بَدَهياً أن يختلفوا في معناه في 
الشريعة» الآمر الذي ترتب عليه أقوال عدة» جسدت اختلافهم في صورة الحاجة 
إلى بيع العرايا أو الرخصة المستثناة من النهي عن بيع المزابنة. 

مفهوم الحاجت إلى بيع العرايا عند فقهاء المذاهب الأربعت 
القول الأول: مذهب الأحناف: 

ذهب الأحناف إلى أن العرية هي "أن يهب الرجل ثمر نخله من بستانه لرجلء 
ثم يشق على الُعْري دخولٌ امحرّى له في بستانه كل يوم لكون أهله في البستان» ولا 
يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة» فيعطيه مكان ذلك تمرا مجدودا 
بالخرص» ليدفع الضرر عن نفسه ولا يكون خَْلِفاً للوعد'". قال السرخسي: "وهذا 
عندنا جائز”: لآن الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له ما دام متصلا بملك الواهب» 
فا يعطيه من التمر لا يكون عوضا عنه» بل هبة مبتدأة. وإنما سمي ذلك بيعا مجازا 
لأنه في الصورة عوض يعطيه للتحرز عن خلف الوعد* ". 

بناء على هذاء يظهر أن صورة الحاجة إلى بيع العرايا عند الأحناف تَكْمُّن في 
دفع الضرر عن واهب العريّة لا تأذى بدخول الموهوب له إلى بستانه» فواهب 
العريّة إِمّا أن يصبر على الأذى الذي قد يلحقه بدخول الغريب عليه» أو يقع في 
خلف الوعد الذي أعطاه للمعريء وكلا الأمرين غير مرغوب فيه شرعاً ولا 
عرفاء فشرع النبي ويك بيع العرايا أو استثنى العرايا من جملة النهي الوارد من بيع 
المزابنة تحقيقاً لحاجة الواهب. 


"-اللتسوظ التد يهني ES E‏ 

2 

- قال ابن عبد البر: " وهذا على أصولهم في الهبات أن للواهب منع ما وهب حتى يقبضه الموهوب له": 
"التفييه(832732: 

3 

- المبسوط لشمس الدين السرخسي (ت: 483ه)ء (ج12/ 343). 
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القول الثاني: مذهب المالكية 

لا يبعد مذهب المالكية كثيراً عن مذهب الأحناف في الحكمة المتوخاة من 
تشريع بيع العراياء فقد ثبت التقل عن الإمام مالك أنه قال: "العرية: أن يعريّ 
الزجل الرّجِلّ النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه» فر خص للواهب أن يشتريها رطبا' 
من الموهوبة له بتمر يابس”". 

وبناءً عليه» فوجه الحاجة أو " الرخصة في العرية إا هي في حق المعرى 
فقط ‏ أي صاحب الحائط ‏ لدفع المضرة عن نفسه*". وقد بين الإمام مالك أن 
البيع الحاصل في العرايا هو بيع "على وجه المعروف لا مكايسة فيه"". 
القول الثالث: مذهب الشافعية 

اعتمد الإمام الشافعى ف تفسيره للعرايا على حديث محمود بن لبيد» 
وملخصه: "أن يأتي أوان الرطب» وهناك قوم فقراء لا مال هم» ويريدودن ابتياع 
الرطب بخرصها من التمر فيا دون خمسة أوسق نقدا ولا بد”". 


1 0 2 
- الرُطْبُ: نَضيحٌ البْسْرٍ قَبْلَ أَنْ يُتمر. لسان العرب, مادة "رطب". 

2 
2< فتح الباري لابن حجر (ج4 / 390). 

3 
- بداية المجتهد لابن رشد (ج2 / 217). 

4 
- الموطأ للإمام مالك» كتاب البيوع» باب جامع: بيع الطعام. (ج2 /650). 

5 
- أصل الكلام الملخص لابن حزم في كتابه المحلى (ج9 / 233)ء وجاء في كتاب "الأم" (ج3 / 54) عن الإمام 
الشافعي أنه قال: "وقيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي #5 إما زيد بن 
ثابت #5 واما غيره: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان. وسمى رجالا محتاجين من الأنصارء شكوا إلى 
النبي #5 أنّ الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه مع الناس»ء وعندهم فضول من قوتهم 
من التمرء فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا. 
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وإذا كان الإمام الشافعي نص على أن أصل الرخصة في بيع العرايا ‏ التي 
استثنيت من المزابنة ‏ هي لقوم فقراء لا مال هم» فإِنّه قد اختلف النقل عنه هل 
الفقر أو الحاجة شرط في صحة ذلك إلى قولين: 

القول الأول: وهو ظاهر المذهب أن صحة البيع لا ختص بالفقراء» فن 
إرخاص رسول الله 5 في العرية مطلق في الألفاظ» وما ذكره زيد - أي في حديث 
محمود بن لبيد عنه - حكاية حال أذّاها على وجههاء وأن ما بهم من الفقر غير 
معتبر» إذ ليس في لفظ الشارع ما يدل على اعتباره» ولهذا فهي جائزة " للمضطر 
المعسر وللغنى الموسر' ". ولآن " الضرورة لا تتصور فيه: لأن معه التمر فهو غير 
مضطر إلى الرطبء فإن| يريده شهوة» ولو كان إليه مضطرا لزالت ضرورته بصاع 
2 

القول الثاني: إن صحة بيع العرايا تختص بأصحاب الحاجة» وقد ضعَّف 

المحققون من علماء الشافعية هذا القول» كالجوينى والماوردي» واعتبروه بعيداً عن 
مذهب الإمام الشافعي» ونسبوه إلى الُزني. وليس المراد هنا بأصحاب الحاجة 
الفقراء إن المراد بهم من عَدِمَ التقد كا صرّح به المتولي والجرجاني من الشافعية”. 

والذي يظهر من كلام الشافعي أن بيع العرايا شرع في الاصل رغبة في أكل 
الرطب لمن يفتقر إليهاء وذلك على وجه ' التوسع له ولعياله * ". لكن» وحتى إذا 
ما ثبتت الرخصة في حق هؤلاء أصبحت عامة للجميع» "سواء الغني والفقير في 
شراء العرايا” "» وبذلك اعتبر حاجة المشتري إلى الرطب غير معتبرة» ولهذا قال: 


'- الحاوي الكبير للماوردي (ج5 / 218). 

E ع5‎ NE 

”- طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي (ج 6 / 119). 
“الم للإمام الشافعي (ج3/ 54). 

الضدر تفبية*(732/ 66 


[113] 


"ولست أنظر في ذلك إلى حاجة رجل إلى ثمر رطب لأني لو أجزته رطباً للحاجة 
أجزته يابساً للحاجة» وبالأرض للحاجة '". وهذا يعني أنه أصبح ينظر إلى بيع 
الغرايا عل أنه اشتفناء من د بيع المزابنة غير معقول المعنى» فمن وفى شروطه استحق 
البيع» ولو أتى على جميع حائطه» أو اشترى آلف وسق متفرقة. 

وقد نص الشافعي على هذا الأمر إذ قال: "جاز للرجل أن يبيع جميع حائطه 
عرايا في عقود شتى» ولو كان فيه ألف وسقء إذا وفى كل عقد شرطه» وكذا يجوز 
للرجل أن يشتري بألف وسق من تمر عرايا في عقود شتى» إذا أوفى كل حق 
شرطه: لأن حكم كل عقد معتبر بنفسه لا تعلق له بغيره ”". 
القول الرابع: مذهب الحنابلة 

سئل الإمام أحمد عن تفسير العرايا فقال: " آنا لا أقول فيها بقول مالك» 
وأقول: إن العرايا أن يعري الرجل جاره أو قرابته للحاجة والمسكنة» فإذا أعراه 
إياهاء فللمعري أن يبيعها تمن شاءة ". 

إذا كان بعض فقهاء الشافعية فسّروا الحاجة بانعدام النقد لمن أراد شراء 
الرطب» فإن الحنابلة أضافوا إلى هذا الشرط قيداً آخر: وهو حاجة المشتري إلى 
أكل الرطب. وبناءً عليه» ذهبوا إلى أنه "متى كان صاحبها غير حتاج اکل 
الرّطّبِء أو كان محتاجاً ومعه من الثمن ما يشتري به العرية» لم يجز له شراؤها 
بالتمر”". 


ار 

“- الحاوي الكبير (ج5/ 219). 

9 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لابن عبد البر (ج6 / 317). وهو قول سفيان بن عيينةء 
وفسبة الباق لصحم اق كاب الین ناف فهو القرايا إل شان بق خن قال الوا ل 
كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر". 

“ المغني لابن قدامةء (ج4 / 196). 
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تأسيساً على ما سبق ذكره» يمكن أن نلخص مذاهب الفقهاء في أن المقصد 
من تشريع بيع العرايا يَكْمُن في: 
- الحاجة إلى دفع الأذى أو الوفاء بالوعد. 
- الحاجة إلى أكل الرطب بشرط انعدام النقد. 
كول ارده ق الأصل |1 a‏ الميايتة فبها. 
وإذا تأمّلنا الأحاديث الثلاثةء تيتا أا تفيد بمجموعها أن بيع العرايا كان 
مراعاة لحاجة الإنسان إلى شهوة الرطب' أو التمر لمن يفتقر إلى أحد النوعين 
وعنده الآخر. وليس في الأحاديث ما يدل على شرط انعدام التقد أو الفقر لمن 
أراد استيفاء حاجته» كما لا يستفاد منها أن الرخصة في بيع العرايا كان لأجل دفع 
الأذى أو ا لف في الوعد, فإن النبي 4 أطلق الرخصة ولم ب يقيدها بشيء. 
خلاصئٌ وتركيب: 
تضمنت أحاديث الباب أوصافاً تشير إلى علّة الحكم أو الحكمة من تشريع 
بيع العراياء فإن النبي #5 ذكر أن ذلك كان لأجل أكل الرطب أو التمر”. والأصل 
في البيع أنه يُبيح سائر أنواع التصرف المشروع» كعرض بيعه مجدداًء أو الادخارء 
أو اللهبة» أو غيرها من التصرفات. فإن الإنسان إذا مَلَكَ شيئاً حُقٌ له أن يتصرف 
فيه کا يحلو له ويشاء بالمعروف» فلا استثنى النبي 55 بيع العرايا من المزابنة» وذكر 
في الحديث أنه لأجل أكل الرطب أو التمر» دل ذلك على أنه هو المعتبر في تشريع 
هذا الحكم» وهذا قيده النبي #5 بخمسة أوسق أو ما دونهاء لكي يحقق مقصد 


1 
قال أبن فم ا کی و انعا رع طلم د فيزن و 
159(. 

ج قال 2 » يأكلها أهلها رطبا ». 
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الحكم» دون أن يوغل في بيع المزابنة ا منهي عنه لعلة الغرر» فإن الجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل» دون حاجة تذكر. 
المثال الثالث: مشروعية النظر إلى المخطوبة 

3 5 1 3 1 5 7 34 
الخادمة لمقصد ضروري من مقاصد الشريعة» وهو مقصد حفظ النسل والعرض» 
فلا جرم أن يتعرض له القرآن الكريم ببيان حكمه والحكمة من تشريعه» وتحيط 
به السنة النبوية بالرعاية والتأكيد . 

قال الله تعالى: لأقُل للْمُؤْينِينَ يَعْضُوا مِن أَبْصَارِجِمْ وَيَحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ ذلك از 
َهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بمَا يَصْتَعُونَ. أمر الله تعالى في الآية الكريمة عباده المؤمنين "أن 
يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم» فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه» 
٤ e “f* 3 »» 2‏ 
وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم » فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير 


ْ .غض البصر: هو صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظرء ويكون من الحياء. 

5 "ولخطورة حاسة البصرء وأهميتها في حياة الإنسان جاءت الشريعة المطكّرة بتحديد مساربهاء وبيان 
الوجه الحقّ لاستعمالهاء وضبط العلاقة السليمة بين الناظر وما حوله من الوجود إنسانًا وجمادًاء كل 
ذلك بما يتفق وتكوينه وغرائزه» وجِبلّته وفطرته حتى تكون حاسة البصر أداة خير وبناء» لا معول هدم 
وافسادٍ وشقاء. 

وإنَّ أخطر نظرة تكون بهذه الحالة هي النّظرة التي تتوجّه من الرجل نحو المرأة» ومن المرأة نحو الرجلء 
بحكم الفطرة التي ينجذب إلبها أحدهما نحو الآخرء وهي التي في الحديث: «النظرة سهم من سهام 
إبليس». ولهذا جاءت النصوص الشرعية كثيرة ضافية تضبط النظر من أحدهما نحو الآخر حتى لا يز 
وينحرفء أو يسقط وينجرفء. وليبقى كلاهما في إنسانية كريمة وعلاقة خيّرة سليمة". د. فاروق حمادة 
مقدمة لكتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لابن قطان الفامي (ت:628ه) (ص: 9) 

.أي عما حرم الله من المحرمات مثل عورات الآخرين. 


]116[ 


قصد» فليصرف بصره عنه سريعا "» وقد أمر الله عز وجل حفظ الفروج عقب 
الأمر بغض البصر وعطفه عليه رتبة وحكاء؛ لأن النظر إلى محاسن النساء 
الأجانب مقدمة تك الفروج وبريد للزناء فكان الأمر بغض البصر فتحاً لذريعة 
صون الأعراض» وكان تحريم النظر إلى المحارم من تحريم الوسائل أي من الحرام 
لق لسن تناه 

ولأهمية غض البصر وشريف مقصده جاءت السنة النبوية تدعو إليه وتأمر 
به» ونوعت أساليبها في ذلك بين قول وفعل؛ ومن ذلك : 

1 - عن برَيْدَةَ نه قَالَ: قال ر شول الله يل لعل 4 E‏ لا 5 تيع النظرَة 
الطرة؛ فان لك الأول ولت لك لد ة* 
2 - عن جرير بْنِ عب لله قَالَ: شالت رركا 4 عن ظّر الْفْجَاءَقِ 


ر ا - 
ا 9 


فَامَرَ ني أن اصرف بَصَری». 
3 -عن عبد الله بن عباس ذه قال: رف رول الله # الْمَضْلَ بْنَ عباس 


ده و سلس 


يوم النّخْرِ َة عل عجر اله وَكَانَ القَضل وجلا وَضِيئًا قوفف اتن 4 
ELS‏ فة تست سول الله كلذ طفق 


المَضل يَنْظْرٌ ليها » وَأَعْجَبَهُ حُسْئْهَا » فَالْتَمَتَ الي 5 يَنْظْرٌ إِلَبْهَا » فَأَخلف بيده 


'.تفسير ابن كثير (41/6). 

*-رواة الإمام أحمد: مسند بريدة الأسلميء وأبو داود برقم 2151 » والترمذي برقم 3004ء وقال: هذا 
فو سن غوت لا نعرفة إلا مى حديثة شؤك, وذكرة الحافظ ابن حجر فق الفح (25/11) وسكت 
عنه» فبناء على قاعدته فهو حديث حسن. وقد حسنه من المعاصرين الألباني. 

.نى النبي 6 المكلف أن يسترسل النظر في النساء الأجنبيات: ورخص له في النظرة الأولى لأنها وقعت 
منه دون قصد وتعمد » ومعنى أنها له أي لا يحاسب علهاء بخلاف النظرة الثانية التي سعى إلها وظهر 
كسبه لها . 

“ .صحيح مسلم كتاب الأدب» باب نَظر الْفَجْأَة ونظر الفجاة: هي التي لم يقصد صاحما تأملها ولا تعمد 
تصويب النظر إلى المنظور. فتلك معفو عنها كما دل عليه حديث بريدة الآنف الذكر. 
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اد دقن الْمَضْلٍ » فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَطرِ لبها » » وني رواية عند الترمذي: 
ھک وَلَوَى 4# عن القَضل. فقَال e‏ سول الله لَوَيْتَ عن 

بن عمك ؟ قَالَ 4# « رَأَيْتُ شَابًا وَشابة فَلَمْ آمَن الشَّيْطَانَ عَلَيّْههَا ». 

أكدت هذه الأحاديث النبوية ما دل عليه القرآن الكريم من أن الأمر بغض 
البصر عن النساء الأجنبيات واجب» وأن الاسترسال في النظر إليهن محرم» وقد 
أجمعت الأمة على ذلك . 

ب . رخصة النظر إلى المخطوبنّ كان بناء على الحاجت 

إذا كان الأمر الشرعي بغض البصر عن النساء الأجنبيات أصلا ثبت بأدلة 
قطعية» فإن الشارع قد استثنى منه أحوالا تدعو إليه الحاجة وإن لم تصل إلى حد 
الضرورة. ومن هذه الأحوال النظر إلى المخطوبة» فقد نقلت دواوين السنة أو 
RS‏ 


چاو ا قَقَالَ 
7 


عا ل د قال الت يك « انظر إَِيهَا نه 
€ 


e 


ا ضر 9 1 عله أن 9 إِذَا کان إا ينظ إِلَيْهَا لخطيته 
وَإِنْ كَانَتَ ل َعَم )3( (. 


TTT‏ قَالَ وَسُولَ الله 4: ذا حطب أحدكم لَه 
و ۶ o‏ ی 6 سے 
فإِنٍ استطاع أن ينظرَ إا ا 3 نکاحها فليقعَل». قال جا 
اب ا 
)قال ابن حزم مراتب الإجماع (ص: 157) : "واتفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحريمة والزوجة 
والأمة" . 


()مسفد ارمام أحمك حديث رقم 24320 
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ري يي به ر 


وَتَرَوْجِهَا تزوجتا" . 
4 ع مَحَمَدَ بْنَ مَسْلَمَة يُطَارِدُ ام مْرَأَة مِنَ الأَنْصَارِ 
يريد أن يَنْظْرَ ليما - قَالَ ابْنُ أبى رَائِدَة ييه ابت الضَّحَاك بريد أن يَنْظْرَ 
/ - فَقُلْتُ إت صَاحِبُ رول الله وَتَفْعَلٌ هذا !؟ 

ال مت ا ا امرئ 


خطبة | 77 أن أن يَنْظرَ َيِه( 0 


المعنى الإجمالي للأحاديث 

يستفاد من مجموع هذه الأحاديث أن الشارع أذن في النظر إلى المخطوبة 
واستثنى هذه الصورة من أصل المنع لغض البصرء وتنوعت العبارات التي دلت 
على ذلك بين نفي الحرج ورفع البأسء وبين الأمر به» وبين تعليق ذلك 
بالاستطاعة» وهذا ذهب جمهور العلماء إلى استحباب* أن ينظر الرجل إلى وجه 


()مسند الإمام أحمد حديث رقم 14960 وأبو دواد في كتاب النكاح رقم 2084. 

() مسند الإمام أحمد حديث رقم 18461. 

() صصحيح مسلم؛ كتاب النكاح» باب ذب التَطر إل جه امأ رقا إن ريد رجا 

() انظر روضة المحبين (ص: 124) لابن قيم الجوزيةء وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 197): 
لكن الفقهاء بعد اتفاقهم على مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة اختلفوا في حكم هذا النظر فقال 
الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة: : يندب النظر للأمر به في الحديث الصحيح مع تعليله بأنه 
أحرى أن يؤدم بينهما أي تدوم المودة والألفة . 
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المرأة المخطوبة» أو ما يظهر منها عادة بين حارمها وهو الوجه والآطراف"» ومن 

العلماء من ذهب إلى إباحة النظرء ومنهم من ذهب إلى الوجوب وهم الظاهرية. 
وكا للرجل الحق في النظر إلى المخطوبة فإن للمرأة كذلك الحق في أن تنظر 
فيمن يريد خطبتهاء وإن كانت الأحاديث آنفة الذكر خاطبت الرجال دون 
النساء ؛ فلأنه جرت العادة وغلب على عرف الناس أن الرجال هم يبتدئون 
النساء في موضوع الزواج» وإلا فمن حق المرأة أن تنظر كذلك إلى من يتقدم 
إلى خطبتها بالوسيلة التي تحقق ها المقصود. فإن النساء شقائق الرجال في 
الأحكامء والحكمة التي من أجلها استثنى الشارع غض البصر للخاطب 
من التحريم ورغب له في النظر إلى المرأة متحققة في نظر المرأة إلى الرجل» بل 
لو رغبت المرأة أن تبتدئ الرجل في موضوع الزواج خاطبة» جاز لها ذلك 
وليس هناك ما يمنعها شرعا سوى المروءة التي لا تلغي أصل المشروعية. 

وتكمن الحاجة إلى مشروعية النظر إلى المخطوبة أو الخاطب في ما يلي: 


(') قال ابن قدامة المقدمي (ت 620ه): "لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها » وذلك لأنه 
ليس بعورة » وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ء ولا يباح النظر إلى ما لا يظهر عادة ". اه في المغني 
(ج97/7). 

0 روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: سيل رَسُولُ الله 4 عَنِ المَجْلٍ 
يَجِدُ الْبَلَلَ ولا يَدْكُرُ اختلامًا؟ قَالَعَل: «يَغْتَسِلٌ ». وَعَن المَجُلٍ يَرَى أَنَّهُ قَدِ اخْتَلَمَ وَلايَجِدُ الْبَلَلَ؟ قال علل: 
«لآ عسل عَلَيْهِ». فَقَالَتْ أُمُ سْلَيْم: امه ترى ذَلِكَ أَعَلَيْمَا عُسْل؟ قال : «نَعَمْ إِنّمَا اليِّسَاءُ شَقَائِقْ 
الرَجَال». 

قال العلامة د الحطاب المالكي في مواهب الجليل (ج22/5) : (فرع) هل يستحب للمرأة نظر الرجل؟ 

لم أر فيه نصا للمالكيةء والظاهر استحبابه وفاقاً للشافعية. قالوا: يستحب لها أيضاً أن تنظر إلى وجبه 
وكفيه. وقد قال ابن القطان: إذا خطب الرجل امرأة هل يجوز له أن يقصدها متعرضاً لها بمحاسنه التي 
لا يجوز إبداؤها إلما إذا لم تكن مخطوبة وبتصنع بلبسه وسواكه ومكحلته وخضابه ومشيه وركبته أم لا 
يجوز له إلا ما كان جائزاً لكل امرأة وهو موضع نظر؟ والظاهر جوازه ولم يتحقق في المنع إجماع. انتهى. 
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- رغبة الخاطب (أو المخطوبة) الملحة للتعرف على من يريد الزواج منها قبل 
أن يعقد عليهاء ويدخل هذا الآمر في أصل كبير في الشرع» وله شواهد متنوعة في 
مختلف الأبواب» والذي يتمثل في رفع الغرر وتقليل شيوعه ما آمكن» ويخدم 
المعنى الذي من أجله نهى الشرع صبغ الشعر بالأسود قصد التدليس والخداع؛ 

- دخول الراغب في الزواج رجلا أو امرأة على بصيرة من أمره» حتى يكون 
إقدامه عليه أبعد عن الندم وأوفر لتحقيق المقصود من تشريع الزواج والذي 
يتمثل في استدامته وحصول الألفة بين الزوجين ٠‏ وقد أشار النبي 4 إلى ذلك 
بقوله : « الْظْرْ يها فَِنَهُ أخْرَى أن ودم بي" فدوام الزواج مرغوب فيه. 
والنظر إلى المخطوبة وسيلة إليه. 

- يسهم تشريع النظر للخاطب والمخطوبة في تحقيق الزواج الناجح الذي 
يتشوف له الشرع» ويقلل من نسبة وقوع الطلاق. 

ونظرا للحاجات آنفة الذكر وغيرهاء رجحت مصلحة النظر إلى المرأة 
الأجنبية (المخطوبة) على المفسدة التي لأجلها أمر الشارع بغض البصر عن النساء 
الأجانب» وليس كما ذهب إلى إليه بعض المعاصرين7) من أن علة تحريم النظر قد 


(') قال ابن قيم الجوزية روضة المحبين (ص: 124): "وأما أمر النبي ب للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة 
فذلك نظر للحاجة وهو مأمور به أمر استحباب عند الجمهور وأمر إيجاب عند بعض أهل الظاهر وهو 
من النظر المأذون فيه لمصلحة راجحة وهو دخول الزوج على بصيرة وأبعد من ندمه ونفرته عن المرأة. 

) قال نور الدين بن المختار الخادمي: الحاجة التعرف إلى المخطوبة لم تبح المحرم في الحقيقةء فالمحرم 
محرم دائما وأبداء وانما أباحته لأنتفاء علة التحريم ومآله وممقصوده. فالنظر إلى الأجنبية حرمه 
الشارع إنه ذريعة إلى الفتنة والزنى وانتهاك العرض والقيم» ومن المعلوم أن النظر إلى المخطوبة يغلب 
عليه قصد التعرف والتعارف والاطمئنان والركون» ويطغى عليه جانب الحشمة والحياء بحضور الأهل 
والمحارم. 
قلت: لم يشترط الشرع حضور الأهل والمحارم للنظر إلى المخطوبة» بل أطلق الأمر للأعراف أن تدبرهء 
وقد تصرف الصحابة في ضوء العرف السائد لديم» وهو النظر إلى من يريدون خطبتها دون وجود 
محارمہاء بل ودون طلب إذنها. 
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انتفت في النظر إلى المخطوبة وهذا أبيح » بل مفسدة النظر لا تزال قائمة» ولكن 
مصلحته كانت أرجح على مفسدته» يقول ابن القيم: "وأما أمر النبي كل 
للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة فذلك نظر للحاجة....وهو من النظر المأذون فيه 
لمصلحة راجحة()". والذي يقابل هنا المصلحة الراجحة هو المفسدة المرجوحة 
التي هي خشية وقوع الافتتان بسبب النظرء لا أن علة التحريم قد انتفت» ولا أن 
الحكم يدور مع العلة وجودا وعدماء فهذا التعليل غير مناسب مع مبدأً الحاجة أو 
قاعدة الحاجة» ولا يتاشى مع أساسها وجوهرهاء الذي هو استثناء من الحكم 
الثابت لأجل رفع الحرج وطلب التوسعة. 
خلاصي عامير 

تناولنا في هذا المبحث - الذي يتعلق بالأدلة الخاصة لاعتبار الحاجة الشرعية 
من السنة النبوية - ثلاثة أمثلة» وهي: رضاعة الكبير» وبيع العراياء والنظر إلى 
المخطوبة» وقد حاولنا من خلال هذه الأمثلة أن نكشف معالم الهدي النبوي في 
مدى اعتبار حاجات الناس» ولئن اقتصرنا على النماذج آنفة الذكر» فغيرها كثير 
يعد بالعشرات» مثل الجعالة والمساقات والدية على العاقلة وغيرها من الأمثلة 
التي سنتعرض للا في مباحث قادمة إن شاء الله تعالى . 


(')روضة المحبين (ص: 124) . 
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المبحث الثاني: 
موقف الصحابة من الحاجة الشرعية 


39 


تمهيد 

يكتسي موقف الصحابة من الحاجة الشرعية أهمية بالغة» إذ يمثل المنهج 
العملي الذي ترجم مقاصد الشارع إلى واقع بارس على الأرض. وقد تقلت عنهم 
تصرفات كثيرة دلت على نهم استجابوا لداعي الحاجيات وأخذوا بمبدثها 
ونزلوا عند مقتضياتها؛ فرفعوا الحرج وطلبوا التوسعة كلا استدعى الواقع ذلك. 
ويعد هذا التصرف منهم تجاه مبدأ الحاجة شاهدا قويا على الجانب العملي لما دلت 
عليه الأدلة العامة أو الخاصة على الحاجة الشرعية» وخصوصا الأدلة الخاصة» 
التي هي عبارة عن تخصيص أو تقييد من النبي # لنصوص عامّة أو مطلقة لأجل 
رفع الحرج أو طلب التوسعة» دعت إليها حاجات الإنسان المشروعة في مسائل 

ولا تقرر في أصول الفقه وجوبٌ العمل بالنص العام حتى يأتي المخصص» 
وبالمطلق حتى يأتي المقيد» قد يقول قائل بمنع تخصيص نصوص أخرى أو تقييدها 
ولو مع وجود داعي الحاجة» لآن تخصيص النصوص الشرعية أو تقييدها أو 
الاستثناء بعض الأحوال منها كان خاصاً بالتبي يي ولا سبيل إل ذلك بعد انقطاع 
الوحي. 

لكن» من تأمل صنيع الصحابة تجاه حاجات اعترضتهم» سيعلم مرجوحية 
التزام ذلك القول بإطلاق» فقد ثبت في مواقف عدَّةٍ أن الصحابة أخذوا بمبداً 
مراعاة الحاجة الشرعية» واستثنوا أو خصّصوا نصوصا شرعية بناءً عليه. وعملهم 
هذا يعتبر من صميم الشرع وليس افتئاتا عليه لآئّهم كانوا أعلم بمقاصده من 
غيرهم» ولا عجب» فقد تلقوا قوانين التشريع والتيسير وأحكام الدين "من 
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مشاهدة مواقع الأمر والنهي» كا أن جلساء الطبيب يعرفون مقاصد الأدوية التي 
يأمر بها بطول المخالطة وال مارسة» وكانوا في الدرجة العليا من معرفتها ' ". ولهذا 
وبناء على معرفة الصحابة المتميزة بمقاصد الشريعة وفهمهم مواقع الأمر 
والنهى فيهاء تمكنوا في مواطن عدّة من أن يستجيبوا لداعى الحاجة وَفق معهود 
الشارع» فما على العلماء والباحثين إلا أن يستقرئوا تلك المواطن مستخرجين 
ضوابط تصون من الزلل عند الأخذ بمبداً الحاجة الشرعية دون إفراط أو تفريط. 
وقد نقلت كتب الفقه والأصول» وكذلك كتب السير» وبا مخصوص سيرة 
الخلفاء الراشدين» ما يعتبر نبراسا في الأخذ بفقه الحاجة الشرعية. وإن الأمثلة 
التى تفيد ذلك لكثيرة جداء استوعب بعض منها دليل الاستحسان للتمثيل 
لمشروعيته» كما كان داعي الحاجة الشرعية مستند إجماع الصحابة في أمثلة أخرى. 
ونظرا لكثرة تلك الأمثلة نقتطف منها ما يأتي: 
المثال الأول: تضمين الصناع 
الصناع هم أصحاب الممَن الذين يصنعون أشياءَ للناس بإدخال الصّنعة 
على المواد التي سلمت إليهم بأجرة معينة» وهؤلاء في الأصل كالأجير المشترك 
فيدهم يد أمانة لا يد خيانة. ومعنى ذلك آم مصدقون في دعواهم إن أتلفوا تلك 
الموادء فلا يسألون عن ضانها إل عند التحقق من حالتى التعدي أو التقصير 
ولا يخفى على أحدٍ عمومٌ حاجة الناس إلى الصناع» فهي حاجة ماسّة لا 
يمكن الاستغناء عنهاء لكن أحوال الصناع تغيرت في زمن خلافة عثمان بن عفان 
#» فغلب عليهم تضبيع الأمانة والاستهتار بحقوقهاء نما أَدَى إلى التفريط في 


'- حجة الله البالغةء لأحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلويء (ج1/ 237). 
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أموال الناس. وقد أسهم في وجود هذا الواقع نجاتهم من الضمان لصعوبة إثبات 
صورة التعدي أو التقصير الذي قد يكون منهم. 

وبين حرج ترك الاستصناع أو الإقدام عليه بنوع من المخاطرة مراعاة 
لعموم حاجة الناس إليه» لم يكن بذ من إلزام الصناع بالضمان حالة إتلافهم المال 
ولو بدون إثبات وبينة. وقد استقر الصحابة على هذا الأمر بعد ذلكء فألزموا به 
الصناع» كأن) الأصل في الناس هو الخيانة لا الآمانة» وأصبحوا في هذا الواقع 
الجديد هم المطالبين بالبينة على صدق دعواهم حين إتلاف المال لا أصحابه. 

وقد لخص الشاطبى ذلك بقوله: "إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين 
الاب 6 عل (لا يضلح اعاس إل داف ووجه ا اة هي أن الان 
هم حاجة إلى الصتاع» وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال» والأغلب 
عليهم التفريط وترك الحفظ. فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى 
استعالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إِمّا ترك الاستصناع بالكلية» وذلك شاق 
على الخلق» وإمّا أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع» فتضيع 
الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة فكانت المصلحة التضمين» هذا معنى 
قوله: (لا يصلح الناس إلا ذاك) ' ". 


'-وتنمة كاه هذا معى قولة: لا يضلح الناس إلاذاك: ولا يقال: إن هذا قوع من الفساك وهو تضمين 
البريء إذ لعله ما أفسده ولا فرط فالتضمين مع ذلك كان نوعا من الفساد لأنا نقول: إذا تقابلت 
المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت ووقع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط 
صوووالعائب الفوك كوت وال و ا لأ سم إلى العاف السعاوي جل فزعو ل سبع ال غك 
المباشرة أو التفريطء وقي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار » تشهد له الأصول من حيث الجملة فإن النبي 
له نبى عن أن يبيع حاضر لباد وقال: «دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض »» وقال: « لا تلقوا الركبان 
اليح يط اتال الأسواق »وفوف جات رة اة القابة على ال العامة 
ففضمين الاق مخ :ذلك لافطا (2 637 
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يبرز هذا المثال» بوضوح» مراعاة الصحابة لحاجة الناس إلى الصناع» وهو 
ما دفعهم ‏ عند الاقتضاء ‏ إلى أن يخصصوا أو يستثنوا من أصل كبير متمثل في 
براءة ذمة الصناع وأن يدهم يد أمانة عند تغير أحوال الناس. 
المثال الثاني: تر ف تفسية الأرا اضي المغنومت 

الأراضي المغنومة: هي الأراضي التي فتحت عَنْوَة بواسطة الحرب والقتال» 
وقد ذهب المحققون من العلماء' إلى أن أَمْرَ تقسيمها يعود إلى الإمام الأعظم. فإليه 
ترجع صلاحية قسمتهاء أو تركها مشتركة بِيْن الغانمين» أو بيْن جميع المسلمين. 
يؤيد ذلك الجمع بين النصوص الواردة في المسألة» فقد ثبت أن رسول الله 86 قشم 
أرض قريظة والنضير بين الغانمين» وقسّم نصف أرض خيبر بين المسلمين وجعل 
النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس» وترك تقسيم مكة 
على الصحيح” فدلٌ ذلك على أن الأراضي المغنومة خاضعة للمصلحة العليا 
للآمة. 

وإذا كان هذا الأمر قد استقرٌ عند معظم الفقهاء على اختلاف مذاهبهم» 
فإنه وقع النزاع في الصدر الأول بين الصحابة الكرام في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب 5ه في نوع التصرف المطلوب في الأراضي التي فتحت عَنوة من السّواد في 
العراق وغيرهاء فقد طالب مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم بلال بن 


'- ممن ذهب إلى ذلك: أبو عبيد في (كتاب الأموال لابن زنجويه 1/ 167)ء وابن تيمية في (مجموعة 
الفتاوى)ء (ج119/24)ء والشوكاني في (الدراري المضية شرح الدرر المية)ء (ج2 /455)» وصديق حسن 
خان في ( التعليقات الرضيبة على الروضة الندية شرد الدرر الهية)ء (ج3 / 480) والأمين الشنقيطي في 
(أضواء البيان)ء (ج2 / 73) وسيد سابق في (فقه السنة)ء (ج2 /691). 

“- اختلف العلماء في مكة هل فُتحت عنوة أم لا ؟ وقد نقل ابن القيم أقوال العلماء في المسألة وحقق 
القول فما بأنها فتحت عنوة. يراجع زاد المعاد في هدي خير العباد (ج3/ 119). 
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رباح ذه» والزبير بن العوام ذه وغيرهما عمرٌ بن الخطاب بتقسيم تلك الأراضي 
على النحو الذي فعله النبى يل بأرض خيبرء إلا أنه رفض. 

لعل ما أحرص على أن أبرزه في هذا المثال هو كيف أن الخليفة عمر ذه فزع 

إلى مبدأ الحاجة الشرعية مستلهماً منها منهج الاستنباط والاستدلال» ومستدلاً بها 

كذلك على من خالفه من الصحابة في ترك تقسيم الأراضي المغنومة. ويستحسن» 

قبل الشروع في المقصود. أن أنبّه على أمرين: 

- أولهم|: أن عمر 4ه كان يرى أن تقسيم الأراضي التي فتحت عنوة هو 

الرّاجحء أو على الأقل هو الأفضلء ودليل ذلك ما ثبت من قوله: 

"ما وَالَذِي فيي بيد ؤلا ان انرك آخر التاس بَبَنا ' ليس هم 


کيءَ ما فِحَتْ عل قري للا متها ا قَسَم الب يه حي وني 
ركا خرَانة هم يمو تها”". فعبارةٌ عمر هه واضحة في الدّلالة 
على أفضلية التقسيم ورجحانه على تركه» إلا أنه امتنع عنه لوجود 
اغتنارانك اخرئ غندة, 

- الأمر الثاني: ذكر أبو عبيد القاسم الهروي (ت: 222ه) أن عمر بن 
الخطاب ذه استدل على من خالفه الرَّأيَ من الصحابة الكرام في 
تقسيم الأراضي المغنومة با جاء في سورة الحشر عند قوله تعالى: 
ادي جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُونُونَ رَيَّا اغْفِرْ لتا وَلإخواتا الَِّينَ سَبَقُو 
ليما 4: فإنها عطفت على ما تَمَدّمَ من حكم المستفيدين ما أفاء 


'- البّان: هو العدوم الذي لا ثيء لهء يراجع مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (ج119/1). 
“- رواه البخاري في كتاب المغازي» باب 38ء ح رقم 4235. 
“- [سورة الحشرءجزء من آية 10] 
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الحكم سواء» فقال: "فهذه آية الفيء» وبها عمل عمرء وإيّاها تأوّل 
IN e‏ 
إلا أن الذي يبدو - والله تعالى أعلم ‏ أن عمر وإن استدل بتلك الآية ‏ في 
آخر حواره مع الصحابة ‏ فإ المْوَجّه له للحكم كان هو التظر المصلحيّ مراعاةً 
للحاجة العامّة الْتَوَفَعََ وهذا الأمر واضح لمن تتبع خبايا كلامه لا طالبه بعض 
الصحابة بتقسيم الأراضي المغنومة” كا يتضح من حواره التالي مع ابن عوف: قال 
عمر 4#: فكيف بمن يأتي من المسلمين» فيجدون الأرض بعلوجها * قد اقتيسمت 
ووَرِئََتْ عن الآباء وجيرّت» ما هذا برأي» فقال له عبد الرحمن بن عوف #ه: ف) 
الرأي !؟ ما الأرض والعلوج إلآ ما أفاء الله عليهم!؟ فقال عمر ذه: ما هو إلا كا 
تقول» ولست أرى ذلكء والله لا يتح بعدي بلدّ فيكون فيه كبيرُ نیّل» بل عسى 
ار عل ا يعت ان اران ارچ ندرا رمن الا 
بعلوجهاء قا يُسَذَّ به النغور» وما يكون للذرية والأرامل بهذا وبغيره من أرض 
الشام والعراق؟ أما مَن خالفوا عمر في الرأي فقالوا: أَتَقفْ ما أفاء الله بأسيافنا 
على قوم لم يحضروا ولم يشهدواء ولأبناء القوم ولآباء أبنائهم ولم يحضروا!*. 


'- كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ص: 130. 

“- قال عد إبراهيم الكتاني (ت: 1411ه) "وقد كان عمر يظن - وهو يخوض هذه المعركة الفكرية الحامية - 
أنه ليس في القرآن ما يدل لما ارتآه. ولكن الله ألهمه آية في القرآن. وهي قوله: (وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَحْدِهِمْ» 
الآية". كتاب: (الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب) ص: 35. 

*- "العلج الرجل الضخم من كفار العجم» وبعض العرب يطلق العلج على الكافر مطلقا والجمع علوج" 
المصباح المنير مادة "علج". وأيضاً العلوج: جمع علج» وهو الرجل الذي يقوى على العمل من كفار العجم 
وغيرهم» والمراد بعلوج الأرض العمال الذين يقومون بزراعة الأرض. الموسوعة الفقهية الكويتية (ج19 م 
ص: 54). 

اتر کاب الراك لای بو وون إنراميه ازى( 182 طن 115 101 
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إن السجال العلمى بين الخليفة وبين الصحابة الكرام كان بالحدة بحيث إن 
فئة الرافضين رأيه» إلى أن وجد ما يؤيد رأيه في كتاب الله تعالى» فتلا 4ه آيات 
سورة الحشر' التي جمعت الأصناف الثلاثة المستحقين للفيء ثم قال: " فقد صار 
5 2 5 ا 5 530000 E ER‏ 
كذلك”ة " 
النزاع» وبعبارة الأصوليين لم يكن نصا في المسألة» وإلا ما اختلف الصحابة في 

5 9 9 لل ا 502 5 

مدلول نص واضح الدلالة على المراد. وهكذا أرسل عمر 5 إلى عشرة من 
الانضان: خسة من الاوين»::وحعفسة من الخزرج من كبرائتهم واشرافهم» 
أظلمهم حقوقهم» وإني أعوذ بالله أن أركب ظلاء لئن كنت ظلمتهم شيئا هو هم 
وأعطيته غيرهم لقد شقیت» ولكن رأيت آنه لم يبق شيء يفتح بعد کسری» وقد 
1 23 9 4 ء۶ 4 82 2 ۹ - 
- من قوله تعالى: ‏ ما أقاءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقَرى فلله وَلِلِيَسُولِ وَلِذِي القت وَاليتامى وَالمسَاكينِ 
وَابْنِ المسَّبِيلٍ كِْ لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الأَعْنِيَاءٍ مِنْكُمْ وَمَا آنَاكُمْ المَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَمَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَهُوا 
اله إن اله شَدِيدُ الْعِقَابٍ (7) لِلْفُقَرَاءِ الممَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرجُوا مِنْ يرهم وَأَمْوَالِيمْ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنَ 
اله وَرضْوَانًا وََنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمْ الصَادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تبَوَءُوا الدّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِمْ 
يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ لهم ولا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمَا اوتا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِيم وَلَوْ گان يهم 
خَصَاصّةٌ وَمَنْ يُوقَ شع نَفِسِهِ فَأُولَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ينا اغْفِرْ لَنا 
لوانتا الَدِينَ سَبَفُونًا بِالإِيمَانٍ ولا تَجْعَلْ في قلُوبتا غاا لِلَذِينَ آمَنُوا رَّنا إِنّكَ رَءُوفٌ رَحِيمْ (4)10 [سورة 
الحشر]. 
.فأما عبد الرحمن بن عوف ي فكان رأيه أن يقسم لهم حقوقهم» وأما عثمان وعلي وطلحة وابن عمر 


2 
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غنمنًا الله أموالهم» وأرضهم» وعلوجهم» فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله. 
وأخرجت الخمس» فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه» وقد رأيت أن أحبس 
الأرضين بعلوجهاء وأضع عليهم فيها الخراج» وفي رقامهم الجزية يؤدونهاء فتكون 
فيئاً للمسلمين» المقاتلة والذرية ولمن يأي من بعدهم' ". ثم أخذ عمر يبين هم 
وجه المصلحة التي دفعته إلى هذا الرأي» فقال: " أرأيتم هذه الثغورء لا بد لها من 
رجال يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام [ كالشام» والجزيرة والكوفة» والبصرة» 
ومصر ] لا بذ لها من أن تشحن بالجيوش» وإدرار العطاء عليهم» فمن أين يعطى 
هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ فقالوا جميعا: الرأي رأيك» فنعم ما قلت 
وما رأيت» إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال» وتجري عليهم ما 
يتقوّون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم”". 
تقفنا بجحريات هذا السجال العلمي الكبير الذي دار بين الصحابة حول هذه 

المسألة على الملاحظات الثلاث الآنية: 

- اعتراف عمر 5ه بن الأراضى المغنومة فيء على المجاهدين. 

- استدلال عمر هه بالمفاسد المترتبة على ما يؤول إليه الأمر إن أقدم 

على تقسيم الأراضي المغنومة عليهم» ون هذا رأي قد ارتآه. 
- استغراب فئة الرافضين من وقف الأراضي المغنومة على قوم لم 
يحضروا الجهاد. بل وإنكارهم لذلك. 
لقد آل هذا السجال الكبير أخيرا إلى اتفاق الصحابة الكرام على رأي عمرء 

ولنشرع في استخلاص ما يتعلق منه بموضوع الحاجة ما دام عمر ذه ذكر في أثناء 
كلامه ما يفيد ذلك: 


- المصدر نفسه» ص: 145 - 146. 
لمكو تفينة: شن :147 
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«أولا: قم الحاجة العامة المتوقعة على النفع الخاص العاجل» فإن تقسيم 
الأراضي المغنومة على المجاهدين سيؤول أمره إلى أفراد بعينهم» ويكون 
ذلك في مقابل ما توقعه عمر من احتياج الّأمة على اختلاف أصنافها إلى 
الملل. 
« ثانيا: كانت الحاجة الشرعية موجهة للخليفة عمر #ه في اختيار الدليل 
الجزئي المناسب '» فرغم رجحان تقسيم الأراضي عنده» فإنه لم يأخذ به 
وذلك استجابة لداعي الحاجة. 
« ثالثا: إن الأخذ بمبداً الحاجة العامّة في هذا المثال كان مراعاةً لأحد 
الضروريات الخمس أو لبعض مُكمّلاته باعتبار المآل» فإن عمر 4ه ذكر 
حراسة الثغورء وهو أمر تحتاجه الأمة كاملة لبقائها وظهورهاء وهو 
كذلك خادم أو مكمل لحفظ الدين» وقد أشار الصحابة العشرة الذين 
استشارهم عمر في ترك تقسيم الأراضي المغنومة إلى ذلك. 
المثال الثالث: زيادة الأذان الثاني لصلاة الجمعتّ لأجل الحاجت 
مر بنا في الأمثلة السابقة كيف أن قسم المعاملات متعلّق بالحاجة الشرعية» 
وكذلك قسم السياسة الشرعية» وثبت آنا يخضعان. في أحوال استثنائية» إلى مبداً 
الحاجة. أما المثال الآتي فينتمي إلى قسم العبادات» ولا كان الأصل فيها التوقيف”. 
فهل من الممكن أن يتعلق هذا القسم أيضاً بمبدأ الحاجة الشرعية أم أنه خارج 


عنه؟ 


' - وهو ما جاء في سورة الحشر: ‏ وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَحْدِهِمْ ) الآية. 

“أي لا يزاك فينا ولا يتفض ما فلا يميق الله إلا يما شرع: قال ابن قيمية : ولا كان أجمد وغيره من 
فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى". 
مجموع الفتاوى (ج 29/ 17). وقد يعبر عن هذا الأصل أيضاً بقولهم: الأصل في العبادات الحظر حتى 
يقوم دليل على الإذن بهاء والأصل في العادات الحل حتى يقوم دليل المنع. 
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بداية» إذا كان الأذان عبادة يتقرب بها المسلمون إلى ربمم سبحانه وتعالى» 
فهي كذلك عبادة معقولة المعنى» ومن حِكّم تشريعها الإعلام بدخول وقت 
الصلاة والنداء إليها لكي تَودّى جماعة في المساجد. وقد أصاب المسلمين الأوائل 
احرج قبل تشريع الأذان» ذلك أغهم كانوا يرتقبون وقت صلاة الجاعة» فيأقي 
الناس أفراداً أو مجموعات إلى المسجد قصد الصلاة» فينتظر بعضهم بعضاء وقد 
يطول الانتظار لأسباب متنوعة» ولا شك أن هذا الوضع يُعَرَّضُ حاجات الناس 
أو قضاء أغراضهم إلى الإهمال أو الضياع» وما يشهد لهذا المعنى ما جاء في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر 4ه أنه كان يقول: ل يه 
َدِمُوا اديت وود َيون الصا ليس يُتادَى کا موا يم في دك 
قال بَعْضُهُمْ ادوا نَافُوسَا مِثْلَ افوس النّصَارَى. وَقَالَ بَْضُهُمْ بل بُوقًا مل 
رن الْيَهُودِ. فقا عُمَرُ: أوَلاَبِعهُونَ رجلا بای بالصَّلاة ؟ قَقَالَ وَسُولُ الله 4: 
5 بال قم َنَادٍ بالصّلاة2». 1 

هكذا تضافرت الأحاديث والآثار الصحيحة على أن الأذان في عهد النبي 
# لم يكن إلا أذاناً واحداء منها ما رواه السائب بن يزيد أنه « 1 يكن للت 4 
مدن ع واحد» وَكَانَ الاير يَوْمَ 1 حِينَ يخْلس الإِمَامُ يَعْنِى عل ا 

ولا جاء عهد الخليفة عثمان ك ولم يعد بالإمكان بلوغ أذان صلاة الجمعة 
إلى أطراف المدينة من المكان الذي كان يُوَذّنَُ منه في عهد النبي يك قرر 5ه أن 
يضيف أذانا ثانيا يكون بسوق المدينة حتى يتمكن الناس من ساعه» فيتآتى هم 
حينئذٍ السَّعْيٌ إلى المسجد لحضور الجمعة. وني صدد ذلك قال أبو الفضل 


- قال القاضي عياض: "معنى يتحينون: يقدرون حينها ليأتوا إلها فيه» والحين الوقت من الزمان" شرح 
النووي على مسلم (ج 4 / 75) 

“- أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب 1ء ح رقم 604 ومسلم في كتاب الصلاة باب 1» ح رقم 863. 

“- رواه البخاري في كتاب الجمعة, باب المُوَدنِ الْوَاجِدٍيَوْمَ الْجُمْعَةِ برقم 913. 


]132[ 


الآلوسى: "وقد كان لرسول الله ل مؤذن واحدء فكان إذا جلس على المنبر أَذْن 
على باب المسجدء فإذا نزل عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر 
وعمر على ذلك» حتى إذا كان عثان وكثر الناس» وتباعدت المنازل زاد مؤذناً 
آخر» فأمر بالتأذين الأوّل على داره التى تسمى رَوْرَاءء فإذا جلس على المنير آذن 
المؤذن الثاني» فإذا نزل أقام الصلاة» فلم يَحَبْ ذلك عليه ' ". 
لعل معالم الأخذ بمبدأ الحاجة الشرعية في هذا المثال واضحة جلية» 
فاحتياج الناس إلى وسيلة تذكرهم بقرب خروج إمامهم للصلاة» هو ما تطلب 
ففعل عثمان بن عفان ذه وإن بدا في الظاهر أنه إحداث في الدين» فليس في الحقيقة 
كذلك» بل هو موافق له» وذلك من وجوه عذة: منها: 
- أولا: لا كان مقصود الأذان الإعلام» وعموم الناس في حاجة إليه في الموضع 
الذي هم فيه فإحداثه بهذا الغرض يدل على بقائه "كما كان» فليس وضعه 
هنالك بمنافء إذ لم تخترع فيه أقاويل محدثة» ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو 
الا 
- ثانيا: إن لإضافة الأذان الثاني بالزوراء قصد إعلام الناس لا احتاجوا إليه ما 
يشهد له في الشرع» فقد روى عبد الله بن مسعود ذه أن النبي بلك قال: «إِن 
بلالا بوذن پيل لِيُوقِظ تَائِمَكُمْ وَلِيْجِعَ فَائِمَكُمْ وَليْسَ أن يَقَولَ َكَدَا. 
فدل هذا الحديث على أن من وظائف الأذان التنبيه» فإن النائم يحتاج إلى 


E 1‏ 000 3450 < 
- روح المعاني يي تفسير القران العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل جل اآلوسي (ج28 / 98). 

”7 الاعففياء للشاطي GA‏ 

- أخرجه النسائي في كتاب الأذان باب 11ء ح رقم 648. وابن ماجه في كتاب الصيام» باب 23ء ح: 1766: 
واللفظ للنسائي. قال الألباني: "حديث صحيح '. صحيح سنن النسائي برقم 641. 
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من يوقظه» والقائم يحتاج إلى من ينبهه بقرب دخول وقت الفجر حتى 
يستعد للصوم ولا مهجم عليه الوقت» فكذلك من تعذر عليه ساع أذان 
الجمعة لا بتفريط منه» بل بسبب اتساع المدينة وكثرة البنايات» فإنه كلما 
كثررت البنايات تعذر بلوغ صوت المؤذن إلى ما كان قبل وجودهاء وهذا 
انس أن لكر نا ذا فرشي كيه :قا لاه Ea‏ ارون ذلك ادن 
الجمعة الأوّلء زاده عثمان لحاجة التاس إليه» وأقرّه علي» واستمرٌ عمل 
الع E‏ 
خلاصمٌ وتركيب: 
إذا كانت الأمثلة الثلاثة التي توخينا منها بيان موقف الصحابة من الحاجة 
الشرعية قد تنوعت بين مثال في المعاملات» وآخر في السياسة الشرعية» وأخير في 
العبادات» فإن هناك أمثلة كثيرة في كل باب من هذه الأبواب» من بينها مثلا؛ حمل 
الناس على حرف قريش في قراءة القرآن الكريم» فإن رفع أسباب الخلاف بين 
رعايا الآمة وتثبيت الاستقرار مصلحة عامة وحاجة أكيدة» ومنها جعل الدية على 
أهل الديوان كا فعل عمر ل4 » ومنها الزيادة في المسجد النبوي في عهد عثمان بن 
عفان#ه» وغيرها من الأمثلة التي قد تصادفنا بعضها فيا بقي من مباحث. 


1 
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المبحث الثالث: 
موقف الأئمة الثلاثة من الحاجة الشرعية 


3 


تمهيد 

اختلف الآئمة الأربعة في العمل بمبداً الحاجة الشرعية أو الاصطلاحية إلى 
قسمين متمایزین: قسم ينفرد به ا الي الذي ١‏ يعتبر الحاجة الاصطلاحية 
فاا وسنفرد لموقفه هذا ميد اف E‏ الأئمة» وهم: 
الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك والإمام أحمد؛ وقد َرَجْحَ عملهم فيه بمبداً 
الحاجة الشرعية بين مُقل ومكثرء ولعل الشاهدين التاليين موضوع هذا المبحث 
أن يَظهرا درجات هذا الترجح» وهما: دليل الاستحسان؛ والفتاوى بنيت على 
اعتبار الحاجة أو كانت الحاجة سندها. 
الشاهد الأول: دليل الاستحسان 

يصنف دليل الاستحسان من الأدلة المختلف فيها بين أهل العلم قدي) 
وحديثاء وقد ذهب بعض المحققين والباحثين المعاصرين إلى أن الخلاف في 
حجيته أو عدمها مرده إلى عدم تحرير محل النزاع فيه» ولذاء لا يعدو الخلاف في 
دليل الاستحسان عند هؤلاء أن يكون خلافا لفظيا لا حقيقيا'. 

ولكن» يعد إطلاق القول بإن النزاع في مفهوم الاستحسان بين العلماء هو 
نزاع لفظي ليس حقيقيا فيه نظرء ويحتاج إلى تحرير أوسع وأكبر. والقدر الذي 
يمكن أن أجزم به في هذا المبحث هو ما تعلق بالحاجة» أي إن الاستحسان الذي 
انصب اهتامه على دفع الحرج والمشقة وجلب التوسعة» هو موضع خلاف بين 
أ لان كيان A RS SE A‏ الشريعة). ص: 2163.162 للدكتور 


خد البشير الحاج سالم. 
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العلماء» والخلاف فيه حقيقي لا لفظي» فقد ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» 
ومالك» وأحمد ‏ وإن على مستويات مختلفة فيا بينهم ‏ إلى اعتماده دليلا يمكن أن 
يتقدم» عند وجود المقتضي» على النصوص العامة أو المطلقة أو القياس الكلي أو 
القاعدة العامة» في ذهب الإمام الشافعي إلى عدم اعتباره حجة يمكن أن يستند 
إليه عند معارضته لتلك الأدلة. وهذا سأقتصر على بعض تعريفات الاستحسان 
التي تتعلق بالحاجة لإبراز موقف الأثمة الثلاثة. 

لكي نعو اغانو اليد ننه بو اكه E A‏ عفرف الل 
الاستحسان» وكانت جلها عل تمحيص ونقدء لما شابها من قصور أحياناء وإجمال 
أحيانا أخرى بسبب تعدد أنواع الاستحسان. والذي يمنا الآن التعريفات التي 
تضمنت معاني الحاجة» وسأقتصر منها على تعريفين اثنين» هما: 

أ تعريف أبي بكر السرخسي من الأحناف 

بداية» وقبل تقديم التعريف» تجدر الإشارة إلى أن من علماء الأحناف من 
كان يعبر عن هذا النوع من الاستحسان بالاستحسان بالضرورة؛ أي الاستحسان 
الذي بني على مراعاة أحوال الضرورة» إلا أن لفظ الضرورة عندهم هي أوسع مما 
تدل عليه في مدلوها الشرعي أو الاصطلاحي المتعارف عليه لدى الأصوليينء 
فهي تشمل أيضا الحاجة» وقد صرح أحد العلماء المعاصرين بهذا الأمر وهو 
مصطفى أحمد الزرقاء» إذ قال في كتابه الاستصلاح: "وإنا المراد هنا بالضرورة في 
استحسان الضرورة الحاجة إلى الأيسرء وإلى ما هو أقرب إلى دفع الحرج أو أكثر 
توافقا مع مقاصد الشريعة العامة وإن لم يتوقف عليه صيانة الأنفس عن اللاك 
وصيانة الأموال عن الضياع'". والذي يمكن أن نصطلح عليه في موضعنا هذا 
ب "الاستحسان بالحاجة". 


السا و تة المرسلة اللزرقاء عن 25 نفل يواشطة كاب فيو خلاف الل :هن 427 
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أما الاستحسان عند السرخسى فهو "ترك القياس والأخذ با هو أوفق 
للناس» وقيل: الاستحسان طلب ا في الأحكام فيا يبتلى فيه الخاص 
والعام ... وحاصل هذه العبارات: أنه ترك العسر لليسر وهو أصل في الدين'". 
ب تعريف أبي بكر ابن العربي من المالكية: 
عرف ابن العربي الاستحسان بأنه: "إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق 
الاستثناء والترخص. لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته» وهو أقسامء 
منها: تركه في اليسير لتفاهته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق”". 
يظهر من التعريفين السابقين أن الاستحسان بالحاجة يلتقي» في جل صوره. 
مع مفهوم الحاجة اصطلاحا. والذي يكشف عن هذه العلاقة ما يلي: 
- أن الهدف من دليل الاستحسان الذي يتمثل في "الأخذ با هو أوفق 
للناس". و"طلب السهولة في الأحكام" أو "رفع المشقة وإيثار التوسعة" 
هو نفسه مبدأ الأخذ بالحاجة أو قريب منه» وهو الذي َم التعبير عنه في 
التعريف المختار في هذه الأطروحة بطلب التوسعة ورفع الحرج. 
- أن الوسيلة التي يوظفها المستدل بالاستحسان للوصول إلى هدفه هي "ترك 
القياس". أي استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة» 
"كالمسائل التي يقتضى القياس فيها أمرّاء إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت 
لعا دن حو لحري [وا نا سل و كور ا ا 
الأصل الضروري مع الحاجي» والحاجي مع التكميلي» فيؤدي إجراء 
القياس مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده» 


"+السوط السوهني 050/102 
*- الموافقات لأبي إسحاق الشاطبيء (ج5 / 196). 
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لاط مو ضع الحرج'". وإذا تأملنا هذه الوسيلة» فهي نفسها التي 
تستعمل عند مراعاة حاجات الناس عند وجود المقتضي كا هو واضح في 
تعريف الحاجة اصطلاحاء وكذلك ما دلت عليه الأدلة الخاصة وموقف 


الشاهد الثاني: الفتاوى التي بنيت على مراعاة الحاجت 

يعتمد هذا الأمر في بيان موقف الأئمة الثلاثة من الحاجة الشرعية على 
الفتاوى التي نقلت عنهم وروعيت فيها حاجات الناس» وكان التوصل إلى هذه 
المراعاة من خلال مخالفة قاعدة عامة» أو استثناء من أصل كلي» أو تخصيص 
عموم» وكأن هذا الأمر يتنزل منزلة التطبيقي من النظري بالنسبة إلى الاستحسان 
بالحاجة أو القياس المرسل. 

وبناء عليه» سنسوق ناذج من هذه الفتاوى» ونبرز موطن الشاهد فيها كلا 
استدعى الآمر ذلك. لكن» إن كان حريا بنا أن نقدم مذهب الأحناف على غيره 
لتقدم إمامه في الوجود. فإنه من المناسب جدا أن نستهل هذا الأمر بأكثر المذاهب 
توسعا في مراعاة حاجات الناس واعتبارهاء وهو المذهب المالكي”. 


- الموافقات لأبي إسحاق الشاطيء» (5 / 194). 
*. يَعَخَبّد نيعت هذا ها تقض عليه ابن دقيق العيد عند كلامه على القياض المرسل إذ قال: "الذي لا شك 
فيه أن مالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوعء ويليه أحمد بن حنبل؛ ولا يكاد يخلو غيرهما من 
امتياق الجملة. ولكن دين تريخ ي الاستعمال لها على ورا اراد الفحول إل تحقيق الخق 
من علم الأصول للشوكاني (ج2 /184). 
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نماذج من فتاوى المالكيت 
المثال الأول: خشية فوات الرفقة حاجة تبيح ربا الفضل 


تعد الرفقة في السفر من الأمور التي يحرص عليها عموم الناس لما تقدمه 
هم من منافع متعددة» كالأنس بالجاعة» والشعور بالآمن والآمان» والتعاون على 
البر والطاعات؛ وما تدفع عنهم من المضارء كالإحساس بالوحشة والخوف» 
والتقليل من أطاع الأعداء وقطاع الطرق» وغيرها من المفاسد. ولهذاء أرشد 
النبي 4 أمته إليها بقوله: «لَوْ يَعْلَمُ الاس مَا في الْوَحْدَةٍ ما أَعْلَمْ مَا سَارَ رَاكْبٌ 
َيل وَحدَهٌ»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «الرَاكِبُ طن الان 
شَيْطَانَانِء وَالثَادنةٌ رَكْبٌ42. قال ابن الأثير: "وني الحديث حَث على اجتماع الرفقة 
في السفر”". و"القصد الإرشاد إلى عدم الانفراد وليس بحرام*". وبهذا الاعتبار 
تكون الرفقة حاجة ملحة لدى جيع الناس في أحواهم العادية» وتتردد أن صنف 
من الحاجيات» أو متمة لما هو ضروري من حفظ الدين والنفس والمال. 

ونظرا لآهمية الرفقة وما تحققه من مصالح حاجية لدى الإنسانء فإن الإمام 
مالكا لما سئل "عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه» فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ 


منهم دنانير ودراهم وزك ورقه أو دراهمه. قال: إذا كان ذلك لضرورة روچ 


'- أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب 135: السير وحده» ح: 2998. 

م رواه مالك في الموطأ كتاب الاستئذانء ح: 1764 . وأحمد في المسند ح: 6748 و 7007 . وأبو دواد في 
كتاب الجهاد ح: 2609 . والترمذي في كتاب الجهادء ح: 1775 وقال: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. قال الحافظ ابن حجر: "وهو حديث حسن الإسناد» وقد صححه ابن خزيمة والحاكم 
وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه". فتح الباري (ج6 / 53). وقال شعيب الأرنؤوط في تخريج 
المسند : حسن. 

*- الغهاية في غريب الأثر لابن الأثير (ج2 / 1160). 

“- التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى (ج2 /73). 
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الرفقة ونحو ذلك فأرجو أن لا يكون به بأس'". فأفتى بجواز هذه المعاملة 
الربوية في مقابل الحفاظ على الرفقة. 

وللمزيد من التوضيح» فإن الشرع نهى عن بيع الذهب بالذهب متفاضلاء 
عينها وتبرها سواء» وكذلك الفضة» سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة» فلا 
يجوز بيع الذهب أو الفضة إلا وزنا بوزن ومثلا بمثل”. ولا يمكن» في العادة» أن 
يبيع رجل ذهبه أو فضته بأقل وزنا مما عنده إلا لوجود بعض الخصائص في) 
يرغب في شرائه من ذهب أو فضة» كأن يكون الذهب الذي عنده تبرا ويرغب هو 
في المضروب منه؛ أي الدينار» كا جاء في السؤال أعلاه» ورغم ذلك فإن الشارع 
الحكيم نهى نبيا عاما عن هذه المعاملة سدا لذريعة ربا النسيئة. 

وقد تقرر في أصول الفقه أن ما حرم سدا للذريعة يباح عند الحاجة» ولهذا 
علّل الإمام مالك حكم جواز أخذ الزيادة عن المثل في الذهب والفضة لأجل 
أجرة الضرب خشية فوات الرفقة الذي عبر عنه بضرورة خروجها. 

فالنهي عن ربا الفضل كان عاماء فيشمل جيع الأحوال من حيث الظاهر 
ولا يمنع تخصيص العام واستثناء بعض أفراده عند وجود المقتضي كخشية فوات 
الرفقة التي هي من الحاجيات» ومن أصول الإمام مالك " أنه يراعى الحاجيات 
كما يراعى الضروريات ” ". 

قال أبو الوليد الباجي(474ه) مبينا مناط الحكم الذي اعتمد عليه الإمام 
مالك في هذه الفتوى: "وجه رواية الجواز على الكراهية ما احتج به من ضرورة 


'- بداية المجتهد لا بن رشد (ج2 / 196) 

”عن أبي سعيد الخدري 4ه أن رسول الله وي قال: قال « لا تَبِيمُوا الدَّهَب بِالدَّهَبٍ إِلاً مِثْلا بِمِثْلٍء وَل 
تُشِمُوا بَحْضَهَا عَلَى بَخْضٍء وَل تَبِيمُوا الْوَرِقَ بورق إلا مِثْلاً بِهنْلٍء وَلاَنُشِفُوا بَحْضَبَا عَلَى بَخْضِء ولا 
تبيعوا متها غَايبًا بتاجز». رواه البخاري في كتاب البيوع, باب:78» ح: 217 ومسلم كتاب المساقاة. باب 
4 ح: 4138. 

*- التاج والإكليل لأبي عبد الله د بن يوسف العبدري (ت:897م)ء (ج5 / 390). 
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الاخ جال واتحماذ المسافر للمرور مع أصحابه وخوفه على نفسه في الانفراد» 
ويخاف إن غاب عنه ذهبه أن لا يعطاه ويمطل به» والضرورة العامة تبيح 
المحظور'". 
والمراد بالضرورة العامة هنا ثلاثة أشياء: 
- الحاجة العامة بقرينة السياق؛ 
- وما تمت إليه الإشارة عند قوله: "مع حاجة الناس"؛ 
- وما فسر به ابن رشد الجد (ت 450ه) الضرورة التي عناها الإمام مالك في 
تابعه على تخفيفه مع الضرورة التي لا تبيح أكل الميتة..7" فالضرورة التي 
تبيح الميتة هي الضرورة الاصطلاحية» والتي لا تبيح الميتة هي الحاجة. 
ولهذا قال في الموضع نفسه: "فخففه في هذه الرواية لحاجة الناس إلى 
ل 


المثال الثاني: اغتفار الجهالة في الشركة لعصر الزيتون للحاجة العامة 


سئل الإمام مالك في الزيتون: يأتي هذا بأردب وهذا بأكثر حتى تمتلئ 
الإإسقالة“ فيعصر؟ فأجاب: إن| يكره؛ لأن بعضه أكثر خرجا من بعض. فأما 


1 
- المنتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد الباجي (ج6 / 203 ). وتتمة كلامه: "وأما اليوم فقد صار الضّرب 


بكل بلد واتسع الأمر فلا يجوز له". 

ليان والتحضيل لاي الوليك ابن رفن الجد (ت:250م) (عة 0437 

"امعد كفسة والصفحة: 

. الإِسْقالَةُ بالكسر: ما يريط الْمَنِْسُونَ مِنَ الأَخْشَاب والْجِبالٍ لِيَتَوَصّلُوا بها إلى المحالَ المرْتَفِعَة والجَمْعُ 
أساقيل عامَّيّةً. تاج ا مادة س ق ل. قلت: ويبدو من خلال سياق الكلام هنا أن الإسقالة هي 
معصرة كبيرة للزيتون» تحتاج إلى أرادب كثيرة للزيتون لكي تعمل. 
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لحاجة الناس إلى ذلك فأرجو أن يكون خفيفاء ولا بد للناس من قضاء 
مصاحهم '. 

يثمتل محل الشاهد من المثال الذي بين أيدينا في العناصر الآتية : 

- يتنوع الزيتون من حيث جودته إلى أنواع كثيرة» يترتب عن هذا التنوع 
الاختلاف في مقدار الزيت الذي يعطيه كل نوع عند عصره؛ 

- الإسقالة آلة كبيرة لعصر الزيتون تحتاج إلى أرادب كثيرة منه لكي تعمل؛ 
بسبب اختلاف مقدار ما يعطيه كل نوع من الزيتون ؛ 

- الأصل في هذه الشركة هو كراهة التحريم لعلة الجهل بمقدار الزيت 

- يتعذر على من له إردب من الزيتون أو ما شابه أن يشغل الإسقالة 
بمفرده لقلة ما لديه من الزيتون؛ 

- يحتاج هؤلاء الناس إلى هذه الشركة على ما فيها من غرر وإلا منعوا من 
قضاء حاجتهم المتمثلة في عصر الزيتون. 

- يستثنى من أصل التحريم كل من احتاج إلى هذا النوع من المعاملة وليس 
له عنها بديل على ما فيها من الغرر» كا هو الشأن في بعض تعاونيات الحليب (- 
اللبن)» الذي يحتاج إليها بعض آهل البوادي» والذين يشتركون في بيع عدد متفق 
غلبةاهن اطليت: أن اللي إل الك كات عة لكتقات:اطليب». فع لان 
الحليب يختلف باختلاف جودته» ولا يمكن أن يبيع كل فرد للشركة ما لديه من 


'- النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (ت: 386)ء (ج1 / 342):"..وفيه لابد للناس من قضام". وفي 
كتاب التاج والإكليل» قوله :"ولا بد للناس من مصالحهم" بدل "من قضبائهم". (ج4/ 318). قلت: والمعنى 
لا يستقيم إلا بضم الكلمتين معاء كما أثبتناه. 
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حليب لقلته» فلا مناص إلا أن يقيموا هذه الشركة لقضاء مصالحهم واستيفاء 
المثال الثالث: جواز الاستفادة من نبات حرم مكة للحاجة العامة 


جعل الله عز وجل مكة حرما وخصها بأحكام من بينها تحريم قطع شجرها 
ونباتهاء واستثنى النبي #5 الإذخر' لعموم الحاجة إليه» وقد قاس عليه المالكية 
"السنا”". واستثنوه من التحريم بجامع الحاجة العامة» قال أبو الوليد الباجي: 
"وقد قيس عليه السنا للحاجة العامة إليه كالإذخر”". وقياس جزء على جزء 
بجامع الحاجة لا خلاف فيه بين الأصوليين”. 


المثال الرابع: مس القرآن بغير طصارة لحاجة تعليم الغير 


ذهب معظم الفقهاء إلى وجوب الطهارة لمن أراد مس المصحف حتى ادعى 
ابن عبد البر (ت: 0463) الإجماع في المسألة» إذ قال: "وأجمع فقهاء الأمصار 
الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر”". 
وذكر منهم الإمام مالكا وغيره» إلا أن الإمام مالكا استثنى من حكم الوجوب 


' - والإدْخِرُ حشيش طيب الربح ينبت على نبتة الكَوْلانِء واحدتها إِذْخِرَةٌُ وله ثمرة كأها مَكَاسِحُ القَصّبٍ إلا 
أنها أرق وأصغرء يطحن فيدخل في الطّيبء وهي تنبت في الخُرُونِ والسُّمُول وقلما تنبت الإِذْخِرَةُ منفردة, 
لقان الت 

*- السنا: نبات شجيري من فصيلة القرنيةء يستعمل أوراقه وثماره مسهلات يتداوى بهاء وأجوده الحجازي 
يعرف بالسنا المكي. 

7 - المنتقىء شرح موطأ مالك لأبي الوليد الباجيء (ج4 / 148). 

“ قال الجويني في البرهان(2/ 606): أما الضرب الثاني وهو ما يبنى على الحاجة كالإجارة فلا خلاف في 

جريان قياس الجزء منه على الجزء. 

- "وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن 

راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرأي والحديث قي أعصارهم" الاستذكار لابن عبد البرء (ج2 / 

.)72 
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من تدعوه الحاجة إلى مس المصحف ويتكرر منه ذلك فرخص طؤلاء» وهم 
صنفان اثنان: مَن أراد تعلم القرآن ولو كان بالغاًء ومّن كلف بتعليم القرآن'. 

وهذا الأمر من محاسن مذهب الإمام مالك الذي انفرد بها عن غيره من 
المذاهب الثلاثة؛ لأنه استثنى من الأصل الذي دل على المنع عندهم جميعا ما تدعو 
إليه الحاجة الملحة. 

وإذا كان الإمام مالك لم يفرق بين المتعلم والمعلم في القول بإباحة مس 
المصحف بدون طهارة» فإن بعض المالكية مثل عبد الملك بن حبيب (ت: 238ه) 
فرق بينهماء فأجازه للأول دون الثاني معللا هذا الأمر بأن المعلم "غير محتاج 
لتكرار مسه للحفظ» وإن) ذلك لمعنى الصناعة والكسب". إلا أن هذا الفرق 
يبدوء عند التأمل» غير مؤثر» لآن مناط الحكم هو الحاجة الملحة إلى تكرار مس 
المصحف سواء كان للحفظ أو لغيره ما دامت تلك الحاجة مشروعة» ولهذا قال 
الباجي موجها قول الإمام مالك: " إن المعلم يحتاج من تكرر مسه ما تلحقه 
المشقة باستدامة الطهارة له. فأرخص له في ذلك كالمتعلم*". 

وبناءً عليه» فإن الرخصة على مذهب الإمام مالك تشمل كل من دعته 
الحاجة إلى تكرار مس المصحف. كال موظفين في طباعة المصاحف. أو المراقبين ها 
بعد طبعهاء أو الموزعين لما على المساجد أو على الناس. 


؟ وق سماع ابن القاهم من كناب الوكبوء هن( اة ي الم اة الشادمية ( سعل :ملاع اللو 
فيه القرآن أيمس على غير وضوء ؟ فقال : أما للصبيان الذين يتعلمون فلا رأى به بأساًء فقيل له : 
فالرجل يتعلم فيه ؟ قال : أرجو أن يكون خفيفاً » فقيل لابن القاسم : فالعلّمْ يشكل ألواح الصبيان وهو 
على غير وضوء » قال : أرى ذلك خفيفاً) . قال ابن رشد في ( البيان والتحصيل ) : (لما يلحقه في ذلك من 
المشقة فيكون ذلك سبباً إلى المنع من تعلمه . وهذه هي العلة في تخفيف ذلك للصبيان . وأشار الباجي في ( 
المنتقى ) إلى أن إباحة مسن القرآن للمتعلم والمعلم هي لأجل ضرورة التعلم". التحرير والتنوير (ج27 / 
6). 

* - المنتقى» شرح موطأ مالك» لأبي الوليد الباجيء (ج2 / 428). 
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المثال الخامس: تحريم احتكار ما تدعو الحاجة إليه وإن لم يكن قوتا 


يعد احتكار القوت أو الطعام من الأعمال التي نى عنها النبي كل بقوله: 
١لا‏ حكر إلا حَاطٌِ'». والخاطئ "هو العاصي الآثم» وهذا الحديث صريح في 
تحريم الاحتكار”". 

وإذا كان الأئمة الأربعة اتفقوا على تحريم احتكار الأقوات خاصة بناء على 
هذا الحديث وغيره. فإن الإمام مالكا انفرد بتحريم احتكار كل ما أضر بالناس 
ما تدعو الحاجة إليه. فقد روى ابن القاسم عنه "أن الطعام وغيره؛ من الكتان» 
والقطن» وجميع ما يحتاج إليه في ذلك سواءء فيمنع من احتكاره ما أضر ذلك 
بالناس”". قال أبو الوليد الباجي: " ووجه ذلك أن هذا ما تدعو الحاجة إليه 
لمصالح الناس» فوجب أن يمنع من إدخال المضرة عليهم باحتكاره كالطعام”". 
وهو قياس أصل (الثوب) على أصل (القوت) بجامع الحاجة» وقد اختلف 
الأصوليون في جواز هذا النوع من القياس» فذهب معظمهم إلى عدم جوازه”. 
وهل يمكن البناء على هذا المثال لنستنتج أن الإمام مالكا ممن يرى الجواز؟ المسألة 
محل نظر. 


' - رواه مسلم كتاب المساقاةء باب تحريم الاحتكار في الأقوات» ح. رقم 3207. 
* - شرح النووي على مسلم» (ج11/ 43). 

7 لنت شرع فوط مالس GOS‏ 

”. امك زائفسة وال ةة 

”. انظر البرهان في أصل الفقه للجويني (2/ 606). 
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نماذج من فتاوى الحنايلي 


المثال الأول: إمامة المرأة للرجال في صلاة التراويح في المنزل عند 
الحاجة 


دلت بعض الأدلة غير الصريحة على أن الإمامة في الصلاة حق خاص 
بالرجال دون النساءء ولهذا ذهب معظم العلماء إلى عدم جواز إمامة المرأة للرجل 
في الصلاة» سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة» ومن بين هذه الأدلة التي 
تفيد ذلك: 

1 قال الله تعالى: ظاليَجَالُ قَوَامُونَ على اليّسَّاءٍ َا قصل الله بَعْضصَهُمْ عل 
بَعْضٍ وَيمَا أَنْقَُوا مِنْ أَمْوَالِِمْ كَالصَاجِجَاتُ قايات حَافِطَاتٌ لِلَْيْبٍ بَا 
گييرًا)» قال الإمام الشافعي: "إذا صلت المرأة برجال ونساء 
وصبيان ذكور فصلاة النساء مجحزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور 
غير مجزئة؛ لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء 
وقصرهن عن أن يكنّ أولياء وغير ذلك» ولا يجوز أن تكون امرأة 
إمام رجل في صلاة بحال أبدا”". 

2) قال الله تعالى:(( وله مغل الى عَلَيهنَ بالْمَعْرُوفٍ وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهنَّ دَرَجَ 
وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ”4) قال عبد الرحمن السعدي:" « وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ 
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سا ص هه 


دَرَجَةُ4 أي: رفعة ورياسة» وزيادة حق عليهاء كا قال تعالى: لاليّجَالُ 


:خرن آبة:34 من بسورة اتسنا 
.الم (ج1/ 164). 
.جزء من آية 226 سورة البقرة. 
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َوَامُونَ عل الِّسَاءٍ با قصل الله بَعْصَهُمْ عل بَعْضٍ وَبِمَا أَنَْقُوا مِنْ 

أَمْوَلهِْ). ومنصب النبوة والقضاءء والإمامة الصغرى والكرى» 

وسائر الولايات مختص بالرجال» وله ضعفا ما لما في كثير من 

الأمورء كالميراث ونحوه'" 

ل ام لي رأيتكم كترم لصفي »من راه 
کيءَ فى ضاي فلسبّخ» كه ا سبح الت ليه وإ لضفي 
لِلنْسَاءِ”»» ووجه الشاهد من الحديث أن النبي فرق بين وسيلة تنبيه 
الإمام في حالة الارتياب أو الخطأ التي قد م أثناء صلاة الجماعة» 
فخص الرجال حينئذ بالتسبيح أو الكلام» وخص النساء بالتصفيق 
ومُنعن عن الكلام ورفع الصوت لا يخشى من الافتتان بهن 
والإمامة تتطلب رفع الصوت وترتيل القرآن والتغني به» وهذا كان 
النهي من أن تصلي المرأة بالرجال إماماً من باب أولى. 

4) كذلك» جرى عمل السلف الصالح منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى ما 
عله م الحضور فل قخصيصن إمامة الصلاة بالرجال ونالتا 
وهذا ادعى بعض العلاء الإجماع في المسألة» قال ابن حزم: "واتفقوا 
أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة» فإن فعلوا فصلاتهم 
فاسدة بإجماع*". 


'.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (ج101/1). 

. أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب 48ء ح رقم: 648. 

.قال القرطبي "القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا لأنها مأمورة بخفض صوتها في 
الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء". شرح الزرقاني على 
موطأ الإمام مالك» وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (ج 3/ 77). 

“.مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم الظاهري ص: 27. 
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لكن» في بعض الأحوال الخاصة حين| تكون المرأة قارئة وحافظة للقرآن الكريم 
وغيرها من الرجال في بيتها لا يقرؤون أميين» فإن الإمام أحمد جوز للمرأة في هذه 
الحالة أن تؤم الرجال من أهل بيتها وتصلي بهم صلاة التراويح في رمضانء وعد 
هذه الحالة حاجة معتبرة» يمكن أن تستثنى من عموم الآدلة الآنفة الذكر» قال ابن 
تيمية: "ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة مثل أن 
تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح'". 

المثال الثاني: أداء زكاة الفطر بالقيمة جائز عند الحاجة 


أجمع علماء الأمة على مشروعية زكاة الفطر ووجوبها على المستطيع القادر لما 
جاء في السنة النبوية الشريفة أن رسول الله : «فَرَض رَكاة الفطر صَاعًا مِنْ تر 
افاي قري تلظ اجنو ةقر أذ BN SN‏ 
إخراج زكاة الفطر من العين هو الأصل لدلالة الحديث عليه» فقد اختلف الأئمة 
الأربعة في حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة إلى ثلاثة أقوال: 
> أحدها: أنه يجزئ بكل حال» كا قال به الإمام أبو حنيفة. بل ذهب بعض 
فقهاء الأحناف إلى "أن أداء القيمة أفضل وعليه الفتوى لأنه أدفع لحاجة 
الفقير”". وأحيانا تترجح الأفضلية عندهم بين العين أو القيمة بحسب ما 
هو أنفع للفقير. قال محمد بن سلمة: "إن كان في زمن الشدة فالأداء من 
الحنطة أو دقيقه أفضل من الدراهم» وفي زمن السعة الدراهم أفضل“". 


. مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج 23/ 248). 

*.رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب 71ء ح: 1504: ومسلم كتاب الزكاة باب5 ح: 2325. 

الجوهرة النيرة لأبي بكر بن علي بن خد الحدادي العبادي اليمخي (ج2 /9)ء نقل بواسطة الموسوعة 
الشاملة الاكترونية. 

4 = مو مه 3 0 3 0 
. مجمع الأهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن د بن سليمان الكليبولي» المدعو بشيخي زاده (ت: 
8هم). (ج39/1). 
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> والثاني: أنه لا يجزئ بحالء كا قاله الإمام مالك والإمام الشافعي. والذي 
يبدو أن الإمام مالكا أطلق القول بعدم الجواز ليس لأنه لا يعتبر الحاجة» 
وإنا لأن زكاة الفطر فيها شبهة التعبد» وقد تقرر عنده أنه لا يلتفت إلى 
المعاني في باب العبادات» فيلتزم بالظاهر لأجل الاحتياط. 
> والثالث: "أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة. وهو المنصوص عن الإمام أحمد 
صريحا. فإنه منع من إخراج القيم» وجوزه في مواضع للحاجة'". قال ابن 
تيمية: وهذا القول أعدل الأقوال كا ذكرنا مثله في الصلاة فإن الأدلة 
الموجبة للعين نصا وقياسا: كسائر أدلة الوجوب. ومعلوم أن مصلحة 
وجوب العين قد يعارضها أحيانا في القيمة من المصلحة الراجحة وفي 
العين من المشقة المنفية شرعا”". 
نماذج من فتاوى الأحناف 
المثال الأول: مشروعية التسعير عند الحاجة 


ذهب سائر العلماء» على اختلاف مذاهبهم» إلى أن الأصل في التسعير هو 
المنع والحظر إذا كانت الأمور المعيشية تسير سيرها العادي وني حالة اعتدال» وقد 
استدلوا على هذا الأصل بأدلة متنوعة» من بينها: ما رواه أنس بن مالك ذه أنه 
قال: قَالَ النَّاسٌُ: یا وَسُولٌ الل علا السّعْرُ فَسَعْرْ لَنا. قال سول الله : « إن انه 
هُوَ المسَعٌرٌ الْقَابِضُ الْبَاِسِطْ الرَاذِقُ وتي لأَرْجُو أن الى الله وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ 
يُطَالِبيِي بِمَظْلَّمَةٍ في دم وَلَآمَال3). 


. مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج25 / 46). 

*المصدزانفشة والصفحة. 

*- رواه أبو داود في كتاب الإجارة. ح: 3453: وابن ماجه في كتاب التجارات» ح: 2284. وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود برقم 3451. 
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- أن النبي يلم يسعر» وقد سأله الصحابة ذلك» ولو جاز لأجابهم إليه؛ 
- أنه # علل بكون التسعير مظلمة» والظلم حرام؛ 
- أن المال مال البائع» فلم يجز منعه من بيعه با تراضى عليه المتبايعان'. 
لكن» إذا اضطرب السوق وأصبحت للسلع سعر أو لم تعد لها سعر» وكان 
سبب هذا الاضطراب تدخل يد غير أمينة» فهل يحرم التسعير حينئذ أم يجب؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 
- القول الأول: تحريم التسعير مطلقاء وهو قول الإمام الشافعي والمشهور 
- القول الثاني: مشروعية التسعير في هذه الحالة» وإليه ذهب الإمام أبو 
حنيفة والإمام مالك وقد استندا إلى حاجة الناس إلى التسعير لدفع 
الضرر عنهم عند اضطراب آثمان السلع في الأسواق بسبب تدخل غير 
أمين من الباعة أو المحتكرين للسلع. 
وأما حديث النبي 4# الذي رواه أنس فهو " قضية معينة ليست لفظا 
عاما'" فهي تتكلم عن الغلاء الذي يعود إلى أسباب كونية أو اجتاعية أو 
اقتصادية لا دخل ليد في تحريكها واللعب بالأسواق وأثانه. لكن» حين) يكون 
الغلاء الفاحش أو الرخص المضر بسبب فعل فاعل» فالتسعير هو الحق وهو 
الصواب» يقول ابن العربي المعافري: " والحق جواز التسعير» وضبط الأمر على 
قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين» وما قاله المصطفى حق» وما فعله 


'- انظر المغني لابن قدامة (ج4 / 303). 
* - انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج28/ 102.100). 
*- المصدر نفسه. (ج28/ 95). 
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حکم» ولكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم» وأما قوم قصدوا أكل مال الناس» 

والتضيق عليهم» فباب الله أوسع وحكمه أمضى'". 
المثال الثاني: إقامة الجمعة في أكثر من موضع للحاجة دفعا للحرج 
خصٌ الشرع الحكيم صلاة الجمعة بجملة من الخصائص لكانتها في 

الإسلام» ولما تقدمه من مصالح جليلة للأمة الإسلامية» ومن أهم هذه 

الخصائص أن الأصل فيها أن تقام في المدينة أو المصر في موضع واحد لا أكثرء 

وقد دل على هذا الأمر جملة من الأدلة» من بينها: 

- أن النبي #5 استمر على إقامة صلاة الجمعة في مسجد واحد طيلة حياته وواظب 
على ذلك» ولم يرخص لأصحاب العوالي أن يقيموا جمعة أخرى في أحيائهم 
رغم بعدهم عن مسجده» بل اجتمع في عهد النبي يِه يوم الجمعة ويوم العيدء 
فأذن لأصحاب العوالي ترك صلاة الجمعة معه ولم يأمرهم بإقامة جمعة أخرى”. 
قال ابن عبد البر: "وإن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة تمن شهد 
العيد من أهل البوادي - والله أعلم ‏ وهذا تأويل تعضده الأصول وتقوم عليه 
الدلائل ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له * "؛ 

- أن المدينة المنورة اتسعت في عهد الخلفاء الراشدين» ومع ذلك التزموا هدي 
النبي # فلم يعددوا الجمعة» بل لقد اتسعت المدينة أكثر في عهد عثمان بن 


!فيض ادير اون 6371225 

“- فعن ابن عباس ذه عن رسول الله 4 قال: « اجْتَمَعَ عِيدَانِ في يَوْمِكُمْ هَذَاء فَمَنْ شَاءَ أجُرَاَهُ مِنَ الْجُمُعَةء 
واا مُجَمَعُونَ إِنْ شَاءَ النَّهُ »» رواه ابن ماجه في سننه برقم 1371. 

اليد كا فق لوطا من لان واا (ج274/10). وقد ثبت أيضا أن في عبد عثمان بن عفان ذه 
اجتمع عيدان فقال: "إنه قد اجتمع لكم عيدان في يومكم هذاء من أحب من أهل العالية أن ينتظر 
الجمعة فلينتظرهاء ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له" بيان مشكل الآثارء الطحاوي» (ج3 / 
128(. 
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عفان 4ه مما اضطره إلى زيادة أذان ثان في السوق حتى يتمكن الناس من 
سماع الأذان ومعرفة دخول وقت الجمعة» ورغم هذه الأحوال لم يقم جمعة 
ثانية في موضع آخر. 

- أن الشارع قصد من تشريع الجمعة مقاصد متعددة يمكن أن نجملها في 
المقاصد الثلاثة الآتية ': 

" أحدها: ظهور شعار الدين» وذلك يتحقق ‏ من حيث الكال - بإقامة جمعة 
واحدة في موضع واحدء فيظهر دين الإسلام ويعلو على جميع الأديان» أما لو 
أقيمت الجمعة في أكثر من موضع» فلتفرق الناس وعدم ظهور شعار 
الإسلام کا يجب. 

" والثاني: توحيد الموعظة بحيث يتلقى الناس ما يصلح دينهم ودنياهم من 
مرجع واحد» فتتفق آراؤهم وتجتمع کلمتهم» بخلاف ما لو تعددت 
المشارب لانفض كل قوم عن موعظة تختلف عن موعظة الآخر» فتحدث 
الفرقة ويقع الشقاق. 

" والثالث: تأليف المسلمين باجتاعهم لتوادهم وتراحمهم؛ لأنه لو ترك كل قوم 
يقيمون الجمعة في حيّهم ما تعارفوا ولا تآلفوا ولا تراحمواء وبقي كل جانب 
من البلد لا يدري عن الجانب الآخر. 
وبناءً عليه» فقد ذهب معظم العلماء» ومنهم الآئمة الأربعة» إلى عدم جواز 

إقامة الجمعة في المدينة في أكثر من موضع بدون موجب لذلك. ولم يخالف في هذا 

الأمر إلا عطاء فيها نسب إليه» والظاهرية» والشوكاني من المتأخرين» وشدد 

الشوكاني القول على من قال بعدم الجوازء فقال: "فالحاصل أن صلاة الجمعة 

صلاة من الصلوات يجوز أن تقام في وقت واحد جمع متعددة في مصر واحد كا 

تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد ولو كانت المساجد متلاصقة» ومن 


- انظر الفتاوى للسبكي (ج170/1 وما بعدها). 
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زعم خلاف هذا فإن كان مستند زعمه مجرد الرأي فليس ذلك بحجة على أحد. 
وإن كان مستند زعمه الرواية فلا رواية ""» وقال: " وما أوقعهم في هذه الأقوال 
الفاسدة إلا ما زعموه من الشروط التي اث شترطوها بلا دليل ولا شبهة دليل * " 
لكان علق الشرعاق تمظن الس وه يتس ل إن بالق صلق 
تفيد بطلان الجمعة الثانية أو أكثر لمن أخل بذلك الشرطء لآن الشرط أخص من 
٠‏ فلا بث بشنت إلا 0 0 أما إفادة 00 فالآدلة الآنفة 
ل 7 
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فذهب الجمهور (المالكية» والشافعية» والحنابلة) إلى أن موجب هذا 
الاستثناء هوالضرورة”» وفسروها بأمور» من بينها : 
- إذا ضاق المسجد بأهله» ولم يمكن بالإمكان توسيعه» ففي هذه ا حالة تقام 
جمعة ثانية» فإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة“» وهكذا لآن الناس لا 
يمكن أن يصلوا في الشمس في أيام الصيف. ولا في المطر في أيام الشتاء؛ 


'- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني (ج1 / 186). 

*- افر تفه والصبفحة 

“- وإن كانوا أحيانا يطلقون عليه وصف الحاجة فمرادهم به حالة الضرورةء وتفسيرهم للحالة هو الذي 

“- قال ابن قدامة: "فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز في أكثر من واحد وان حصل الغنى باثنين لم تجز 
الثالثةء وكذلك ما زادء لا نعلم في هذا مخالفا إلا أن عطاء قيل له إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد 
الأكبر؟ قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه ويجزى ذلك من التجميع في المسجد الأكبر وما عليه الجمهور 
أولى". المغني لابن قدامةء (ج2 /181). 
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- إذا تباعدت أقطار البلد» وصار الناس يشق عليهم حضور الجمعة» بحيث 
تعطل مصال حهم في ذلك اليوم» ففي هذه ا حالة يجوز إقامة أكثر من جمعة 
بقدر الضرورة؛ 
- إذا كان بين أطراف البلد عداوة وخصومة» فخيف إن اجتمعوا في مكان 
واحد أن تثور فتنة أو قتال بينهماء فيجوز في هذه ال حالة أن تقام أكثر من 
جمعة» " لكن هذا مشروط با إذا تعذر الإصلاح» أما إذا أمكن الصلح 
وجب الإصلاح» وتوحيدهم على إمام واحد'". 
وأما الإمام أبو حنيفة فقد اختلف النقل عنه بين من نسب له القول بالجواز 
مطلقا كالسرخسي” وبين من نسب له القول بالمنع مطلقا كابن امام ولكن كتب 
فروع المذهب وشروحها بينت أن مذهب الأحناف هو الجواز عند الحاجة» وكبر 
المضر: "فإن في إلزام اتحاد الملوضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على 
الأكثر“"» وقد اقتصر بعض الأحناف في جواز تعدد الجمعة على موضعين فقط؛ 
"لأن الحرج يندفع عند كثرة الزحام بموضعين غالبا فلا يجوز أكثر من ذلك”"2 
قال الكاساني: "وما روي عن محمد من الإطلاق في ثلاثة مواضع محمول على 


6 « 


موضع الحاجة والضرورة 


'- الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن العثيمين (ج5 / 73). 

الط رى 0197227 

“- شرح فتح القدير لابن الهمام (ج2 / 53) 

“- قوله ( وليس الاحتياط في فعلها الخ ) قال البرهان الحلبي: "الفعل هو الاحتياط لأن الخلاف فيه قوي 
لأنها لم تكن تصلى في زمن السلف إلا في موضع واحد من المصرء وكون الصحيح جواز التعدد للضرورة 
لا يمنع شرعية الاحتياط" حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ت: 1231ه)ء (ج1/ 327) 

7- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني (ج261/1). 

ادر فة وال فة 
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والذي يظهر من مذهب الأحناف أخهم يجوزون تعدد الجمعة أكثر من اثنتين 
أو ثلاث للحاجة» بعلة دفع كثرة الزحام الناشئ عن التزام موضع واحدء 
وتطويل المسافة على عموم الناس'. 

فإن أفادت الآدلة الآنفة وجوب إقامة جمعة واحدة في المصر أو المدينة» وأن 
ذلك أصل ينبغي اعتباره» فإنها لم تتعرض» في الوقت نفسه. إلى أحوال الحاجة» 
فإذا ما وجدت أسباب الحاجة وجب استثناؤها من ذلك الأصل مراعاة لحاجة 
عموم الناس» أما ما وقع في عهد عثان بن عفان #ه فهو واقعة عين لا عموم 
فيهاء بدليل أن عليا ه أقام صلاة العيد في الكوفة في الصحراء» واستخلف ابن 
مسعود ذه يصلي بالضعفة صلاة العيد في المسجد والجمعة مثلهاء فدل على 
جواز تعدد الجمعة عند الحاجة. 

ولحذاء كان مذهب الأحناف في هذه المسألة أكثر مراعاة من غيره لا جعل 
الحاجة هي مناط التخفيف» بخلاف مذهب الجمهور الذي اقتصر على أحوال 
الضرورة. إلا أن ما يلاحظ في الأزمنة الراهنة أن الناس توسعوا في مفهوم الحاجة 
حتى أصبحت المساجد التي تقام فيها الجمعة في بعض المدن بكثرة لا تناسب مقام 
الرخصة أو الاستثناء من الأصلء» وهذا مخالف لمقاصد الشرع في تشريع الجمعة. 


'- قال وهبة الزحيلي: " أما الحنفية: على المذهب وعليه الفتوى فقالوا: يؤدى أكثر من جمعة في مصر واحد 
بمواضع كثيرة دفعاً للحرج؛ لأن في إلزام اتحاد الموضع حرجاً بيناًء لتطويل المسافة على أكثر الحاضرين: 
ولم يوجد دليل على عدم جواز التعدد. والضرورة أو الحاجة تقضي بعدم اشتراطه» لا سيما في المدن 
الكبرى". الفقه الإسلامي وأدلتهء (ج2 / 439). 

*-الشرح المت ةعاق زاد لمعف 71/52 


]155[ 


خلااصىر 

أفضى بنا تمحيص موقف الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد من الحاجة 
إلى تأمل الأصول المعتبرة لديهمء والفتاوى التي أطلقوها مراعاة للحاجة» 
واختياراتهم الفقهية» ونحاول في المبحث الرابع استبيان موقف الإمام الشافعي 
من الحاجة من خلال ما ثبت عنه» في كتابه "الأم". الذي أمدنا بأقوال صريحة 


تبين هذا الموقف بوضوح. 
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المبحث الرابع: 
موقف الإمام الشافعي من الحاجة الشرعية 
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تمهيد 

بداية» لا بأس من الإشارة إلى أنه ثبتت أقوال صريحة عن الإمام الشافعي 
تتعلق بالحاجة الاصطلاحية التي اشتغلنا عليهاء والتي تتعارض» في ظاهرهاء مع 
موقف الآئمة الثلاثة» وتفيد أن هذا الإمام لا يعتبر الحاجة حالة تستوجب استثناء 
خاصاء بخلاف الضرورة التي استوجبت عنده تلك المراعاة. وعليه» سنعرض 
أقوال الإمام الشافعي أو بعضهاء ومن خلاها نبرز موقفه الذي أعلناه. 
الإمام الشافعي : الحاجة (الاصطلاحية) لا تبيح المحرم. 

6 ی ا قور ی ارو و ت شرق 
تلف النفس» فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل لحاجة» والحاجة فيه وغير الحاجة 
ا 

يبدو أن مدلول هذا كلام لا مجال للالتباس فيه أو الاختلاف في مراد 
صاحبه به» ولهذاء والله أعلم» لم يتعرض له علاء المذهب بالتوضيح والبيان اكتفاء 
منهم با يدل عليه ظاهره: وهو أن الإمام الشافعي لا يرى أن الحاجة يحل بها 

ورغم ذلكء يحق لنا أن نتساءل عن جوانب أخرى تتعلق بالحاجة مما لم 
يتيسر فيها كلام صريح للإمام الشافعي» وقد تتجاذيهاء بسبب ذلك» الظنون 


- الأم (ج3 / 28). 
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والاحتالات ما يجعل موقفه من الحاجة ليس بذلك الوضوح الذي قدمناه. 
ويمكن أن نجمل هذه التساؤلات في سؤالين اثنين: 
السؤال الأول: 

من ينه العام اا لالجل بعرم كلذ ا 
الاج اص ةوا اة العامة معا أم يقتصر كلامه فقط على إحداهما؟ 
السؤال الثاني : 

يعد المحرم من الأحكام التكليفية التي تنتمي إلى دائرة المنهيات» وهو في 
أعلى مراتبهاء وقد يتوسع في استعماله للتعبير عن بعض مراتب المنهيات كالمحرم 
لغيره أو ما خرّم سدا للذريعة أو ما يخالف القياس» فهل الإمام الشافعي يريد 
بالمحرم سائر هذه الأنواع أم فقط ما كان في أعلى مراتبها ؟ 

لا يسعنا للجواب عن هذين السؤالين إلا أن نقف عند كلام الإمام 
الشافعي بسباقه ولحاقه حتى يتمهد لنا المراد: يقول رحمه الله : " وكل مالم يجز أن 
يبتاع إلا مثلا بمثل» وكيلا بکیل» يدا بید» وزنا بوزن فالقسم فيه كالبيع» لا يجوز 
أن يقسم ثمرٌ نخل في شجره رطبا ولا يابساء ولا عنبٌ كرم ولا حب حنطة في 
سنبله ولا غيره ما الفضل في بعضه على بعض الربا... وكذلك لا يقتسمان طعاما 
موضوعا بالآرض بالحزر حتى يقتسماه بالكيل والوزن» لا يجوز فيه غير ذلك 
بحال» ولست أنظر في ذلك إلى حاجة رجل إلى ثمر رطب؛ لأني لو أجزته رطبا 
للحاجة أجزته يابسا للحاجة» وبالأرض للحاجة» ومن احتاج إلى قسم شيء لم 
يحلل له بالحاجة ما لا يحل له في أصله. وليس يحل بالحاجة حرم إلا في الضرورات 
من خوف تلف النفس» فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل لحاجة» والحاجة فيه وغير 
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اام (ج3/ 28). 
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بعد تأمل الكلام الذي بين أيدينا يمكن أن نستخلص الأجوبة التي 
نتوخاها عبر النقاط الآتية: 

0 يعد تقسيم الأشياء بين الشركاء من باب المعاملات التي تخضع -في معظم 
صورها ‏ لأحكام البيوع. وعليه» فإذا كانت هذه الأشياء التي يراد 
تقسيمها من جنس الربويات فلا بد من مراعاة الماثلة إذا كانت صنفا 
واحدا كتقسيم الرطب؛ 

ه تقسيم الأصناف الربوية بالتخمين وال حرز لا يجوز لأنه سيفضي إلى الجهل 
بالتساوي بين الأصناف. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل» وهو ربا؛ 

ه الشهوة إلى الرطب حاجة عامة لا تختص بفئة معينة من الناس» بل 
بعمومهم» ورغم ذلك» فهي لا تبيح لصاحبها تقسيمه بالتخمين والحرز- 
أي أن يقع في ربا الفضل -إذا تعذر الكيل أو الوزن؛ 

© ربا الفضل ' حرم من باب سد الذرائع خشية وقوع الناس في الربا المحقق 
أو ما يسمى بربا النسيئة» فتحريمه تحريم وسائل لا تحريم مقاصدء أو هو 
حرم لغيره لا لذاته» ورغم ذلك لم يحلل بسبب الحاجة؛ 

ه الضرورات ححوف تلف النفس هي الحالة التي تبيح المحرم» أما غيرها من 
الحالات كالحاجة العامة فلا يمكن لما ذلك؛ 

ه غياب الإشارة من كلام الإمام الشافعي إلى موقفه من الحاجة الخاصة» 
ولكن إذا استعملنا القياس الأولى» فيمكن أن نقول إنه لا يعتبرها ما دام 
لا ينظر إلى الحاجة العامة وهي أشد باعثا من الحاجة الخاصة» فمن باب 
أولى ألا ينظر إلى الخاصة كذلك؛ 


- وهي الزيادة التي تقع في الصنف الواحد الربوي في مقابل الأوصاف كالجودة والرداءةء والخفة والثقلء 


وغيرها من الصفات. 
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ه هذا الموقف من الحاجة الخاصة الذي نسبناه للإمام الشافعي يؤيد عدم 
إجازته نقل أموال الزكاة من مكانها التي يجب أن تصرف فيه إلى مكان 
آخر لوجود حاجة خاصة بأهله» ولذلك: " لو أجدب أهل بلد وهلكت 
مواشيهم حتى يخاف تلفهم وأهل بلد آخر خصبون لا يخاف عليهم لم يجز 
نقل صدقاتهم عن جيرتهم حتى يستغنواء فلا ينقل شيء جعل لقوم إلى 
غيرهم أحوج منهم» لآن الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره'". 

ه فهذه الحاجة التي لم ير الإمام الشافعي أا تجيز لأحد أن يأخذ مال غيره 
هي حاجة خاصة بقوم في مكان معين بلغت من الشدة والخصاصة أشد 
درجاتها کا دل عليها قوله "حتى يخاف تلفهم". وهو تعبير قد يبدو في 
ظاهره أنه يشمل حالة الضرورة نفسهاء إلا أنه ليس كذلك» بدليل أن 
الضرورة تحق للمضطر أن يأخذ مال غيره ولكن بشرط الضان» 
فالاضطرار سبب من أسباب إباحة الفعل المنهي عنه يرفع الإثم ولا 
يبطل حق الغير» وهو أمر متفق عليه بين جميع الفقهاء» ومنهم الإمام 
الشافعي» وقد نص على ذلك في كتابه "الأم", لكنه عبر بلفظ أقوى 
للدلالة على أن الحاجة» ومنها الخاصة التي نحن بصدد بيان موقفه منها 
وإن كانت شديدة. فإنها لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره. 

ه ما يؤكد أن الإمام الشافعي لا يأخذ بالحاجة ما ذكره الزركشي (ت: 
4 ه) - وهو شافعي المذهب - في كتاب يقرر فيه قواعد المذهب» إذ 
بين فيه حدود ما تبيحه الضرورة وحدود ما تبيحه الحاجة فقال: 


"فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب» كالمضطر 


اام (ج2 / 83). 
“- قال الإمام الشافعي: "وان اضطر فلم يجد ميتة ولا شرابا فيه ميتة ومع رجل شيء» كان له أن يكابره. 
وعلى الرجل أن يعطيه»ء واذا كابره أعطاه ثمنه وافيا". الأم (ج2/ 235). 
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للأكل واللبس بحيث لو بقى جائعا أو عريانا لمات» أو تلف منه عضوء 
وهذا يبيح تناول المحرم. والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل ۾ 
مهلك» غير أنه يكون في جهد ومشقة» وهذا لا يبيح المحرم'"اه 


قراءة موقف الشافعى فى ضوء آراء معاصرة ومناقشتها 


1 القراءة: 

إذا تقرر لدينا أن الإمام الشافعي لا يعتبر الحاجة حالة تستدعي رخصة ماء 
خاصة كانت أو عامة» ولا يحق للمكلف أن يخالف من أجلههما النصرص 
الشرعية» فإن لبعض الباحثين المعاصرين رأيا آخر في موقف الإمام الشافعي من 
الحاجة» وتفسيرا مخالفا لكلامه الذي تم نقله والنظر فيه. ويمكن أن نصنف هذه 
التفسيرزات والآزاء إلى رأيين ارز ها 

الإمام الشافعي يأخذ بالحاجة القوية دون غيرها 

يعتقد أصحاب هذا القول أن الإمام الشافعي يأخذ بالحاجة القوية 
والشديدة فقطء فهي وحدها التي تؤثر عنده في الأحكام الشرعية» أما مطلق 
الحاجة فلا يعتبرهاء والحال» فعلى ضوء هذا التفريق بين الحاجتين ينبغي أن يفهم 
0 الإمام الشافعي؛ "لأن الأمور المنهي عنها لا تؤثر فيها أي حاجة» بل لا 

ثر فيها إلا الحاجات القوية. ولعل هذا هو مراد الإمام الشافعي في قوله: 
ل إلا في الضرورات)» وينبغي ني ألا يفهم من هذا النقل أن 
الأمام الشافعي يرى عدم تأثير الحاجة في المحرمات» وإنم| مراده ‏ والله أعلم ‏ أن 
المحرمات لا تحل بأي حاجةء بل لا بد أن تكون الحاجة قوية» والذي دعاني إلى 


'- المنثور في القواعد للزركشي (2/ 319). 
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هذا التفسير لمقولة الإمام الشافعي: أن الإمام الشافعي يعمل با حاجة ويعتبرها في 
المأموزاتت والمنهيات» وكتب مذهبه حافلة الام 

الإمام الشافعي يلتفت إلى الحاجة بشرط ملاءمتها لقصد الشارع 

إذا كان أصحاب القول الأول نسبوا إلى الإمام الشافعي أخذه بالحاجة 
القوية» فإن أصحاب هذا الرأي نسبوا إليه الأخذ ا والعمل بمقتضاها شريطة 
أن تكون موافقة لمقصود الشارع» غير خالفة للأصول الثابتة عنه. ومن هؤلاء د. 


3 


أحمد كاني الذي قال عنه في معرض بيان موقف علماء الأصول من الحاجة: "إن 
الإمام الشافعي يقول بهاء وإن لم تستند إلى أصل» شريطة قربها من معاني الأصول 
الثابتة» شبيهة بالمصالح المعتبرة» متلائمة مع مقاصد الشرع”". واستند رأيه هذا 
إلى موقف هذا الإمام من المصلحة المرسلة والحاجة منها ‏ على حد تعبيره ‏ أنه 
يقول بها عند التحقيق مستشهدا بكلام القراني في هذه المسألة”. 


'- د. أحمد بن ناصر الرشيد. الحاجة وأثرها في الأحكام (ج1 / ص266). 

“- ونص كلامه من أوله إلى آخره: " تتوزع آراء أهل الأصول في حجية الحاجة إلى أربعة مذاهب» هي: 

الأول: مذهب من لا يحتج بالحاجة أصلاء وهم طائفة ممن لا يرى العمل بالمصلحة أصلاء وهو مذهب 
القاضي أبي بكر الباقلاني والظاهرية والآمدي ومن نحا نحوهم. 

الثاني: مذهب الإمام مالك في إطلاق القول بهاء ما لم يصد عنها أصل من الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة 
والإجماع. ومذهب القائلين بالمصلحة مطلقا. 

الال مده الما لضافي العو مها و إن لم فد ان ا عل رة قرزا م مات اول 
الثابتةء شببهة بالمصالح المعتبرةء متلائمة مع مقاصد الشرع . 

الرابع: مذهب الإمام أبي حامد الغزالي في رفض القول بالحاجة واثبات المصالح إذا كانت ضرورية وقطعية". 
الحاجة الشرعية. حدودها وقواعدها ص: 80. 

*- الحاجة الشرعيةء حدودها وقواعدهاء ص: 81. 
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2 _المناقشة: 

مناقشة الرأي الأول: 

استند أصحاب هذا الرأي في تأويل كلام الإمام الشافعي على خلاف 
منطوقه إلى وجود ما يدل على العمل بمقتضى الحاجة ومراعاتها في كتب مذهب 
الشافعية» حيث ذكروا أن كتبهم حافلة با يفيد ذلك وإِنْ كان هذا الأمر - إن 
سلم من معارض - مسوغاته المتعلقة به التي ينبغي الوقوف عندهاء وتوجيهاته 
التي يمكن أن يعلل اء فإنه» رغم ذلك» لا ينهض بمفرده إلى أن يصرف مقولة 
الإمام الشافعي الصريحة عن منطوقها. 

نعم» قد كان من الممكن أن يكون لهذا الأمر وجه واعتبار لو وجدت أمثلة 
تدل على أن الإمام الشافعي يأخذ بالحاجة القوية» فنلجاً حينئذ إلى هذا النوع من 
الجمع» ولكن هذا الأمر ينتفي عن مسألتناء بل الذي وجد في بعض كتب 
الشافعية كلام شبيه بكلام الإمام الشافعي الذي يدل على أن الحاجة لا يحل بها 
حرم أو محظورء قال الماوردي (ت: 450 ه) : " الحاجة لا تبيح محظورا' "» ونقل 
الزركشي أيضا عن بعض الشافعية ما يدل على عدم اعتبار الحاجة وإن كانت قوية 


أ- ونص كلامه: "وقد مضى الخلاف في نجاسة الشعور والأصواف وطهارتها في كتاب الطهارةء فالطاهر منها 
يجوز استعماله في الذائب واليابسء وأما النجس منهاء فضريان» أحدهما: ما كان في الحياة طاهراء 
كشعور السباعء والذئاب» فاستعمالها في اليابسات من متاع دون الذائبات؛ والضرب الثاني: ما كان 
نجسافي الحياة كشعر الكلب والخنزيرء وان جرى عرف العوام باستعماله» وأجازه أبو حنيفة ومالك. 
وسئل عنه أحمد بن حنبلء فقال: الليف أعجب إلي منهء فكأنه كرهه وأجازه» وعولوا في إباحة استعماله 
على أمرين: أحدهما: أن الحاجة داعية إليه»ء والثاني: أن عرف العامة جارٍ باستعماله» وهذا فاسد من 
وجهين: أحدهما: أنه لما حرم الانتفاع بالخنزير حيا كان تحريم شعره ميتا أولى» والثاني: أنه لما كان أغلظ 
تنجيسا وجب أن يكون أغلظ تحريماء فإن خالفوا من نجاسته انتقل الكلام إليه. فأما تعويلهم على 
الحاجة إليه. فالحاجة لا تبيح محظوراء وقد يقوم الليف مقامه. فسقطت الحاجة إليه. وتعويلهم على 
العرف في استعماله. فهو عرف من مسترسل في دينه. الحاوي الكبير في فقه الشافعي (ج15/ 179) 
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وشديدة» فقد: "جعل بعضهم المراتب خمسة': ضرورة» وحاجة» ومنفعة» وزينة» 
وفضول. فالضرورة: بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب» كالمضطر 
للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضوء وهذا يبيح 
تناول المحرم. والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم هلك غير أنه يكون في 
جهد ومشقة» وهذا لا يبيح المحرم”". ولا يخفى دقة هذا التعبير العزيز عن 
التأويل في وصف الحاجة القوية أو الشديدة» وكذلك الحكم الصريح بأن الحاجة 
وإن بلغت مبلغ الجهد والمشقة لا تحل المحرم أو المحظور أو الممنوع إلا إذا كانت 
في مرتبة أعلى من الحاجة وهي حالة الضرورة. 

ومن الأمور التي تؤكد أن موقف الإمام الشافعي من الحاجة هو عدم 
الاعتبار وإن كانت قوية» كلامه الواضح عن حكم الضرورة» فبعدما عرفها أو 
عرف المضطرة» جعل الضرورة وحدها هي ما يبيح المحرم دون غيرهاء ومن هذا 


'- تنبيه: كل من وقفت علهم ممن نقل هذا الكلام من المعاصرين ينسبه إلى الزركثي كأنه من قوله» ومنهم 
من يضم إلى الزركشي السيوطيء وهذه غفلة ينبغي عدم الوقوع فها؛ لأن الزركشي يصرح بهذا الأمرء 
وينسبه على وجه الإبهام إلى بعضهم» وهي صيغة قد تشير إلى عدم الموافقة على مضمون الكلام المنقول 
إما كليا أو جزئياء ويغلب الظن أن الحاجة هي سبب ذلكء فإن الزركشي في الكتاب نفسه قي غير هذا 
الموضع أو قبله بصفحات قال: الحاجة الخاصة تبيح المحظور. والله أعلم. 
- وتتمة كلامه: وأما المنفعة: فكالذي يشتبى خبز الحنطة ولحم الغنم والطعام والطعام الدسم. وأما 
الزينة: فكالمشتبى الحلو المتخذ من اللوز والسكر والثوب المنسوج من حرير وكتان. وأما الفضول: فهو 
التوسع بأكل الحرام أو الشهة كمن يريد استعمال أواني الذهب أو شرب الخمر. المنثور في القواعد 
للزركثي (ج2/ 319) 
“- قال الإمام الشافعي: "والمضطر: الرجل يكون بالموضع لا طعام فيه معه ولا شيء يسد فورة جوعه» من 
لبن وما أشبهه. ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض وان لم يخف الموت» أو يضعفه ويضره أو 
يعتلء أو يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ حيث يريد» أو راكبا فيضعف عن ركوب دابته» أو ما في هذا 
المعنى من الضرر البين» فأي هذا ناله فله أن يأكل من المحرم» وكذلك يشرب من المحرم غير المسكر مثل 
الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه" الأم (ج2 / 252). 
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الكلام الواضح قوله: "يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات '". 
فاستثنى من الأحوال التي تؤثر في الأحكام الشرعية ما كان في محل الضرورات؛ 
ومنه أيضا قوله: "يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها”". 

مناقشت الرأي الثانى: 

يعتمد أصحاب هذا الرأي في تأويل مذهب الإمام الشافعي على غير ظاهره 
على التحقيق الذي قام به بعض كبار العلماء وهو شهاب الدين القرافي (ت: 
4ه ) في أن الإمام الشافعي يعمل بالمصلحة المرسلة» ولا كانت المصالح 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضروريات» وحاجيات» وتحسينيات» فيلزم منه أن الإمام 
الشافعي يعتبر الحاجة لأنها من قسم الحاجيات» أو أن الحاجة جزء من المصلحة 
ا 

ولنا على هذا الكلام ملاحظتان» وهما: 

- أن المصلحة المرسلة * ليست من المصالح التي نتكلم عنهاء فإن المصلحة 
أو الحاجة التي نحن بصدد بيان موقف الإمام الشافعي منها هي التي تتعارض مع 
دليل شرعي في الظاهرء والذي دل عليه كلام الإمام الشافعي أنه لا يعتبر هذا 
النوع من المصالح أو الحاجات» بل يَعَدّه من المصلحة أو الحاجة الملغاة» بدليل 
قوله: " ولست أنظر في ذلك إلى حاجة رجل إلى ثمر رطب“"» والسبب في ترك 


'-الأم (ج4 / 142). 

a 2‏ 5 5 "0 8 
- الام (ج4 / 168). ونظرا لقوة كلام الإمام الشافعي ووضوحه قال الشيخ ابن بيه: "إن الحاجة لا يمكن 
اعتبارها قائمة مقام الضرورة بصفة مطلقة في إباحة المحرّم» بل إن الأصل أن الضرورة وحدها تبيح 
المحرّم وأن هذا الحكم لا ينسحب على الحاجة كما قال الشافعي: (وليس يحل بالحاجة محرّم إلآفي 
الضرورات)". صناعة الفتوى وفقه الأقليات ص: 204. 

3 5 5 و 

- وهي التي سكت عنها الشرع فلم يتعرض لها لا باعتبار ولا إلغاء. وليس لها مثيل أو شبيه ورد به النص 
فتقاس عليهء انظر مثلا روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي. ص: 169. 

مء (ج3 /28). 
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هذا النظر أو المراعاة هذه الحاجة هو كونها تتعارض مع عموم النهي عن بيع 
المزابنة» فهي ملغاة بهذا الاعتبار. 

- أن الإمام الشافعي لم ينظرء في باب القسمة» إلى حاجة الناس إلى الرطب 
مع أن هذا النظر له ما يشهد له وهو بيع العرايا الذي هو مستثنى من عموم النهي 
يعتبر هذه الحاجة في باب القسمة ولا نظر إليهاء وهذا تأكيد لما تقدم تقريره. 
خلااصى 
الظن القريب من الجزم ‏ إنه لا يعد الحاجة من الأحوال التي تبيح مخالفة الأدلة 
الشرعية من حيث الظاهرء وإنما هذا أمر خاص لديه بحال الضرورة» وإذا كان 
هذا موقفه من الحاجة» فهو لا يبيح لنا أن نعممه على جميع علاء الشافعية بعد 
فقد ظهرت بوادر الاعتداد بالحاجة في القرن الرابع المجري» ويمكن الجزم بأنها 
وصلت في القرن الخامس الحجري مع أب المعالي الجويني الشافعي (478ه) إلى 
مرحلة النضج من حيث التنظير» فخصها بقاعدة مهمة ستكون محل دراسة 
وتحليل في المباحث المقبلة. 
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القسم الثالث: 


التنظير للحاجة الشرعية 


ويتضمن ثلاثة مباحث: 
الميبحث الأول: تقسيم الحاجى الشرعيي باعتبار العموم والخصوص 
المبحث الثاني: أسباب الحاجيٌ الشرعيي 


المبحث الثالث: شروط العمل بالحاجتة الشرعينّ وضوايطها 
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المبحث الأول: 
نقسيم الحاجة الشرعية باعتبار العموم والخصوص 


39 


تمهيد 

كان من المفترض أن نخصص هذا المبحث لدراسة "أقسام الحاجة 
الشرعية"» فنقارب فيه التقسييات الممكنة والمفيدة للحاجة بدل الاقتصار على 
قسم واحد يتناولها باعتبار العموم والخصوص فقط. وقد حملني على هذا 
الاقتصار أمران هما: 

الأمر الأول: نّا تأملت صنيع من قسموا موضوع الحاجة قبلي إلى مطلقة 
ومقيدة» أو أصلية وزائدة» أو متعلقة بفعل العبد وعدمه» أو واقعة ومتوقعة» 
وغير ذلك من الأقسام والاعتبارات؛ بدا لي أن أمرها غالبا آل إلى الكلام عن 
أسباب الحاجة أو شروط العمل بهاء ففضلت أن أتعرض لبعض أقسام إلا 
بالتبع عند الكلام عن هذين المبحثين. وهذا ليس حكا نقديا سالبا يروم تخطئة 
تقسيم الحاجة إلى أقسام متنوعة» وإنما هو السعي إلى عرض الموضوع بتصور 

ا ا 
الذي جرى على أقلام العلماء المتقدمين والمتأخرين؛ بل يعتبر الوحيد الذي نص 
عليه هؤلاء العلاء لأهميته. وعند تتبع استعالهم لمصطلحي الحاجة العامة 
والخاصة» نلاحظ مظاهر تنوع مفهومه) لدهم» وبالأخص مصطلح الحاجة 
العامة. لذاء فاعتاد معنى معين من معاني الحاجة سيكون له تأثير كبير في مجموعة 
من الأحكام التي قد نطلقهاء خصوصا وأن هذا الاختيار يدفع الباحث بشكل 
جدي إلى تعميق التحقيق في مفهومي الحاجة العامة والخاصة لدى العلماء. ولحذاء 
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قد يطول فيه النقس فتحرر فيهما العبارات» وتمحص فيه الأمثلة» وتستخلص 
منه| الفوائد. 

فمن صميم هذه الاعتبارات انبثقت حاجة إفراد هذا التقسيم الثنائي 
بمبحثين خاصین» کي ينالا ما يستحقانه من عناية واهتمام» والله الموفق إلى 
الصواب. 

تقدمت الإشارة إلى أن تقسيم الحاجة باعتبار العموم والخصوص هو 
التقسيم الوحيد الذي نص عليه أهل العلم'» ويعد أبو المعالي الجويني أول من 
استعمل مصطلح الحاجة العامة في وقفت عليه» ولهذا سيشكل المحطة الأولى 
التي سأنطلق منها لكشف مفهوم هذا المصطلح. 
الحاجت العامت 


Mo 


يتنوع مفهوم العموم في "الحاجة العامة" عند العلاء إلى ثلاثة أنواع؟ مفهوم 
انفرد به الجويني» ويدل على شمول الاحتياج والاستغراق لكافة أفراد الآمة أو 
لأغلبيتها العظمى؛ ومفهوم ثان ذكره الجويني كذلك وشاركه فيه جمهور العلماء» 
وهو بمعنى الكثرة والتكرار للشيء ومعاودته؛ ومفهوم ثالث قال به ابن تيمية» 
ويدل على دوام الحاجة واتصالها وإن كانت خاصة أو فردية. وسنتناول هذه 
المعاني على التوالي. 

المعنى الأول: الشمول والاستغراق 


استقينا هذا المعنى من آراء الجوينى في كتابه الغیاٹی» وهو معنى يدور حول 
شمول الحاجة واستغراقها لكافة أفراد الأمة أو لأغلبيتها العظمى» كأن تكون قد 


فجن جزم بهذ اومن كاك الذكدور احم بن عبد الرحمن بن تادر الرشيد.ق كنا الحا الشرمية 
وأثرها في الأحكام» انظر (1 / 100 و102). 
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حلت بهم نازلة شديدة فأوقعتهم جميعا أو معظمهم في حرج وضيقء فإذا لم تراع 
حاجتهم تلك فسدت بنيتهم» أو أورثتهم ضعفا يصد عن التصرف والتقلب في 
أمور المعاش في العاجل أو الآجل'. 

نستدل على المعنى هذا بقوله في هذا النوع: " ولو صابر الناس حاجاتهم 
وتعدوها إلى الضرورة ملك الناس قاطبة» ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف 
الحلاك ما في تعدي الضرورة في حق الآحاد”". صاغ الجويني تعريفه هذا 
مستعملا لفظي "قاطبة" و"الكافة"» وكلاهما يدلان على العموم والشمول 
المتعلق بجميع أفراد الأمة» وهذا المعنى الذي أشار إليه قريب من مفهوم العموم 
اللفظي عند الأصوليين. 

ومن مميزات هذا النوع من الحاجة العامة أنه مرتبط با تحصل بها الكفاية 
فلا يتوسع في مخالفة أدلة الشرع لأجله. قال الجويني: " ومما يتعلق بتتمة البيان في 
ذلك أن جميع ما ذكرناه فيه إذا عمّت المحرمات وانحسمت الطرق إلى الحلال» 
فأما إذا يكن الناس من تحصيل ما يحل فيتعين عليهم ترك الحرام واحتمال الكل في 
کا 

يقتضي هذا الكلام أن ما أباحه هذا الضرب من الحاجة العامة يزول بزواها 
شأنه شأن الضرورة» بخلاف الإجارة والجعالة والمساقاة وغيرها من المعاملات 
التي قيل عنها إنها شرعت لأجل الحاجة العامة فإنا أبيحت على وجه التأبيد. ىا 
أن الحاجة في هذا الضرب تقدر بقدرها ولا تتعداه» فإذا كان عموم الناس أو 
بعضهم يستطيعون تحصيل بعض حاجاتهم بالحلال ودون ملابسة الحرام» أي 
بدون مخالفة أدلة الشرع» فيجب حينئذ تحصيله» ولهذا قال الجويني: " فأما إذا كان 


'- انظر من هذا البحث ص: 22. 
“- غياث الأمم والتياث الظلم» ص 345. 
“تفن المد 351 
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لا يسد الحاجة العامة ولكنه يأخذ مأخذا ويسد مسدا فيجب الاعتناء بتحصيله ثم 
بقية الحاجة يتدارك با لا يحل '". 

نخلص مما ذكر أن عموم الاحتياج في هذا الضرب من الحاجة: 

1 -يشمل الأمة جمعاء أو غالبيتها العظمى؛ 

2 - يشترط فيه وجود حقيقة الحاجة وإن تعلقت بجميع أفراد الأمة أو 
معظمهم؛ 

3 - يقدر بقدره ولا يتوسع فيه وإن كان عاما؛ 

4 - لا يستفيد منه إلا المحتاح حقيقة؛ 

5 - حجر عدم الاستجابة إليه إلى الفساد في الأمور الكلية؛ 

6 -يؤثر في الأحكام حتى لو تعلق الأمر بالمحرم لذاته. 

وعلى الرغم من وضوح كلام الجويني في تحديد معام هذا النوع من الحاجة 
العامة» فإن كتب أصول الفقه أو القواعد الفقهية لم تبتم بها بها فيه الكفاية» بل 
وقع عنها نوع من الغفلة؛ فمعظم من تناول موضوع الحاجة العامة من المتقدمين 
أو المتأخرين فيا اطلعت عليه لا يشير إلى هذا النوع لا من حيث التأصيل ولا 
من حيث التمثيل. وقد استشعر أحد العلاء المعاصرين وهو الطاهر بن عاشور 
غياب التراث الأصولي أو الفقهي عن مقاربة هذا النوع من الحاجة العامة 
واكتفى بإشارة نفيسة مختصرة في الموضوع ‏ وددنا لو أطال النفس فيها ‏ وعبّر 
عن الحاجة العامة بمصطلح اختصّ به وهو الضرورة العامة المؤقتة» فقال: "بين 
القسمين” قسم ثالث مغفول عنه. وهو الضرورة العامة المؤقتة. وذلك أن يعرض 


أ- المصدر نفسه والصفحة. 
*- والمراد بالقسمين: أولا- الضرورة العامة المطردة وهو اصطلاح اختص به كذلك ومثل له بعقد السلم 
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الاضطرار للأمة أو طائفة عظيمة منها ما يستدعي الإقدام على الفعل الممنوع 
ا ع شو مو اا أن إا و عا أو انس العا نوهد 
التوقيت وهذا العموم في هذا القسم مقول على كليها بالتفاوت. ولا شك أن 
اعتبار هذه الضرورة عند حلوها أولى وأجدرٌ من اعتبار الضرورة الخاصة» وأنها 
تقتضي تغييرًا للأحكام الشرعية المقرّرة للأحوال التي طرأت عليها تلك 
الضرورة'". 

لا جرم أن ثمة توافقا كبيرا بين هذا الكلام وبين ما أصله الجويني في كتابه 
الغياثي» أو بيّنه وبين ما استخلصناه من كلامه في النقاط الست الآنفة الذكر, 
وللاستدلال على ذلك نعمد إلى إبراز وجه الشاهد منه على غرار ما فعلناه مع 
تعريف الجويني» وهو كالآتي: 

1 - اضطرار الأمة أو طائفة عظيمة منهاء والاضطرار هنا بمعنى الاحتياج» 
لأنه لا يتصور أبداً أن تقع الأمة جميعها في أحوال الضرورة بمعناها الاصطلاحي؛ 

2 - المقصد من مراعاتها هو بقاء قوة الأمة وسلامتهاء ولا شك أن عدم 
الاستجابة إلى هذا المقصد سيجر الأمة إلى الفساد في الأمور الكلية ؛ 

3 - يُقَدَرُ الاضطرار أو الاحتياج بقدره زمانا وأفرادا وقذّراء وقد دل على 
هذا الأمر أولا: تسميته لها بالضرورة المؤقتة» وثانيا: قوله "وهذا التوقيت وهذا 
العموم في هذا القسم مقول على كليههما بالتفاوت" ؛ 

4 - تقتضي مراعاة الضرورة العامة تغييرًا للأحكام الشرعية المقرّرة وإقداما 
على الممنوع» وهو إن لم يبين درجة الممنوع إلا أن السياق يدل أنه قد يصل إلى 
المحرم لذاته ؛ 


أو للحاجيات كما هو صنيع الشاطبي. والثاني: الضرورة الخاصة المؤقتة وهي الضرورة بمعناها 
الاصطلاحي التي تبيح أكل الميتة. انظر مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص: 380 - 381. 
'-المرجع نفسه: ص: 381. 
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5 - اعتبار هذه الضرورة العامة عند حلوها أولى وأجدرٌ من اعتبار 
الضرورة الخاصة» وقد أكد الجويني على هذه الأولوية بين اعتبار الحاجة العامة 
والضرورة الخاصة في أكثر من مناسبة ؛ 

- إذا كان الجويني يعتبر بداية الاحتياج الذي يعم الآمة ويشمل معظمها 
فيطلق عليه وصف الحاجة العامة ثم ينز لها بعد ذلك منزلة الضرورة الخاصة» فإن 
الطاهر بن عاشور اعتبر مآل الاحتياج وأطلق عليه وصف الضرورة العامة؛ 
فأوما نظر إلى بداية عموم الاحتياج وأطلق عليه الوصف الذي يناسبه ويصدق 
عليه في الخال. والثاني نظر إلى ما ينتهي إليه عموم الاحتياج في حالة عدم مراعاته» 
وأطلق عليه الوصف الذي يصدق عليه في المآل. 


مقارنة بين مصطلحي "ال حاجة العامة" و "الضرورة العامة المؤقتة": 


من المفيد أن نقارن ها هنا بين مصطلحي "الحاجة العامة" و"الضرورة 
العامة المؤقتة" في الدلالة على الاحتياج الذي يعم الناس ويشمل غالبية أفراد 
الأمة» وعليه» فإن مصطلح "الضرورة العامة" أبعد التباساً مما قد يفضي إليه 
مصطلح "الحاجة العامة" بسبب تنوع معانيه» لكنه يوهم» من حيث الظاهرء ان 
درجة الاحتياج أو الاضطرار لا بد أن تصل إلى أحوال الضرورة اصطلاحاء ولا 
يبعد أن يحدث مصطلح " الضرورة العامة " التباساً من هذه الجهة» لذا أقترح أن 
يضاف إلى هذا النوع من الاحتياج نعت يدل على حقيقة حاله في البداية» وقد 
رشحنا له كلمة "مؤقتة" تمييزا له من باقي أنواع الحاجة العامة الأخرى» فنسميه 
هكذا ب الحاجة العامة المؤقتة'. 


“- وهو اصطلاح سأستعمله أثناء التعبير عن الحاجة العامة في ضبربها الأول الذي دل العموم فيها على 
الاستغراق والشمول لكافة أفراد الأمة أو غالبيتها العظمى. شأن النوازل الكبرى حينما تصيب الأمة أو 
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المعنى الثاني: الكثرة والتكرار 


يدل هذا المعنى على ما تكثر حاجة الناس إليه فيشق عليهم تركه» إما لعادة 
جرت أو لمصلحة اقتضتء لكن ليس على دفعة واحدة» بل على فترات مختلفة 
بحسب حاجة كل طائفة أو فرد. إلا أن هذا الاحتياج ما يكثر وقوعه في الناس 
ويتردد عليهم في حياتهم؛ فالعموم فيه يتعلق بالآشياء المحتاج إليهاء والمراد 
بالكثرة التي تقابل الندرة. وقد دل على هذا المعنى الأمثلة التي ساقها معظم 
العلماء» ومنهم الجويني كا في كتابه البرهان عند بيانه لمفهوم الحاجة العامة 
وكذلك في كتابه النهاية عندما علل بعض أنواع المعاملات بأنها شرعت لأجل 
الحاجة العامة. وسأعرضء فيا يلي» عينة من تلك الأمثلة» مبرزا وجه دلالة 
الشاهد منها على المراد: 

قال الجويني في النهاية: "والحوالة مجمع عليهاء ونسميها من طريق المعنى 
الارتفاق الظاهرء وهي في خالفتها قياس البياعات» لما فيها من الحاجة الحاقة تشبه 
القرضء والسلمء (والجعالة» والمساقاة» والقراض')» والإجارة» وكل عقد أثبته 
الشرع مُرفقا خارجا عن قياس النظائر” ". 

وقال أيضا: "إن عقد الكتابة والجعالة والإجارة ونحوها جرت على 
حاجات خاصة تكاد تعم» والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة» فتغلب فيها 
الضرورة الحقيقية”". 

يمدنا هذان القولان بالملاحظات الآنية: 


'- ما جعلته بين القوسين هي مسائلٌ نصّ الجويني على أنها شرعت لأجل الحاجة العامة في مواضع متفرقة 
في كتابه نهاية المطلب في دراية المذهب. 

- المصدر نفسه» (ج 6 / ص: 511). 

ادر فة( 19 اصن 836): 


2 


]175[ 


1- أجمعت الأمة» أو جمهورهاءعلى جواز الأمثلة المذكورة» مستندة في ذلك 
إلى النصوص الشرعية التي أفادت إباحتهاء فإن أصلها متفق عليه» وإن وقع 
الخلاف في فروعها بين المذاهب» فذلك لا يضر. 

2 - نص معظم الفقهاء على أن هذه الأشياء المذكورة جاءت على خلاف 
الأصلء أو آنا لم تأت موافقة للقياس الكلي» والحكمة من تشريعها هو طلب 
الرفق بعموم الناس» فلو لم تراع حاجاتهم تلك لكانوا في شدة من أمرهم» وهو 
أمر ينافي يسر الدين. فالجعالة مثلا هي عقد على منفعة مظنون حصوها؛ كمن 
يلتزم بعال معين لمن يرد عليه متاعه الضائع» أو دابته الشاردة» أو يحفر له بئرا حتى 
يصل إلى الماءء أو يحفظ ولده القرآن وغيرها من العقود التي يظهر فيها الغرر 
واضحاء ولكنها رجحت لكثرة وقوع أسبابها أو مقتضياتها مع حاجة الناس 
إليها. 

3 - إن الاحتياج إلى الحوالة أو الجعالة أو المساقاة أو غيرها من الأمثلة التي 
ساقها الجويني لا يكون في الآمة دفعة واحدة» بل على فترات متفرقة في حياة 
الناس» وبهذا فارقت الحاجة العامة في هذا الضرب حاها في النوع الأول. فبين) 
تكون الحاجة فيه أشبه بالنازلة التي تعم جميع الناس» فتعوزهم في وقت معين إلى 
تلبية حاجتهم. فَإِئّها في هذا النوع متفرقة بحسب كل فرد أو طائفة. 

4 - إن الاحتياج إلى الحوالة أو الجعالة أو المساقاة أو غيرها من الأمثلة 
المذكورة كثير ومتواتر في الأمة» بحيث يخلب وقوعه أو وجوده فيهاء إلا أن هذا 
الاحتياج لا يشمل سائر الناس» بل لا يكون حتى في غالبيتهم العظمى؛ فلا 
يمكن أن يزعم أحد أن المساقاة يحتاج إليها معظم الناس بله عمومهم., فإن جاه 
الأراضي المخصصة للزراعة أو الأشجار التي تحتاج إلى الرعاية والسقي» وليس 
معظم الناس يشتغلون في الزراعة أو يملكون أراضي للزراعة» ومن يملك ذلك 
قد يعمل بنفسه أو يؤجر غيره بأجرة معلومة» ولا يتعرض لعقد المساقاة. ومع 
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ذلك» فهي كثيرة وليست نادرة» فمن كانت له قطعة أرض أو شجرء فإما أن 
يشتغل فيها بنفسه أو يعامل عليهاء وما كان كذلك فهو كثير في الأمة غير نادرء 
ولهذا قال أبو جعفر: " ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع 
'". فالحاجة إلى المساقاة واضحة» والعموم فيها مرتبط بها لا بالناس» ومعنى ذلك 
أن عقد المساقاة يكثر الاحتياج إليه كثرة تقابل القلة أو الندرة. 

5 قد يبدو للوهلة الأولى أن كلا معنيي الحاجة العامة لا فرق كبير بينهماء 
أو أن التفريق بينهما ليس له كبير فائدةء لأن ما كثر الاحتياج إليه غالباً ما يشمل 
جميع الناس أو معظمهم. وهذا قد يكون صحيحا إلى حد ما من حيث دلالة 
اللزوم» ولكن إذا أمعنا النظر جيداً» فإِنّ بين المعنيين فَرقاً مهما لعله يتضح بجلاء 
كلا يونا أن نقابل الحاجة العامة في ضريها الأول إذ هي تقابل حاجة الأفراد. 
وأما ما يقابلها في ضربها الثاني فهي الحاجة النادرة» وبالأضداد قد تتجلى الأشياء 
كا يقال. وبديبي أن خصائص هذا الضرب من الحاجة العامة وما تبيحه ليست 
نفسها في الضرب الآولء وهذا الأمر لا تخفى أهميته» وسيأتي الكلام عنه بشكل 
أوضح أثناء الكلام عن شروط العمل بالحاجة» وكذلك عند مرحلة تنزيل الحاجة 
العامة منزلة الضرورة. 

والذي يكفي في هذا المقام هو أن يتنبه القارئ إلى أن إطلاق معظم العلماء 
لمصطلح الحاجة العامة بمعنى الكثرة التي تقابل القلة أو الندرة هو الاستعمال 
الشائع الذي جروا عليه فأمّا إطلاقه بمعنى الشمول والاستغراق لأفراد الأمة 
فقليل نادر”» ولهذا فمن فسّر الحاجة العامة في نوعها الثاني بأن يكون الاحتياج 
شاملا جميع الآمة*- وقد جرى على ذلك معظم الباحثين المعاصرين - لم يكن 


1 
- شرح السنةء للإمام البغوي (ج8 / 253). 


“- وهو الذي اصطلحنا عليه بالحاجة العامة المؤقتة . 
3 
- المدخل الفقمي العام لمصطفى أحمد الزرقاء (ج 2/ ص: 997). 
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تفسيره دقيقاء فإن مصطلح "الحاجة العامة" خرج من رحم الشافعية ابتداى 
ومدلول العموم فيه عندهم يندرج ضمن قاعدة واسعة تفرق بين أثر العموم 
وضده في الأحكام وما يترتب عن ذلك» و(ضد العموم) هنا هو القليل أو النادر, 
فإن ما يعم أو يغلب وقوعه يؤثر في الآحكام» وما يندر وقوعه لا يؤثر فيها. 

ومن فروع هذه القاعدة عندهم التفريق بين العذر العام والعذر النادر» ولا 
يخفى وجه العلاقة بين العذر والحاجة وإن كان لفظ العذر أعم منهاء فإن الحاجة 
سبب من أسباب الأعذار» وأسباب الأعذار كثيرة» ومنها الحاجة» والحاجة العامة 
تكون وراء أعذار عامة» والأعذار النادرة قد تتولد عن حاجات نادرة. 

والذي يسعى إليه اول البيان في هذه السطور: هو أن إطلاق علماء 
الشافعية وغيرهم وصّف العموم على الحاجة في الأمثلة التي سبق ذكرها ومناقشة 
بعضهاء كالجعالة والإجارة والمساقاة والقراض والحوالة وغيرهاء هو بمعنى 
الكثرة أو الغلبة التي تقابل القلة أو الندرة» وقد جرى على لسان فقهاء الشافعية 
اعتبار العذر العام في مقابل العذر النادر» وتأكيدا لهذا الأمر سأسوق بضع أمثلة 
تتعلق بالعذر العام» ومنها: 
المثال الأول: التيمم خشية استعمال الماء من شدة البرد حاجة عامة تتكرر 

عذر التيمم خشية استعمال الماء من شدة البرد يتردد بين العذر العام الذي 
يكثر وقوعه في الناس» وبين العذر النادر الذي يقل وجوده فيهم. يقول الماوردي 
(ت: 450ه): " فإذا تقرّر بهذا الحديث ' جواز التيمم في شدة البرد إذا خاف 


1 
- وهو حديث أخرجه أحمد برقم: 2 » وأبو داود برقم 4 عن عمرو بن العاص ذف أنه قال: 


اخْتَلّمْت فى لَيْلَةِ بَارِدَةٍ فى غَرْوَةِ ذَاتِ السَلآَسِلٍ فَأَشْمَفْتُ ِنِ اعْدَسَلْتُ أن أَهْلِكَ فَتَِيَحَمْتْ ثم ا 
بِأَصْحَابى الصِّبْحَ فَدَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَيّ يي فَمَالَ: « يا عَمْوُو صَلَّيْتَ بِأُصْحَابِك وَأَنْتَ جُنْبٌ ». فَأَخْبَرنُهُ بِالّنِى 
مَتَعَنى مِنَ الإعْتِسَالٍ وَقْلْتُ تى سَمِعْتُ الله يفول (ولا تَفثُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بكُمْ رَحِيمَا) فَضَّحِكَ 
رَسُولُ الله وَل وَلَمْ يَقْلْ شَيْنًا. 
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التلف من استعمال الماء فتيمم وصلىء انتقل الكلام إلى وجوب الإعادة» وذلك 
يختلف باختلاف حاله: فإن كان في حضر فعليه الإعادة» لأن تعذر إسخان الماء في 
الحضر نادر» وإن كان في سفر ففى وجوب الإعادة قولان' ". 

ثم أخذ يسند القولين إلى أصحايهم| مبيناً وجه ذلك وملخصاً سبب الخلاف 
بين الفقهاء» فقال: "لآن الأعذار النادرة لا تسقط معها الإعادة كالعادم للماء 
والتراب - أي في الحضر ‏ والأعذار العامة يسقط معها الإعادة كالعادم للاء في 
الأعذار النادرة» فلم يسقط معه الإعادة”". 

إن محل الشاهد من هذا النقل هو أن الماوردي قابل العذر العام بالعذر 
النادر» فكل كان الشىء شائعاً في الناس أو يكثر وقوعه فيهم فهو عام» وليس 
المراد بالعموم شمول جميع الناس أو معظمهم بذلك العذرء وإن| كثرة وقوع ذلك 
فيهم» ففقدان الماء في السفر من الأعذار العامة» وليس معنى هذا أن كل مسافر 
فاقدٌ للماء» وأن جميع المسافرين كذلك» وإنما هذا الأمر يكثر وقوعه فيهم أو يقع 
لهم غالباء فهو في مقابل النادر. 

وبناءً عليه» فإن الراجح في المسألة أن العجز عن تسخين الماء للمسافر من 
الأعذار العامة الذي يكثر وقوعه» ولذا كان القول الراجح في المسألة لمن قال 
بعدم إعادة الصلاة» ويشهد لسلامة هذا التعليل دلالة السنة على ذلك؛ فإن النبي 
لم يأمر عمرو بن العاص له بالإعادة. 


1 

- الحاوي الكبير للماورديء (ج1/ 272). 
2 

- المصدر نفسه والصفحة. 
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المثال الثاني: صلاة المجاهد في ثيابه الملطخ بالدم حاجة عامة تتكرر 

المجاهد في سبيل الله معرض نفسه للجروح» وقد يضطر إلى أن يصلي في 

يرتبط الجواب عن هذه المسألة عند الشافعية بعموم ذلك العذر أو 
خصوصه. والهدف من سوق هذا المثال وغيره يؤكد أن معنى العموم في الحاجة» 
أو العذر ‏ الذي هو أعم منها ‏ في اصطلاح الشافعية» هو بمعنى كثرة وقوع 
الشيء أو تكرره الذي يقابل النادر والقليل. يقول عبد الكريم الرافعي الشافعي 
(ت: 623ه): " لو تلطخ سلاحه بالدم فينبغي أن يلقيه أو يجعله في قرابه تحت 
ركابه إن احتمل الحال ذلك» وإن احتاج إلى إمساكه فله الإمساك» ثم هل يقضي؟ 
حكى إمام الحرمين' عن الأصحاب أنه يقضي لندور العذر» ثم منعه وقال: تلطخ 
السلاح بالدم من الأعذار العامة في حق المقاتل» ولا سبيل إلى تكليفه تنحية 
السلاح» فتلك النجاسة ضرورية في حقه كنجاسة المستحاضة في حقها”" اه. 

يظهر من كلام الجويني أن الاستحاضة من الأعذار العامة في حق النساء 
ولكن هل العموم فيها يشمل جميع النساء؟ طبعا لا يمكن أن يكون هذا هو المراد 
ولأ يكن أن يتضورة أحدء :وإنا ترجه ذلك أن من اقلت من الساء يذلك 
المرض فإنه يكثر سيلان الدم منها فيصيب ثيابهاء وكذلك المقاتل فإنه يكثر أو 
يغلب تلطخه بالدم» لا أن جميع المقاتلين يقع منهم ذلك. 


1 
20 
- الشرح الكبير للرافعي (ج4 / 647). 
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المثال الثالث: المرض من الأعذار العامة يتكرر وقوعه 

نقل الجويني أن المرض من الأعذار العامة اتفاقا '- أي بين الشافعية - ومن 
فروع ذلك أن من صل بالتيمم وهو كذلك لم يعد. قال الشيرازي (ت: 476 ه): 
"إن تيمم للمرض وصل ثم برأ لم يلزمه الإعادة لأن المرض من الأعذار العامة 
فهو كعدم الماء في السفر” ". 

يؤكد هذا المثال أيضاً أن الأعذار العامة المرتبطة بجنس المرض هي أعذار 
يكثر وقوعها في الناس» فقد جرت العادة أن الإنسان يصاب بالمرض لا محالة» 
فالعموم الذي يتصف به عذر المرض هو كونه أمرا يتعرض له الإنسان في حياته 
ويتكرر الإصابة به لا أن الأمة جمعاء تتعرض له. فالعموم هنا يقابل القليل أو 
النادر» ولحذا قال عبد الكريم الرافعي (ت:23 6ه»): "فإنه لا يعنى بالعموم في 
هذا الباب سوى الكثرة» والكسرٌ والانخلاع : كثير ليس بنادر"". 
المثال الرابع: مج الصائم النخامة لا يفسد صومه للحاجة العامة 


أظهرت الأمثلة المتقدمة التي قاربت مصطلح "العذر العام" أن العموم في 
الأعذار يتعلق بكثرة وقوع الشيء وتكرره؛ وبذلك فهو يقابل» من حيث المعنى» 
القليل أو النادر. وسنعمل في المثال الآتي الذي يتعرض لمصطلح "الحاجة العامة" 
بصفتها موضوع مبحث الباب على إثبات أنه لا يخرج عنّا سبق تقريره في مفهوم 
العموم المتعلق بالعذر. 


1 
- قال الجوبني: "والمرض يُعدَ من الأعذار العامة في هذا الباب وفاقاً ". نهاية المطلب في دراية المذهب (ج 1 


.)196 / 
2 


د لمجو شترع اليدب للتوقق (22/ 638 
. وهما من أنواع الأمراض. 
4 

- الشرح الكبير للرافعي (ج2/ 361). 
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قال ابن حجر الهيثمي (ت: 974ه): "ولا ينافي جميع ما تقرر عدم الإفطار 
باقتلاع النخامة ولو من الصدر للحاجة إلى ذلك كما صرحوا به ومعناه أن 
الحاجة لذلك عامة لكل أحد وغالبة؛ إذ لا يخلو أحد من الاحتياج إلى مجها في 
صومه لثلا تضر به» فلذلك عفي عنها لعموم وقوعها وغلبته» ولم يلحق بها مسألة 
الذبابة لأنها نادرة جدا وغير عامة فأفطر إخراجها'". 

مسألة إفساد الصوم بمج النخامة فيها خلاف بين الشافعية أنفسهم فضلا 
عن المذاهب الأخرىء إلا أن وجه الشاهد من كلام ابن حجر الهيثمي هو أنه قايّل 
بين الحاجة العامة والحاجة النادرة» فاعتبر مج النخامة حاجة عامة» وخلع 
الذبابة» إذا دخلت في جوف أحد» حاجة نادرة غير عامة. ولا يشكل علينا قوله في 
مج النخامة إنها حاجة عامة لكل أحدء لأنّه لا يقوم بذلك عادة إلا من كان به 
مرض الزكام أو كثرة السعال المصحوب بالمخاط» وليس عامة الناس كذلك» بل 
هؤلاء في عموم الناس قليل جداًء إنما مراده أن ذلك يكثر وقوعه ويتكرر لمن 
أصيب بالمرض» وقد أشار إلى ذلك ابن حجر الهيثمي في تتمة كلامه. 

تنبيه: الفرق بين النادر والكثير والأكثر عند الفقهاء 

هناك مسألة يحسن التنبيه عليهاء وقد نبه عليها أبو حامد الغزالي من قبلٌ: 
وهي أن "أكثر الفقهاء يظنون أن ما ليس بنادر فهو الأكثر» ويتوهمون أنهها قسمان 
متقابلان ليس بينههما ثالث» وليس كذلك» بل الأقسام ثلاثة: قليل وهو النادر, 
وكثير» وأكثر”". ثم مثل لذلك بالخنثى فقال: 

"إن الخُتثى في بين الخلق نادر» وإذا أضيف إليه المريض وجد كثيرًا وكذا 
السفر» حتى يقال المرض والسفر من الأعذار العامة» والاستحاضة من الأعذار 


1 
- الفتاوى الفقبية الكبرى لابن حجر البيثمي (ج 64/2(. 
ا علوم الذين للعزال 22 
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النادرة» ومعلوم أن المرض ليس بنادر وليس بالأكثر أيضًاء بل هو كثير» والفقيه 
إذا تساهل وقال: المرض والسفر غالب وهو عذر عام أراد به أنه ليس بنادر» فإن 
لم يرد هذا فهو غلطء والصحيح والمقيم هو الأكثر» والمسافر والمريض كثير 
والمستحاضة والخنثى نادر'". 

إذا كان الرأي قد استقر على تسمية الحاجة في ضربها الأول بالحاجة العامة 
المؤقتة» فقد أسعف البحث والتنقيب في ضربها الثاني بأن نرشح ها المصطلحات 
الثلاثة التالية» على أن ننخلها وننتخب منها ما يوافق التصور والمقاربة. 
اقتراح ثلاثة مصطلاحات للتعبير عن النوع الثاني للحاجة العامة 

الأول: الضرورة العام المطردة: 

تقدم فيا سبق كيف خلصنا إلى وجه تسمية هذا النوع من الاحتياج 
بالضرورة عزل الطاهر بن عاشور» ونص كلامه: 0 الضرورات ضرورات 
عامة مطردة كانت سببَ تشريع عام في أنواع من التشريعات مستثناة من أصول 
كان شأنها المنع» مثل السَّلّم والمغارسة والمساقاة» فهذه مشروعة باطراد» وكان ما 
تشتمل عليه من الضرر وتوقع ضياع المال مقتضيا منعها لولا أن حاجات الأمة 
داعية إليهاء فدخلت في قسم الحاجي"” ؛ 

الثانى: الحاجى العاممٌ المستمرة: 

استنبطناها هذه الحاجة من تسمية الشيخ أحمد الزرقاء ها بأنها: الحكم 
العايق لا حليا كرون مرا و غاا و اغا ت بصو رة عامة داه كفن مها 
المحتاج وغيره + 
1 
- المصدر نفسه والصفحة. 
E‏ ماهر ين هوخن 3815380 
“- شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزلاقاء ص:195. 
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الثالث: الحاجت الأصوليت العامت: 


وهو اصطلاح استقر عليه رأي الشيخ عبد الله بن بيه فقال: "وهي الحاجة 
الأصولية التي تثٍ تثبت حكم| مستمراء ولا يطلب تحققها في آحاد أفرادها "'. 

فالظاهر أن أصحاب هؤلاء المصطلحات مشتركون في الحرص على عنصر 
استمرار الحكم الذي يستند إلى الحاجة العامة في هذا الضربء وعلى استفادة 
المحتاج منه وغير المحتاج. 

لكنء وفي المقابل» إن كان قَيْدا الاطراد أو الاستمرار أنسب تعبيرا عن 
حقيقة هذا النوع من الحاجة العامة» فإن لفظ "الأصولية" يوحي بالمفهوم 
الأصولي الكلي التي تنتمي إليه هذه الحاجة» وبدوره فيه حيث يتطلع إلى أن يكون 
أصلا مستقلا يستند إليه أثناء الاستحسان بالحاجة أو الاستصلاح”. وبناء عليه 
سنستعمل مصطلح "الحاجة الأصولية العامة" عند التعبير عن هذا الضرب من 
الاحتياج» فنميل بذلك إلى تسمية الشيخ عبد الله ابن بيه ا واصطلاحه عليها. 


المعنى الثالث: الدوام والاستمرار 


ينضاف إلى معنيي العموم اللَّذيْن جَلَوْنا تعلّمّهم|ا بالحاجة العامة أي الشمول 
والاستغراق» ثم الكثرة والتكرار» معنى ثالث فسر به بعض العلماء e‏ 
ا ن 2 ا عاق 
العموم عندهم مرتبطا بالوقت أو الزمن وإن خص الفرد. 

OH A العامة‎ a ae 
ربط وجه العموم بالوقت» قال: "فأما ما رخص فيه للحاجة العامة» وهو ما‎ 


'- صناعة الفتوى» ص 216. 
* - انظر تعريف الحاجة عند عبد الله ابن بيه في القسم الأول . 
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يحتاج إليه في كل وقت غالبا فإنّه لا فدية معه'". ومعناه أن الإنسان إذا كان يحتاج 
إلى شىء ما في وقته كله أو معظمه كحاجته مثلا إلى ملبوس معين فهي حاجة 
عامة» لأنها عمت جميع وقته وجاز بهذا الاعتبار تسميتها حاجة عامة. وقد مثل 
ابن تيمية للحاجة العامة بهذا الاعتبار في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى 
وغيرها من كتبه» أجتزئ هنا بعضاً منها: 

المثال الأول : ترك الحرم المبيت في منى حاجة عامة 


رخص الشرع لمن أحرم بالحج من الرعاة ترك المبيت في منى أيام رمي 
الجمرات» وذلك "من أجل حاجتهم إلى رعي الإبل وضرورتهم إلى الخروج بها 
نحو المراعي التي تبعد عن منى”"» فالبحث عن الكل والعشب يشغل معظم 
وقتهم» ولهذا كان حاجة عامة بالنسبة إليهم في ذلك الوضع» وتعذر مع وجوده 
وجوب المبيت؛ ولذلك رخص أيضا لسقاة الحجاج* في تركه للسبب نفسه إذ 
اعتبر دوام حاجة من تكلف بالسقاية إلى ذلك حاجة عامة في حقه» قال ابن تيمية: 
"ولهذا رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة لأنهم يحتاجون 
إلى ذلك كل عام *". 


1 
- شرح العمدة لابن تيمية (ج41/3). 


2 

- التمبيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (ج17 / 260). 

3 9 و ت ت ٤‏ 
4 

- شرح العمدة لابن تيمية (ج41/3). 
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وللاعتبار نفسه» رخص الشارع لصَعَمَة الناس أن يدفعوا بليل من مزدلفة'» 
فإن ما هم عليه من الضعف يسبب لهم حاجة عامة أي دائمة ومستمرة لا 
يستطيعون في العادة تغيير حالهم فيها أو مقاومة ضعفهم منها. 

و 
المثال الثاني: المخرمٌ يحتاج إلى الخفين حاجة عامة 

من أمثلة الحاجة العامة المرتبطة بالوقت التي ذكرها ابن تيمية» حاجة الناس 
جميعا إلى ستر عوراتهم في عموم وقتهم» إضافة إلى حاجة الاحتذاء أو الانتعال”. 
كذلك اعتبر الحاجة إلى السراويل والخفين حاجة عامة بالمعنى نفسه» إذ قال: 
فدية عند أكثر العلاء كالشافعى وأحمد وسائر فقهاء الحديث بخلاف ما يحتاج إليه 
في بعض الأحوال فإنه لا يباح إلا مع عدم القدرة» وأبو حنيفة يوجب الفدية في 
الجميع*". فقد قابل ابن تيمية الحاجة العامة بالحاجة في بعض الأحوال. أي 
المؤقتة غير المستمرة» فهى حاجة في حال دون حال. 


- فعن ابن عباس أن الني 4# قم ضّعقة أهله وقال: « لا زوا الْجَمْرةَ حت طلم الشّمْمنْ ». قال أبو 
عيمى الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أنهم 
لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث الني يك 
أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل. والعمل على حديث الني كله 
أهم لا يرمون» وهو قول الثوري والشافعي. 

: قال ابن تيمية في شرح العمدة (ج3 / ص: 32): " فإن بالناس حاجة عامة إلى ستر العورة شرعا وهم 
حاجة عامة إلى الاحتذاء طبعا فإن الاحتفاء فيه ضرر عظيم ومشقة شديدة خصوصا على المسافرين في 
مثل أرض الحجاز ". 

_ شرح العمدة (ج 270/3). 
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والذي يبدو أن تفسير ابن تيمية للحاجة العامة بديمومة افتقار الإنسان إلى 
أشياء معينة في جميع الأوقات أو الأحوال يؤول إلى معنى الاحتياج إليها بكثرة» 
بحيث إن حاجته إلى تلك الأشياء تتجدد وتتكرر في حياته. 

ولعل تفسير العموم في الحاجة على هذا الوجه قريب جداً من معنى الحاجة 
العامة في أمثلة الضرب الثاني» بل يمكن أن يندرج فيه» لكني فضلت» مع ذلك» 
إفراده لكونه يضيف شرطا زائداً. وبعبارة أدق: إن هناك فرقاً دقيقاً بين هذين 
الضربين من الحاجة العامة» فبين| الاحتياج في الضرب الثاني يكثر وقوعه ويتكرر» 
إلا أله ارقناطا نظائفة واس مق الناسن > وها هو الخال عله ما الغيرت 
الثالث فإن الأمثلة التي ساقها ابن تيمية دلت على أن الحاجة العامة قد تتعلق, 
علاوة على ذلك» بفئة معينة حصورة» بشرط أن تكون دائمة» فهي حاجة عامة 
باعتبار الوقت» خاصة باعتبار من ألمت به أي المحتاج . 
خلاصة: خصائص ال حاجة العامة في كل نوع من أنواعها 

إذا كانت أنواع الحاجة العامة الثلاثة قد اتفقت في بعض الجزئيات» فقد 
اختلفت في جزئيات أخرىء ولا بأس بإبرازها وذكر أبرز الفروق التي عنت لنا 
ونحن نتأمل أمثلتها في تنامي هذا المبحث» ومن أهم هذه الفروق بين أنواع 
الحاجة العامة: 

الضرب الأول: الحاجت العامة المؤْقتنّ 

© يشمل الاحتياج فيه جميع أفراد الآمة أو أغلبيتها العظمى؛ 

© يشترط فيه وجود حقيقة الحاجة وإن تعلقت بجميع أفراد الآمة أو معظمهم؛ 

© يقدر الاحتياج فيه بقدره وإن كان عاماء ولا يتوسع فيه؛ 

© لا يقتصر هذا النوع من الاحتياج على إباحة المحرم لغيره بل يتعداه إلى 

المحرم لذاته؛ 


]187[ 


© ما يبيحه هذا الضرب لا يكون على وجه التأبيد» بل ينتهي بزوال الحاجة. 
الضرب الثانى: الحاجت العامة الأصوليت 

© يتعلق الاحتياج فيه بأشياء يكثر الافتقار إليها ويتكرر؛ 

© لا يشترط أن يعم الاحتياحٌ كل شخص بعينه من أجل جواز العمل 
بمقتضى الحاجة» بل يكفي أن تكون غالبة ومتكررة. وهذا الضرب من 
الحاجة هو الذي عناه ابن قدامة بقوله: "الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت 
الحكم في حق من ليس له حاجة كالسلم» وإباحة اقتناء الكلب للصيدء 
والماشية في حق من لا يحتاج إليهم|'"؛ 

© لا يشترط تحقق الاحتياج فيمن أراد العمل بمقتضى الحاجة» فقد يستفيد 
منها المحتاج وغير المحتاج» وهذا قال ابن قدامة: "كل ما أبيح للحاجة 
العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة”"؛ 

© ما أباحه هذا النوع لا يصادم نصا صريحا وإن| يخالف القواعد الشرعية؛ 

© يثبت الاحتياج فيه أحكاما على وجه التأبيد والثبات. 

الضرب الثالث: الحاجت العامة الدائمت 

وما أضافه مفهوم العموم في الحاجة العامة في ضرما الثالث: 

© يكون الاحتياج فيه في كل وقت إما غالبا وإما موسميا يعود بانتظام؛ 

© يسقط الاحتياج فيه بعض الواجبات؛ 

© لا بد من تحقق الاحتياج لمن أراد أن يستفيد من رخص هذه الحاجة؛ 

© ترتبط الحاجة فيه بأفراد حصورين أو طائفة معينة. 


- المغني لابن قدامة (ج2 / 117). 
“- المغني لابن قدامةء (ج5 / 37). 
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الحاجنّ الخاصت 

إذا كان مصطلح الحاجة العامة قد حظي من العلاء المتقدمين بقدر معين 
من الاهتمام» فإن مصطلح الحاجة الخاصة لم يحظ بذلك القدر من البيان 
والتوضيح» بل م يكن له حضور يذكر حتى جاء بدر الدين الزركشي (ت: 
4ه ) فعرضه بشكل قوي في كتابه (المنثور في القواعد). 

إن الزركشي» وإن لم يعرف هذا المصطلح تعريف تحديد. فقد خصّه 
بخمسة أمثلة ' سيكون مدار هذا المبحث على عرضها وفق منهجية موحدة تقوم 
على التحليل والمناقشة» وتنتهي بالتركيب الرامي إلى كشف المراد من هذا 
المصطلح لديه» فاستخلاص تعريف نممكن للحاجة الخاصة في ضوئها. 

لكن» وقبل الشروع في ذلك» أبادر إلى التمهيد لتلك الأمثلة بالتذكير بأن 
هذه الحاجة معنيين اثنين: المعنى الأول هو الذي دلت عليه الأمثلة التي ذكرها 
الزركشي حيث تعلقت الخصوصية فيه بالأحوال؛ والثاني هو الذي اعتمده معظم 
الباحثين المعاصرين» وقد ارتبطت الخصوصية فيه بالأفراد. ونفصل ذلك كا يلي: 


المعنى الأول: خصوصية أحوال 
يندرج تحت هذا المعنى» كا تقدمء أمثلة خمسة متعلقة بالحاجة الخاصة 
سنكشف عن تجلياتها في تصور الزركشي على النحو التالي: 


- لتُراجع مصنفه: "المنثور في القواعد" (ج2 / 26.25)ء وسنعرضها بالتحليل والتقويم أولاً بأول. 
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المثال الأول: تضبيب الإناء للحاجة الخاصة 

لعل هذا المثال الذي نستهل به بيان المعنى الأول من أشهر ما مثل به 
الباحثون المعاصرون للحاجة الخاصة وأكثرها رواجاء قال الزركشى: "الحاجة 
اا و هه اكان الكزل ن 
العجز عن التضبيب بغير النقدين؛ فإن العجز يبيح أصل الإناء منهما قطعاء بل 
المراد الأغراض المتعلقة بالتضبيب سوى التزيين» كإصلاح موضع الكسر» كالشد 
والتوثق. وكذا قاله الرافعي» وذكر الإمام ‏ أي الجويني - في تفسيرها احتمالين» 
أحذهنا: أن يكون غل قدر الشعب وثانيف]: العجر عن غير التقدية سنو اء 
عن إناء آخر آم لا'". 

بداية» لم أقف. في حدود ما اطلعت عليه في المسألة» على مَن بِيّن وجه 
الخصوصية في هذا المثال» كا لم أتبين بمن تتعلق هذه الخصوصية» بل وأين تتجلى 
مظاهر الحاجة شرعاً أو اصطلاحاً فيه. وإذا تأملنا المثال من زاوية تصنيفه لحالات 
الحاجة الخاصة. ألفيناه مكتنفا بغموض ظاهر يتطلب كشفه وبيانه تسجيل 
الملاحظات التوضيحية الآتية: 

أ. يعد حديث أنس #ه هو الأصل في مسألة تضبيب الإناء بالفضة» وقد 


جاء فيه: «أن قَدَحَ النبِيّ وَل الْكَسَرَء فانحذ مَكَانَ الشغب سلسلة مِنْ 
فضّة2). 


ب. المراد بالحاجة في المثال هو الأغراض المتعلقة بالتضبيب كإصلاح 
النقدين» ىا لا يعتبر من باب أولى انعدام الأواني غير المنكسرة. 


1 2 8 5 2 
- المنثور في القواعد للزركشيء (ج2 / 25). 
*- أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس» باب 5: ح: 3109. 
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والظاهر أن إطلاق لفظ الحاجة على مجرد الرغبة في إصلاح الإناء المنكسر 
فقط هو إطلاق لغوي يعبر عن مطلق الحاجة الذي تختفي فيه عناصر المشقة 
وال حرج بصفتهم| من أهم ركائز وأعمدة الحاجة اصطلاحاًء بل هما حقيقتهاء وقد 

نص عليههما العلماء قديم|ا وحديثا في تعريف الحاجة الشرعية أو الاصطلاحية. 
ج. يلاحظ أيضا أن مسألة تضبيب الآنية بالفضة مسألة مختلف فيها بين 
فقهاء المذاهب» بل وبين الشافعية أنفسهم. ونبين فيا يلي بعضا من 

هذه الآراء: 
© منع المالكية تضبيب الآنية بالفضة مطلقا بناء على ترك عمل أهل المدينة 
لهذا الأمرء قال الإمام مالك: "ما يعجبني أن يشرب فيه» وهذا ليس من 
عمل الناس» ولا يعجبني ذلك '". واعتمدوا على أحاديث النهي عن 
استعمال آنية الذهب والفضةء ولم يروا لحديث أنس ذه تخصيصا هاء 
"ولا فيه حجة» لأنه يحتمل أن يكون أنس سلسله بفضة بعد زمان 
رسول الله #5 وبعد وفاة أبي طلحة الذي منعه من ذلك” ". وقد جزم 
ابن الصلاح بأن الذي جعل السلسلة هو أنس ذه . 

« أما الأحناف فجوزوه مطلقاء ولم يشترطوا وجود الحاجة إلى التضبيب» 
ولك اء عل أ حت انى كه ا مرا افاس ف له اول 
له أنه شِع لأجل الحاجة. أمّا كونه موافقاً للقياس فلأننا: " وجدنا 
رسول الله الث قد هى عن لباس الحرير» وأخرج من ذلك أعلام الخرير 
التي في الثياب من عين الحرير من الكتان ومن القطن» فكان مل ذلك 
نهيه عن الشّرب في آنية الفضة» يخرج منه الشرب في آنية الخشب التي 


اياي :و لمعيل لأبؤترقت القن 72 رضن 072 
“امسق رطا مالك 638/52 
”- سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاتي (ج 54/1). 
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فيها السام والصات من الفضة "". ويؤيك ذلك أيضا حديث يد الله 
بن عباس ذه أن رسول الله و أَمُدَى عام الحديبيّة في هدايا رسول الله 


iS 
ص‎ 


- جلا كان لأبي جهل» في رأسه برّة فضةء فَدَلْ على أنَّ "العبرة 
للمتبوع دون التابع» كالثوب الحَلّم والخبّة المكفوفة بالحرير”". 
والذي يبدو أن ما ذهب إليه الأحناف له وجاهته» فإن استعمال إناء مضبب 
بالفضة» وهو من خشب أو نحاس أو حديد أو طين أو غيره من الأشياء المباحة 
بالأصلء ليس كاستعمال إناء خالص من فضة. 
« وأمًا الحنابلة فيّمكِن أن نسَجّلَ لهم موقفين بارزين: 
© موقف الإمام أحمد الذي يقرب من مذهب الأحناف عند التّحقيق» 
أي إنه لا يشترط عنصر الحاجة» وقد تول ابن تيمية بيان هذا الأمر 
بياناً كافياً إذ قال: "وكلام أحمد رحمه الله لمن تديّره لم يتعرض للحاجة 
وعدمهاء وإِلَّ) فرق بين ما يستعمل وبين ما لا يستعمل؛ فإنه قال: 
رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانا من الفضة فهو من الآنية. 
وما لا يستعمل فهو أهون مثل الضبة في السكين والقدح؛ فقد نص 
على أنه إذا كان الفرق في الاستعال كالحلقة يمسك بها الإناء وكذلك 
رأس المكحلة فليس كذلك» بخلاف قبضة السكين فإنها لا تستعمل» 
ثم أطلق: لا بأس بالضبة وأكره الحلقة» ولم يعتبر الحاجة * ". 
بناءَ عليه» فمناط الحكم عند الإمام أحمد يتعلق بالشيء المستعملء فإذا 
كان يصح لغةّ وعرفاً أن صاحب الإناء المضبب مستعملٌ للفضة: من له إناء 
وحلقته بأكملها من فضة فهذا لا يجوزء أمّا إذا كان لا يسمى مستعملا للفضة 


أ- شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي (ج 4 / 44). 
”- بدائع الصنائع للكاساني (ج 5 / 132). 
*- الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ج 5 / 300). 
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فهذا يجوز عنده» بل يمكن القول إن الإمام أحمد يرى أن حديث أنس ذه جاء 
موافقاً للقياس: لأنه قاسه على الثوب الذي فيه يسير من الحرير» وقد جوزته 
السنة النبوية» ولهذا قال في موطن آخر: " لا بأس بالشرب في قدح مضبب إذا لم 
أحمد ب| يفيد» من تأمله» مدى موافقته لمذهب الأحناف» بل وصوّبه. فقال: "فقد 
رخص في الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة» وقاسه على 
العلم في الثوب» وهذا بيّن في أن الفضة تباح على سبيل التبع كالحرير» ومقتضى 
هذه الرواية أن يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولم يستعمل» وهذا هو 
الضؤاات” . 
© آما الموقف الثاني» فيتمثل في اعتبار الحاجة علة للحكم لمن يقول 
أبو الخطاب إذ قال: "لا يباح اليسير إلا لحاجة؛ لأن الخبر إنما ورد في 
تدعو الحاجة إلى ما فعله به» وإن كان غيره يقوم مقامه * ". 
تقدّمّت مناقشة تفسير الحاجة بالمعنى الذي ذهب إليه أبو الخطاب عند 
التعرض لكلام الزركشي» وتبين هناك أن تفسير الحاجة بهذا المعنى تفسير لغوي 
لا يتعلق بالمعنى الشرعي للحاجة. والذي يمكن أن أضيفه في هذا الموضع 
ملاحظة أخرى أو استشكال آخر لكلام أبي الخطاب عند قوله:"وإن كان غيره 
يقوم مقامه". 


2 المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج 19/3). 
امكو تنه :والميفجة: 
*- المغني لابن قدامة (ج 1 / 93). 
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ووجه الاستشكال يتعلق بإطلاق هذا القول دون أي دليل يؤيده؛ فإنه يبعد 
كثيراً في الشريعة» لفظاً ومقصدأء أن تكون وسائل أخرى مباحة يمكن أن تقوم 
مقام الفضة في إصلاح الإناء وتضبيبه» ورغم ذلك تأذن لك في استعمال وسيلة 
غير مشروعة: فإن الأصل يقتضي أن يسعى الإنسان إلى تحقيق أغراضه المشروعة 
بالوسائل المشروعة» حتى إذا 5 أو استعصت تلك الوسائلء انتقل المكلف 
إلى وسائل غير مشروعة في الأصل» بحسب الدليل وقوة الداعي أو الحاجة. 
وقد جعل بعض الفقهاء المعاصرين عدم وجود البديل المباح من أهم 
شروط الحاجة» يقول د. وهبة الزحيلي: "أن تكون الحاجة متعينة بمعنى: آلا 
يكون هناك سبيل آخر من الطرق المشروعة عادة للتوصل إلى الغرض المقصود 
سوى مخالفة الحكم العام» وإلاً فان الحاجة إلى المخالفة لا تكون متوافرة في 
الواقع'". 
« أما الشافعية فوافق معظم فقهائهم الحنابلة فيا ذهبوا إليه من اعتبار 
الحاجةء إلا أن هم في تفسيرها وجهين ذكرهما أبو المعالي الجويني عند 
تعرضه لمسألة تضبيب الإناء بالفضة» ويعتبران كالقولين عندهم: وجه 
وافقوا فيه الحنابلة وهو الذي ذكره الزركشي وأبو الخطاب وقد تقدم؛ 
ووجه آخر يشترط فيه العجز عن وسائل أخرى لإصلاح الإناء المكسر 
إذا سبرنا مذاهب الفقهاء في مسألة تضبيب الإناء بالفضة» فيبدو واضحاً 
رجحان قولين عن غيرهما: 


1 
- نظرية الضرورة الشرعية للدكتور جميل مبارك ص 259. 
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© وها القول الذي اشترط انعدام ما يضبب به من غير الفضة» فتخوج 
الحاجة إلى استعمالماء ولا يمكن للشريعة أن تقف عقبة في إصلاح شيء 
مباح تدعو المنفعة إلى إصلاحه. فإن الشريعة لا تأتي بهذاء وبالأخص 
إذا كان تحريم استعمال آنية الذهب أو الفضة من باب تحريم الوسائل 
لا المقاصد» ىا لا يمكن أن تقول في الوقت نفسه: لا تصلح أغراضك 
وحوائجك إذا تعينت الفضة وسيلة للإصلاح» فإنه سفه وإضاعة 
للمال. 
> وثانيها القول الذي يرى أن تضبيب الإناء بالفضة لا يتوجه إليه النهي. 
وأن حكم التابع له حكم المتبوع» فيبقى على أصل الإباحة ما دام المتبوع 
مباحاًء ولا تعلق له حينئذٍ بالحاجة أصلاء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة 
والإمام أحمد وصوبه ابن تيمية» وهو الذي يميل إليه العقل» والله تعالى 
أعلم. 
وإذا تقرر هذا الأمرء فإن تضبيب الإناء بالنقدين لا يصلح أن يكون مثالا 
للحاجة الشرعية» سواءً على مذهب الأحناف ومن وافقهم» أو على مذهب 
الزركشي» وقد نسبه إلى جمهور الشافعية. نعم» قد يكون له وجه عند من اشترط 
العجز عن وسيلة أخرى غير النقدين» إلا أن حديث أنس لا يحتمل ذلك المعنى. 
أشاغر وضف الاجة إل تعيب الاناء بالفضة بأ حاعة خاصّة فإننا إذا 
أخذنا بمذهب من جوّز مطلقاً ولم يشترط الحاجة إلى ذلك» فلا داعي إلى الكلام 
عن الخصوص فيهاء وهو الراجح؛ وأمّا مَّن أطلق وصف الحاجة على مجرد 
إصلاح الإناء المنكسر من الشد والتوثق» فإن الخصوصية اتجهت» من خلال 
كلامهم» إلى الإصلاح نفسه واقتصرت عليه. 
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وأمام هذا الموقف الذي ذهبوا إليه» فإنه لم حص أو يستثن من عموم 
استعمال الإناء المضبب بالفضة سوى إصلاحه لأجل التزيين» أمّا عموم 
الاستعالات أو التصرفات الأخرى فبقيت على أصل الحل أو البراءة الأصلية. 
المثال الثاني: أكل الغانمين من طعام الكفار قبل القسمة 

الشاهد عليه قول الزركشي: "ومن الحاجة الخاصة التي تبيح المحظور 
الأكل من طعام الكفار في دار الحرب» جائز للغانمين رخصة للحاجة, ولا 
يشترط أن لا يكون معه طعام آخر بل يأخذ قدر كفايته وإن كان معه غيره'". 

وسنقارب هذا الشاهد عرضا وتوضيحا في ضوء الملاحظات الثلاث 


0 يلآحظ أن الزركشي أطلق وصف الرخصة على أكل طعام الغنيمة قبل 
قسمته» وهذا يدل على أن الأصل عنده في ذلك المنع والحظرء وإنا 
رخص في أكل طعام الغنيمة قبل قسمته لأجل الحاجة؛ 

© المراد بالحاجة في هذا المثال: هو الرغبة في حصول الغانم على طعام 
وإن كان معه غيره» فهو قد لا يأخذ الطعام لحاجة الجوع» بل للرغبة 
في أكل طعام غير الذي معه؛ 

© يحتمل أن تتعلق خصوصية الحاجة إلى طعام الكفار قبل قسمته إما: 
لجهة الغانمين» فتكون خاصة بهم دون غيرهم» فلا يحق لمن لم يغز 
وإن كان معهم» أن يأخذ من طعام الغنيمة قبل قسمته؛ وإِمّا لغرض 
الأكل دون غيره من الحاجات» أي: إن الغانم لا يحق له أن يتصرف 
في الطعام إلا على وجه حاجة الأكل منه» أما غير ذلك من الحاجات 


الول ق القواعن للزوكتي ::(22 /'صن 25) 
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التي قد تتعلق بطلب الطعام» كبيعه أو ادخاره أو غير ذلك مما جرت 
به العادة فلا يجوز. 
ف تحليل ومناقشي: 
ذهب جمهور العلماء بها فيهم الآئمة الأربعة إلى القول بجواز "أخذ الغانمين 
من القوت» وما يصلح به» وكل طعام يعتاد أكله عموماء وكذلك علف الدواب» 
سواء كان قبل القسمة أو بعدهاء بإذن الإمام وبغير إذنه'". ولم يخالفهم في ذلك 
إلا ابن شهاب الزهري (ت: 121ه) إذ اشترط إذن الإمام ولا بد وأبو محمد 
ابن حزم (ت: 56 4ه) حين فرق بين نوعين من الطعام؛ طعام لا يقدر على حمله» 
فجائز أكله ولو لم تكن ضرورة ناجزة» وطعام يقدر على حمله» فحرام أكل 
الغانمين منه إلا ما اضطروا إليه ولم يجدوا شيئا غيره”. 
الباب» في أنه لما استقر تحريم الغلول» في قليله وكثيره» بأدلة قطعية» أجمعت الأمة 
على قبولها والعمل بهاء فقد اختلف في معنى الأحاديث التي نَم بها إخراج طعام 
الغنيمة واستثناؤه من حملة النهى عن الغلول. 
فإذا كان ابن حزم ذهب إلى حمل أحاديث الباب على أحوال الضرورة أو 
الحاجة ال حاقة التي تبيح أكل مال الغير ولو بدون إذنه» ولا خصوصية حينئذٍ 
للغانمين؛ أي ليست هى حاجة خاصة؛ فإن جمهور العلاء حملوها على مطلق 
الحاجة» ولو لم تكن هناك ضرورة ناجزة أو حاجة حاقة» بحيث تكون الرخصة في 
إطلاق يد الغزاة على طعام الغنيمة ما تدعو المصلحة إليه» فإن الغالب في مواطن 


فت الباوق شرع متحيع البخاري لابخ حجر 314/827 
3 المصدر نفسه والصفحة. 
المحلى شرح المجلى لابن حزم» مسألة برقم 963 (ج 7 / 259). 
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القتال وديار الحرب أن يعز الطعام ويَقل. يقول أبو المعالي الجويني موضحاً ذلك: 
"والذي تخيّله العلماء من الأمر الكلي أن حاجات الغزاة تمس إلى الطعام» والغالب 
أئهم لا يَلَْوْنَ في ديار الحرب أَسَوْقاً قائمة» فأطلق الشرع أيديهم فيما يصادفون من 
طعام المغنم» ينبسطون فيه على قدر الحاجة'". ولهذا لم يشترط جمهور العلماء 
الحاجة الملجئة إلى الطعام بحيث لو منعوا هلك الغزاة» وَإِلَّ) اكتفوا بالرغبة في 
الحصول على الطعام» وقيدوه بمذه الحاجة المعينة. 

والذي يبدو - والله تعالى أعلم ‏ أن مذهب الجمهور أرجح وأقوى لموافقته 
ظاهر المنقول ومحاسن المعقول: فأما المنقول» فإن أحاديث الباب دلت على أن 
طعام الغنيمة مباح للغزاة بدون اشتراط الضرورة أو الحاجة الماسة» وأنه مستثنى 
من جملة النهي عن الغلول» شأنه شأن سلب القتيل؛ وأما المعقول: فلأن في التزام 
قسمة طعام الكفار مفسدة كبيرة تربو على المصلحة المتوخاة من ذلك» وبيان هذا 
"الحاجة تدعو إلى هذاء وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم. فإنه يعسر 
عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام» ولا يجدون بدار الحرب ما يشترونه» 
ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه» ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم» ولو قسم لم 
يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به ولا يدفع به حاجته”". بل وقد يتسارع الفساد 
إلى معظمه بسبب تأجيل تناوله حتى يقسّم. 

وأمام هذه المفاسد الكبيرة المترتبة عن الالتزام بقسمة طعام الكفاره لم يبق 
لمصلحة تخميسه سوى حق بيت مال المسلمين فيه» وكذلك تحقيق العدل بين 
الغزاة فيي غنموه أيضاً من طعام في ظاهر الأمرء ولا شك أن ذلك مطلوب إلا 
أن هذه المصلحة» مع وجود هذه المفاسد, تُحَدٌ مرجوحة بحيث لو مُنِمَ الغزاة من 
أكل طعام الغنيمة» واقتصروا على ما في يديهم من طعام» مع قلته وعدم كفايته في 


الأمر أن 


1 
-نهاية المطلب في دراية المذهب للجوينيء (ج 17/ 436). 
“- المغني لابن قدامة (ج10 / 480). 
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الغالب الْأَعَمّ» لضعفوا وطمع فيهم العدو من جديدء ثم عاد الضرر باعتبار المآل 
إلى بيت مال المسلمين. 

أمَا مسألة العدل بين الغزاة» فإن الشارع لما استثنى الطعام من الغلول لم 
يطلق للغزاة حرية التصرف فيه» بل قيّدها بالحاجة إلى الأكل على وجه المعروف» 
ولهذا هى عن النهبة: ففي حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار 
ذه قال: خرجنا مع رسول الله 4 في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجه 
وأصابوا غنا فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله # يمشي على قوسه 
كنا ورد N a‏ لم قال 35: «إن النهبة ليست بِأَحَلّ 
من ا أو إن ال لضت ال الا قال القاضي عياض (ت: 
هيا دوج الدديت: "ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها ول 
يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة 2". 

إذا ثبت أن المرعي في هذا المثال مظنة الحاجة دون حالة الضرورة الناجزة» 
فقد اتفقت أقوال الفقهاء على عدم اشتراط افتقار الغانمين لطعام آخر كي يأخذوا 
من طعام الغنيمة» فقد أباح "الله تعالى لهم ذلك» فمن أخذ من الطعام شيئاً ما 
يقتات أو يصلح به القوت من الأدم وغيره» أو العلف لدابته فهو أحق به» سواء 
كان له ما يستغني به عنه أو لم يكن له» ويكون أحق ب يأخذه من غيره*". قال 
الجويني: "فإن قيل: ما معنى ما ذكرتموه من الحاجة ومن معه كفايته لا حاجة به؟ 


1 
- أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد.ح رقم: 2705, قال الألباني: "إسناده صحيح". في سلسلة الأحاديث 


الصحيحة (ج237/4). 
2 
- فتح الباري لابن حجر (ج9 /781 (. 


3 
- المغني لابن قدامة (ج 10 / 480). وقال الماوردي: "وهو قول الجمهورء والظاهر من مذهب الشافعي أن 


الحاحة غير مطيرق ىماسا وان a‏ أم براكلا وتملفوا:ذوانية مه« الجاجة والعى ا 
والعدم» واعتبارا بطعام الولائم". الحاوي الكبير (ج14 / 167 4 
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قلنا: الحاجة إلى الاقتيات والعلف قائمة» فله صرف طعام المغنم إليها وإمساك ما 


111 
معه 


وبناءً على هذا المعنى» فإن إطلاق وصف الحاجة على أخذ الطعام ليأكله 
الغانم مع وجود غيره معه أو عدم اشتراط ذلك هو إطلاق لغوي يعبر عن مطلق 
الحاجة» وما تقدمت ملاحظته في المثال الأول موجود بعينه في هذا المثال» فأحوال 
المشقة أو الحرج التي تستدعي استثناء خاصاً لمخالفة أصل معين هي غير متوفرة. 
وكأن الشرع لم يطلب تحقق الحاجة في الغانمين إلى الطعام» بل اكتفى با جرت به 
العادة في الغالب أن ديار الحرب يقل فيها الطعام ويَعِزٌ فأطلق أيديهم فيه بشرط 
أن يأخذ من رغب فيه بقدر كفايته. وإن صح هذا الأمرء فقد وافق هذا المثال 
بعض خصائص الضرب الثاني من الحاجة العامة”. 


تركيب: 


ا مل ار ا الاير عن له ا 
فلا بأس من اختزال الاحتمالين اللذين تقدم افتراضه في هذه المسألة» وهما: 

OE SEE ey 
لايحق له أن يتصرف ني طعام الغنيمة إلا على وجه الأكل منه» أمّا غير ذلك من‎ 
الحاجات التي قد تتعلق بطلب الطعام» كبيعه أو ادخاره أو غير ذلك ما جرت به‎ 
العادة» فلا يجوز له. وقد اتفقت أقوال المذاهب في تعيين هذه الحاجة والتنصيص‎ 


1 
-نهاية المطلب في دراية المذهب للجويتي» (ج 17 / 437). 


*- قال القرافي: "الأصل المنع من الانتفاع بمال الغنيمة لا بعد القسمة لحصول الاشتراك في السبب» لكن 
الحاجة تدعو المجاهدين لتناول الأطعمة لعدم الأسواق بدار الحرب وهو ضرورة عامة". الذخيرة (ج3 / 
419. 
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عليها'؛ لأن أكل طعام الغنيمة قبل قسمته رخصة. فلا ينبغي أن يتعداه إلى غيره 
من التصرفات» فليقتصر عليه . 

ثانيا: تعلّق الخصوص بالغانمين» لأنه أبيح لهم أكل طعام الغنيمة دون 
غيرهم» فهي حاجة خاصة بهم» فلو اتفق وجود أجنبي عن الغزاة معهم» فلا يحق 
له الأكل من طعام الغنيمة؛ أو استضاف أحذ الغزاة الغانمين أجنبيا لَعْذٌ غاصبا 
ووقع في الغلول المنهي عنه. ولم أقف على من قال بذلك» في) اطلعت عليه» سوى 
الجويني في كتابه نهاية المطلب: "لو أراد الغانم أن يطعم أجنبيا ليس من الغانمين 
لم يكن له ذلك وعلى الأجنبي الضمانء والمقدّم إليه من الغانمين في حكم 
الغاصب يقذم الطعام المغصوب إلى إنسان”". 

يبدو أن كلام الجويني في حقيقته آيل إلى الاحتمال الأول» فإن استضافة 
الغانم لأجنبي يعد من التصرفات الزائدة في الطعام أو فوق الحاجة؛ لأنه استعمله 
في الجهة التي لم يسوغ له الشرع استعماله فيهاء وقد أبيح له من ذلك الأكل فقط با 
يسد به حاجته» أما استضافة أجنبي فهذا لا يجوز. 

بعد هذه الجولة في هذا المفهوم المتعلق بأكل طعام الغنيمة قبل قسمته» 
يمكننا أن نقرر أن الحاجة الخاصة في هذا المثال تتعلق بفعل معين وهو الأكل 
للغانم دون غيره. 


“- انظر: المنتقى شرح موطأ مالك (ج4 /340)ء الزرقاني في شرح للموطأ (ج3 / 27)» شرح السنة للبغوي 
(ج122/11)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (ج7 / 124): المغني لابن قدامةء (ج 10 / 480). 
2 

- قال ابن المنذر: "قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول» واتفق علماء الأمصار على جواز 
أكل الطعام وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه" يراجع فتح الباري لابن حجر (ج 6 / 314). 
3 

-نهاية المطلب في دراية المذهب للجوينيء (ج 17 / 438). 
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المثال الثالث: لبس الحرير لأجل الجرب والحكة 

ندلف الآن إلى ثالث مثال للحاجة الخاصة التي تبيح المحظور في تصور 
الزركشي: وهي لبس الحرير لحاجة الجرب والحكة ودفع القمل» وسكتوا عن 
اشتراط وجدان ما يغني عنه من دواء أو لبس كا في التداوي بالنجاسة» وقياس ما 
سبق عدم اعتباره. 

عرض وتوضيح: 

1 . علة الحاجة التي تت تتحقق في هذا المثال هي دفع الحرج والمشقة لمن أصيب 
بداء الجرب لما يسببه له» عادة» من حكة أو التهاب جلدي» فلأجل ذلك رخص 
الشارع لمن أصيب بهذا الداء لباس ثوب الحرير لكونه يطفئ نارها أو يقلل من 
قوتها. فالمراد بالحاجة هو دفع هيجان الأذى عن المصاب أو تقليله. 

2. يحتمل أن تتعلق المخصوصية في الحاجة إلى لبس الحرير إلى نوع الأذى 
الذي سيصيب المريض» فقد ثبت تحريم لباس الحرير للرجال بأدلة قطعية» 
ورخص الشارع لمن أصيب بمرض الحكة والقمل استعاله» فال خصوصية متعلقة 
إذا بذلك المرض. 

3. ذكر الزركشي أن العلماء سكتوا عن اشتراط انعدام بديل يقوم مقام 
الحرير لأجل التداوي به» كا هو الحال في التداوي بالنجاسة» إلا أنه جزم بعدم 
اعتبار ذلك قياساً على ما تقدم من الأمثلة» وهو يعني بذلك تضبيب الإناء 
بالفضة» وأكل طعام الغنيمة قبل قسمته» فإنه لا يشترط عدم وجود ما يقوم 
مقامه) من الوسائل المشروعة ابتداء. 

تحليل ومناقشة: 

ذهب جمهور العلاء لجار بين اكير عه ااي إليه» واستدلوا با 

في الصحيحين من حديث أنس #ه قال: «رخص س التي لل لير ول 
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لمن فى لبس الخحَرِير لحَكَة ا '»» وعند مسلم «أَنَّعَبْدَ احم بْنَ عَوْفِ وَالرْيََْ 
ن العام گرا إل رَسُولٍ الله 4# الْمَمْلَ رخص كما فى قمص الخَرِيرِ في غَرَاٍ ا 
©. وقد خالف في ذلك الإمام مالك ورأى أن المنع مطلق* ولعله لم يبلغه حديث 
أنس #ه. ويحتمل أن يكون بلغه لكنه أخذ بحديث حذيفة ه الذي يفيد المنع 
مطلقا”. قال القرطبي: اوی اف واضح الحجة عله" إلا أن بعض 
المحققين من المالكية أخذوا بالرخصة التي أفادها حديث أنس #ه كابن 
الماجشون» وعبد الملك بن حبيب (ت: 238ه) والقاضي آبي حمد» وهي 
رواية أخرى ضعيفة عن الإمام مالك”. 1 


مظاهر الخصوصيمٌ 2 لبس الحرير لحاجة الجرب 


إذا كان جمهور العلاء أخذوا بالرخصة التى دل عليها حديث أنس خلب فقد 
اختلفوا في بعض الأوصاف التى تتعلق بمن يستحق هذه الرخصة. والمتأمل هذه 
الأوصاف يجد أنها عبارة عن قيود تخصص عموم الحاجة إلى لبس الحرير لمن به 


3 رواه البخاري في كتاب الباس باب 29 ح. رقم: 5839: ومسلم في كتاب اللباس والزينةء باب 3» ح. رقم 
02 

1 رواه ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب 3» ح. رقم 5554. 

“- قال ابن عبد البر: "وكره مالك لباس الحرير في الحرب» ولم يرخص فيه للحكة والجرب, ولم تثبت عنده 
الرخصة في ذلك. هذا تحصيل مذهبه". "الاستذكار", (ج8 / 320). 

7 وهو ما رواه حذيفة ذه مرفوعاً: « لا تلبسوا الحرير والديباج فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ». انظر: 


المنتقى شرح موطأ مالك (ج 9/ 312). 

عد القاري شرح صحيح البخاري للعيني (ج21 / 418). 

“- الاستذكار لابن عبد البر (ج8/ 320). 

1 قال ابن عبد البر : "وقد روي عن مالك الرخصة في ذلك أيضا". التمهيد: (ج14 /257). وقال القرافي: 
"وكرهه مالك إذ لم يبلغه الحديث» وروي عنه الترخيص فيه".الذخيرةء (ج13 / 260) 
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جرب. وبناءً عليه» فإن الخصوصية في لبس الحرير لحاجة الجرب والحكة ودفع 
القمل تحتمل عدة معانِ» وهي: 
© خصوصية تتعلق بالمكان؛ فمن كان في سفر وأصيب بداء الجرب له لبس 
الحرير طلبا للاستشفاء أو التخفيف» فطلب الاستشفاء من داء الحرب 
بثوب الحرير حاجة» ولكنها خاصة نا تقيدت بالسفر دون الحضر. 
والسبب في تعلق الحاجة بخصوص السفر دون الحضر هو أن المسافر 
تعتريه أحوال تستدعي نوعا من التخفيف والتيسير» كأن لا يجد ما يقوم 
مقام الحرير من الوسائل المباحة مثلا. وهذا القول» وهو وجه عند 
الشافعية '» هو الذي اختاره ابن الصلاح . 
© خصوصية تتعلق بمجموع الأوصاف التي جاء ذكرها في بعض الروايات 
من حديث أنس 4 وتتمثل في الإصابة بمرض الحكة والقمل» وأن 
يكون ذلك في السفرء وبه صرح السبكي إذ قال: "الروايات في الرخصة 
لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة والقمل في 
السفر» وحينئذ فقد يقال: المقتضي للترخص إن) هو اجتاع الثلاثة» وليس 
أحدها بمنزلتهاء فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها ولا تثبت في 
بعضها إلا بدليل”"؛ 
0 خصوصية تتعلق بأفراد معينين» فهي حاجة خاصة فقط بالصحابيان 
المذكورين في الحديث دون غيرهماء كأن حديث أنس ف واقعة عين لا 
عموم فيها. قال ابن حجر (ت:852ه): "وني وجه للشافعية أن 


1 

- قال الجويني: "وذهب بعض أصحابنا إلى أن ذلك إنما يجوز في السفر". النهايةء (ج 2 / 608). 
2 

- انظر فتح الباري لابن حجر (ج10/ 364). 
3 

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (ج1 / 275). 
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الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن» وقد تقدم في الجهاد عن عمر ما 
يوافقه'". ومعنى ذلك أن النبي 45 أباح لرن .وك الرجن عل 
تخصيصه) بذلك لعلمه بانتفاء مفسدة لبس الحرير في حقهماء كا شهد 
E‏ م 
@ خصوصية تتعلق بمرض الجرب» وثمة من أضاف القمل لوروده في 
حديث أنس ذه عند مسلم» واقتصر على ذلك» سواء كان في حالة السفر 
أو الحضرء وهو مذهب الرافعي والنووي الذي رجح هذا القول 
وصححه» وضعف الأقوال الأخرى في المذهب”. 
إذا أمعنا النظر في هذه الأقوال الأربعة» فيبدو واضحاً ضعف مذهب 
التخصيص بالصحابين الجليلن, فإن الأصل في التشريع أن يكون لجميع الأمة 
لا لأفراد بخصوصهم إلا ما دل الدليل عليه "اد الأصل عدم التخصيص» 
والرخصة إذا ثبتت و بي لان الى E‏ دناه ذلك 
المعنى» إذ الحكم يَعم بعموم سببه“ ". قال ابن قدامة: "وما ثبت في حق صحابي 
تيك ثبت في حق غيره» ما لم يقم دليل التخصيص” "» وأكد ذلك ابن القيم بقوله: 


1 
- انظر فتح الباري لابن حجر (ج10/ 364). قلت: يشير بموافقة عمر ي ما رواه ابن سيرين أنه قال: 
"نبئت أن الوليد بن عقبة دخل على عمر بن الخطاب 44ء وعليه قميص حرير. فقال: ما هذا لا أم لك !؟ 
فقال: أليس عبد الرحمن بن عوف يلبسه؟ قال: وأنت مثل عبد الرحمن بن عوف لا أم لك؟ ثم أمر به 
فمزق عليه". انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (14 / 257). 
2 
- شرح العمدة لابن تيمية (ج4 / 304). 
3 
- شرح النووي على صحيح مسلم (ج52/14). 
4 
- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (ج4 / 77). 
”- المغني لابن قدامة (ج1 / 660). 
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"والصحيح: عموم الرّخصة. فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يُصِرّحْ 
اميف 7 
وأما الأقوال الثلاثة الباقية فإن عملية تخريج المناط وتنقيحه تدل على أن 
الأوصاف أو المعاني التي جاءت روايات حديث أنس #5 تنقلها هي حكاية حال» 
ا لمعتب فيها هو دفع الداء أو التقليل منه إن تَعيّن أن ثوب الحرير ينفع في ذلك» مها 
المريض من استيفاء حاجته» ولا يتصور أبدا من نهج الشريعة أن تفرق بين داء 
وداء إذا ثبت أن ثوب الحرير ينفع فيهماء ولهذا قال ابن قدامة: "وغير القمل الذي 
ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه ". وإذا كان كذلك» فهل يتجه 
لا يخفى أن الشرع راعى حاجات المسافر في مناسبات عديدة ومتنوعة. 
واعتبر السفر سبباً خاصاً لرخص كثيرة» وهذا قد يقتضي تعلق الخصوص به في 
هذا المثال لاحتمال حديث أنس #ه له» ووجه المناسبة في ذلك أن “السفر شاغل 
عن التفقد والمعالجة ”". فهى حاجة خاصة ببذا الاعتبار. لكن» يبدو عند التأمل 
0 وما سقفت الإقارة إلية أن الس سكا هال لا ضوهن له وقد 
ضعف بعض العلاء تعلق الخصوص به» ومنهم محمد الشوكاني (ت: 
5 ه) إذ قال: "والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا 


1 
- زاد المعاد لابن القيم (ج4 / 77). 
2 
- المغني لابن قدامة (ج1 / 660). 


3 
- الشرح الكبيرء وهو كتاب فتح العزيز بشرح الوجيز لعبد الكريم الرافعي (ج5 / 37). 
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للتقييد» وقد جعل السفرٌ بعص الشافعية قيداً في الترخيص وهو ضعيف ' 
© ثانيه|: يعتبر السفر مظنة لقلة وسائل الإسعاف المباحة أو الأدوية 
المشروعة لمن أصيب في أثنائه بالمرض. ويلزم من هذا أن الحاجة إلى لبس 
الحرير عند وجود المقتضي هي عدم وجود البديل المباح» وإلا فلا يمكن 
أن تكون وسائل مباحة موجودة لتسكين المرض» ورغم ذلك يأذن النبي 
للصحابيئن في لبس الحرير وإن كانا في سفرء فالعبرة إذاً بمدى وجود 
وسائل تمكن المصاب من أن يستوفي حاجاته» سواء أكان في سفر أم 
حفر 
وقد مال البغوي والنووي من الشافعية إلى إطلاق الحاجة وعدم التقييد 
بالسفر» ونصٌ بعض العلماء على فحوى هذا الإطلاق» ولهذا اشترطوا انعدام 
بديل غير ثوب الحرير» قال ابن نجيم الحنفي (ت: 970ه): "وإنما يكره اللبس 
إذا لم تقع الحاجة في لبس» فلو كان به جرب أو حكة كثيرا ولا يجد غيره- أي ثوب 
الحرير ‏ لا يكره لبسه”". فاشترط عدم وجود بديل يقوم مقام ثوب الحرير كي 
يتمتع المصاب بالجرب أو الحكة بالرخصة ويحقق حاجته منها. وبناءً علي 
فا لخصوص المتعلق بالحاجة إلى لباس الحرير واقع عند وجود الأذى الذي يمكن 
دفعه أو التقليل منه بذلك. 


1 
ثيل الأوطظار للشوكاتي (ج2 104/7 


2 
- البحر الرائق لابن نجيم (ج8 / 216). 
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المثال الرابع: إباحة تحلية آلات الحرب وتقليد ال هدي بالفضة 


الشاهد في يقول الزركشي: "ومن الحاجة الخاصة التي تبيح المحظور إباحة 
تحلية آلات الحرب غيظا للمشركين» وحكوا في برة الناقة وجهين» وصححوا المنع 
والمختار الإباحة؛ فإن النبي #5 أهدى جملا في أنفه برة من فضة". 

عرض وتوضيح: 

1 . المراد بالحاجة في هذا المثال هو تزيين آلات الحرب بالفضة» وهذا يقتضى 
أن الأصل في استعمال الفضة على ذلك الوجه هو المنع» وإلا تا ساغ تعليله 
بالحاجة إليه» وكذلك تقليد أو إشعار الهدي بيسير من الفضة. 

2. يظهر من كلام الزركشي أن الخصوصية في الحاجة إلى تحلية آلات الحرب 
بالفضة تتعلق بالرغبة في غيظ الأعداء وإرهابهم. وهي الرغبة نفسها في تقليد 
الهدي بيسير من الفضة» فقد روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «أهدى 
وكوك له CEOS RR EE‏ مؤانعة الغيط 
الل لك ا 

تحليل ومناقشة: 

قبل تحليل ما جاء عن الزركشى في هذا المثال ومناقشته» لا بأس من أن أنبه 
فل أجاف لل TD‏ مالا لدت تمي حابن يعي 
يسبب فقدانها حرجا شرعيا أو مشقة شرعية» ولهذا جاز فعل محظور أو ترك 
مأمور رغبة في تحقيقهاء ودفعاً لذلك الحرج أو تلك المشقة. أما حاجات الإنسان 
التي جاءت بها النصوص الشرعية أو أتت موافقة للأصول أو القياس فهي غير 


1 
- رواه الحاكم 2 المستدرك على الصحيحين» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(ج1/ 639). 
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مرادة في مفهوم الحاجة الشرعية؛ لأن المكلف لا يمنعه من تحقيق تلك الحاجات» 
حينئل» مانع شرعي حتى يضطر إلى أن يسندها إلى الحاجة. والذي يظهر أن تحلية 
آلات الحرب تفتقد العناصر المكونة للحاجة الشرعية» بل إن تسميتها حاجة قد 
يشاح فيه» يوضح ذلك التحفظات الأربعة التالية: 

1. أولا: تحلية آلات الحرب بالفضة يدخل في باب اللباس» ولم يثبت أن 
الشرع نى عن استعمال الفضة في هذا الباب» بل المنهي عنه في اللباس يتعلق 
بالذهب بالنسبة للرجالء أو بالفضة والذهب للرجال والنساء معاء ولكن في باب 
الآنية. أما لباس الفضة فالأصل فيها أنها للإباحة» ولم يصرفها عن هذا الأصل 
صارف» وهذا قال ابن تيمية: "فأما لبس الفضة: إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم 
لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه؛ فإذا جاءت السنة 
بإباحة خاتم الفضة» كان هذا دليلا على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى 
منه بالإباحة» وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه'"» وإباحة 
تحلية آلات الحرب بالفضة يدخل فيا هو أولى من إباحة خاتم الفضة؛ لآن خاتم 
الفضة يحقق مصلحة تحسينية تتعلق بالزينة» أما تحلية آلات الحرب فتسعى إلى 
توقيع مصلحة ضرورية» أو على الآقل حاجية تتعلق بإرهاب العدو الذي هو من 
جنس الجهاد الذي يخدم مقصد حفظ الدين» فتحلية آلات الحرب هو خادم 
ومتمم لما هو ضروري ولذلك كان أولى بالجواز. 

2. ثانيا: إذا كان تزيين آلات الحرب بالفضة جائزاً بدليل البراءة الأصليةت 
فإنْ النصوص الشرعية جاءت موافقة لهذا الأصل ومؤكدة إياه» منها: 


1 
- مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج25 / 65). 
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- على وجه العموم» قول النبي # عن الفضة: ١‏ وَلَكِنْ عَلَيَكُمْ بِالْفِضَةَ 
الْعَبُوا با لِعْباء الْعَبُوا با ًا ' »» أي افعلوا بها ما شئتم؛ 

- ومنها على وجه الخصوص ما أفاده حديث أنس بن مالك خف إذ قال: « 
كَانتْ عة َي رَسُولٍ الله 4# مِنْ صد والقبيعة هي التي تكون 
على رأس قائم السيف؛ ١‏ 

- ومنها عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فمن الخلفاء الراشدين أبو 
بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» ومن أفاضل الصحابة الزبير وعبد 
الله بن عمر وغيرهما. 

3. ثالثا: إن عدم التفات جند المسلمين إلى تزيين آلات الحرب أمر لا 
يسبب لهم حرجا أو فق وهذا يقتضي أن تحلية آلات ارت ليغ حا 
اصطلاحاًء ولهذا كان إطلاق وصف ال حاجة عليها فيه نظر. والذي يبدو أن تحلية 
آلات الحرب هي مصلحة شرعية معتبرة» فلا هي ملغاة ولا هي مرسلة» وإطلاق 
وصف الحاجة عليها قد يكون من قبيل التوسع في استعمال الألفاظ, فإن الحاجة 
تسمى مصلحة» لكن ليست كل مصلحة حاجة» ولهذا كان عدم الالتفات إلى 
تزيين آلات الحرب بالفضة يفوّت تلك المصلحة. 

4. رابعا: إذا تجاوزنا مسألة المصطلح. فإن تزيين آلات الحرب يصح مثالا 
للحاجة لمن قال بجواز تحليتها بالذهب قياسا على الفضة» وهم الحنابلة وكذلك 
المالكية» وإن قصروا الجواز على السيف فقط من آلات الحرب» فإن استعمال 


1 
- مسند الإمام أحمد ح. رقم 8416. قال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند (2 / 334) : رجاله 


المفردء وأورده ابن حبان في الثقات» وذكر البرقاني في سؤالاته للدارقطني أنه قال: يعتبر به. 
2 
- أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء ح. رقم 2586 والترمذي في كتاب الجهادء ح. رقم 1792ء والنسائي في 


كتاب الزينةء ح. رقم 5390. قال الألباني: "إسناده صحيح". إرواء الغليل (ج3 / 306). 
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الذهب للرجال حرام. أمّا الشافعية ومن وافقهم كالأحناف فذهبوا إلى جواز 
ذلك بالفضة فقطء ومنعوه أن يكون بالذهب» وبهذا الاعتبار لا يصح أن يكون 
تحلية آلات الحرب مثالا على مذهبهم. 

ما مظاهر الخصوصية في الحاجة إلى تحلية آلات الحرب بالفضة؟ 

أهم ما ظفرت به في هذه المسألة هو ما جاء في حاشية الدسوقي من أن 
الحاجة أو المصلحة في اتخاذ السيف المحلى جائز إذا كان اتخاذه لأجل الجهاد في 
سبيل الله وأما إذا كان اتخاذه لأجل حمله في بلاد الإسلام فلا يجوز تحليته» وهذا 
يدل على أن الجواز مرتهن با اعد للجهاد فقطء كما نص على ذلك علي بن أحمد 
العدويّ (ت:1189ه) في حاشيته على شرح أبي الحسن» إذ قال: "(لأن فيه 
إرهابا للعدو) أي تخويفا له: أي فمحل الجواز إذا كان يجاهد به لا غير وإلا 


المثال الخامس: إباحة التبختر بين الصفين» والخضاب بالسواد للجهاد غيظا للمشركين 
الشاهد عليه قول الزركشي: "ومن الحاجة الخاصة التي تبيح المحظور 
الخضاب بالسواد للجهاد لم قاله الماوردي» وكذلك التبختر بين الصفين» وقد قال 
النبي وَل لمن رآه يفعل ذلك: « هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع". 
عرض وتوضيح: 

1. المراد بالحاجة في هذا المثال هو دفع مظاهر الخوف والاستضعاف عن 
جند المسلمين» كالذل والمسكنة والشيخوخة» لأن دفع تلك 
الأوصاف قد يكون سببا في جلب مظاهر القوة والمنعة والعزة في 
صفوفهم» وني غيظ العدو وإرهابه فلا يطمع فیهم» ولا تزيد قوته 
النفسية. 


.م 


'- حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني؛ (ج2 / 450). 
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2. تتعلق خصوصية الحاجة إلى الخضاب بالسواد بالجيش دون سواهم من 
المسلمين» وخصوصية الحاجة إلى مشية الخيلاء بمكان القتال والحرب 
دون غيره من الأمكنة. 
تحليل ومناقشة: 
إذا كان الأصل في الخيلاء والتبختر» مشية أو هيئةء أنه مذموم شرعاً ومنهي 
عنه إجماعاء فإن الخضاب بالسواد اختلفت فيه المذاهب اختلافا ظاهراء بل 
وتباينت فيه آراء الشافعية نفسها. قال النووي: "اتفقوا ‏ أي الشافعية ‏ على ذم 
خضاب الرأس أو اللحية بالسوادء ثم قال الغزالي في الإحياء» والبغوى في 
التهذيب وآخرون من الأصحاب: هو مكروه؛ وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه» 
والصحيح بل الصواب أنه حرام» ومن صرح بتحريمه صاحب الحاوى ‏ أي 
الماوردي _' 8 
وبناءَ على ترجيح النووي» فإن الخضاب بالسواد لا يجوز إلا عند الحاجة 
إليه» وقد صرح الماوردي بذلك إذ قال: " وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء 
والكتم» ومحظور بالسواد إلا أن يكون في جهاد العدو” ". 
وقوله: " في جهاد العدو" يقتضى أن ينحصر الجواز في أغراض القتال 
وأماكنه» فلا يتعداهما إلى أماكن أخرى وان وجد فيها الكفار كأهل الذمة مثلاء أو 
إقامة المسلم في غير دار الإسلام ممن لا يحاربون المسلمين؛ أو ألا يكون الجنود على 
أهبة الجهاد. فالخصوصية إلى الخضاب بالسواد يقوى تعلقها بمكان الجهاد 
والمعركة أكثر من تعلقها بالجنود. 


1 
- المجموع شرح الممذب للنووي (ج1/ 360). 
2 
- الحاوي الكبير في فقه الشافعي للماوردي (ج2 / 257). 
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خلاصة عامة لمفهوم الخصوص في الأمثلة الخمسة المذكورة 

كان الدافع إلى دراسة هذه الأمثلة الخمسة التي ساقها الزركشي للتمثيل 
للحاجة الخاصة هو أننا لم نقف ها على أي تعريف لما لدى العلماء المتقدمين» 
وكذلك لرغبتنا في استخلاص تعريف لحا قد ينسب تجوزا إلى الزركشي» وإن كان 
الأهم من ذلك هو تصور حقيقة تعلق الخصوصية في الحاجة ومدى انتظامها في 
سلك جامع. 

والذي يبدو أن القدر المشترك في تلك الأمثلة والعنصر الأساس فيها أن 
الحاجة الخاصة: هي الحاجة التي تعلقت بأحوال معينة قيّد الشارع الرخصة ہا 
لوجود ما يقتضيه. والحال» فإن مفهوم الحاجة الخاصة» سواء عند الزركشي أو 
الشافعية عامة» متعلق بأحوال معينة. 

وقد أشار ابن تيمية أيضا إلى هذا المعنى وأوماً إليه حين| تعرض لبيان 
مفهوم الحاجة العامة» والشاهد على ذلك قوله: " بخلاف ما يحتاج إليه في بعض 
الأحوال فإنه لا يباح إلا مع عدم القدرة ' ". يبدو إذاً أن ابن تيمية قابل الحاجة 
العامة بالحاجة في بعض الأحوالء أي: إنها ليست دائمة ولا مستمرة» فهي حاجة 
في حال دون حال. وإذا كانت الحاجة العامة عنده هي الحاجة في جميع الآحوال» 
فإن الحاجة في حال دون حال هي حاجة خاصة بهذا الاعتبار. فا مخصوصية في 
الحاجة خصوصية أحوال لا خصوصية أفراد أو طائفة أو بلد» وهذا ما تقدم 


هو 46 


تقريره. 


1 
2 مجموع الفتاوى لابن تيميةء (ج26 / 205(. 
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المعنى الثاني: خصوصية طائفة أو أفراد 


على غرار صنيعهم في تفسير العموم في الحاجة بشمول احتياج جميع الأمة 
له» سلك معظم الفقهاء المعاصرين وجل الباحثين المهيع نفسه في تفسيرهم 
الخصوص في الحاجة الخاصة بتعلقه بطائفة حصورة. وقد ترددوا في تفسيرهم بين 
قولين بارزين: 

1. القول الأول: اقتِصارٌ الخصوصية على أهل حرفة أو بلد'؛ فإذا احتاج آهل 
حرفة أمرا ما دون غيرهم من عموم الناس كان حاجة خاصة بهم 
وكذلك إذا احتاج بلد برمته دون غيره شيئا ما كان حاجة خاصة به. وقد 
استثنوا الفرد الواحد من هذا الأمرء وعللوا رأمهم بأن "لكل فرد حاجاتٍ 
متجددة ومختلفة عن غیره» ولا يمكن لكل فرد تشريع خاص به ”"» ويعد 
أحمد الزرقا أول من صرح بالآمر وقال به. 

2. القول الثاني: توسيع مفهوم الخصوصية حتى يشمل الفرد الواحد» فقد 
اعتبر أصحاب هذا الرآي أن الحاجة الخاصة هي التي " يحتاج إليها فئة 
من الناس كأهل مدينة أو أرباب حرفة معينة» أو يحتاج إليها فردٌ أو أفرادٌ 
محصورين"". والظاهر أن نظر هؤلاء اتجه إلى الخصوص العددي المتعلق 
بالإنسان على اعتبار أنه إذا كانت مصالح طائفة من الناس تفتقر إلى حاجة 
ما دون غيرهم» فهي بذلك حاجة خاصة. 

1 
- قال مصطفى أحمد الزرقاء: "والمراد بكونها خاصة أن يكون الاحتياج لطائفة مهم كأهل بلد أو حرفة؛ 
نظير ما تقدم في معنى العرف العام والخاص. وليس المراد بخصوصها أن تكون فردية". المدخل الفقبي 
العام (ج 2 / 997). 
2 
- المصدر نفسه والصفحة. 


3 
الشرعية لأحمد كافي ص: 50. 


]214[ 


وما يشهد لتقسيم الحاجة باعتبار العدد ما ذكره أبو حامد الغزالي عند 
تقسيمه للمصالح' فقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: منها "ما يتعلق بمصلحة عامة في 
حق الخلق كافة» ومنها ما يتعلق بمصلحة الآغلب» ومنها ما يتعلق بمصلحة 
لشخص معين في واقعة نادرة”". 

فالقسم الأول من هذه المصالح عند الغزالي هو الذي يتضمن مفهوم 
الحاجة العامة المؤقتة» أما القسم الثاني عنده فيقرب معناه إلى الحاجة العامة 
الأصولية» ويبقى القسم الثالث ‏ وهو محل الشاهد ‏ مقصوراً لديه على شخص 
معين» وهو في هذا يلتقي مع من فسر الحاجة الخاصة بالتي يكون الاحتياج فيها 
و اام دواو دراد و 

يبدو أن تفسير الحاجة الخاصة بالمعنى الذي ذهب إليه المعاصرون تفسير 
غامض ومُشكل» فقد تعلقت الحاجة الخاصة عندهم بفرد واحد أو طائفة 
محصورة: فإن صح هذا الأمر فلا يمكن أن تتعدى إلى غيرهم» ومثال ذلك ما 
ذهب إليه جمهور العلماء في رضاعة الكبير» حيث اعتبروا أن رضاع سالم من سهلة 
كان حاجة خاصة بأسرة أبي حذيفة» وهذا قالوا بعدم جواز قياس غيرها عليهاء 
ومقتضى تفسير المعاصرين للحاجة الخاصة أو تعريفهم ها يلزمهم ذلك. 

وتفسير الخصوص بهذا المعنى قد استشكله أبو إسحاق الشاطبي من قبل 
حينم| تعرض لبيان مفهوم الحرج الخاص. وعلاقة الحاجة بالحرج كعلاقة الشيء 
بسببه» فحيث) وجدت الحاجة الشرعية ولم تراع وجد الحرج» وإذا روعيت انتفى 
وزال. 

ما مظاهر استشكال الشاطبي للحاجة الخاصة أو الحرج الخاص - بالمعنى 
الذي تقدم ‏ فقد تعرض ها بإسهاب وكتب في تحليلها ومناقشتها صفحات غير 
'- وإن كانت الحاجة أخص من المصلحة إلا أنها تنضوي تحتها. 


فام الغليل للقزالي» ض 184 
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قليلة. ونظرا إلى أهمية آراء الشاطبي في سياق تمحيصنا لمواقف المعاصرين من هذه 
الحاجة» ولمكانة الحرج منها ومن التشريع» ارتأيت أن ألخصها على شكل نقاط 
فيتأتى بها إبراز وجه الاستشكال» وهي كالآتي: 
1 - التشريع بناء على الحرج لا يكون لشخص بعينه أو لقوم خصوصين» 
فهذا غير متصور في الشريعة» إلا ما اختص به النبي #5 أو خصّ به 
أحدًا من أصحابه؛ 
2 الخصوص إذا أريد به ما كان خاصا ببعض الأقطارء أو بعض 
الأزمان» أو بعض الناس إنم| يتصور ذلك في زمان النبوة» أو على وجه 
لا يقاس عليه غيره. 
3 - إطلاق وصف الخصوصية على الحرج أو تسميته خاصاً يشاح فيه» 
فإنه بكل اعتبار عام غير خاص» إذ ليس مختصًا ببعض المكلفين على 
التعيين دون بعض. 
وللجويني ما يؤيد هذه النقطة الثالثة في أجاب به لا سُئل عن الاحتياج لو 
أنه اختص بناحية من النواحي دون غيرهاء قال: إنه لا فرق بين حكم الحاجة 
خاصة كانت أو عامة» "فالقول فيهم كالقول في الناس كافة» فيأخذ أقدار 


10" 
حاجاتهه'". 


'- ونص السؤال والجواب: "فإن قيل: ما ذكرتموه فيه إذا طبقت المحرمات طبق الأرض واستوعب الحرام 
الأنام» فما القول فيه إذا اختص ذلك بناحية من النواحي؟ قلنا: إن تمكن أهلها من الانتقال إلى مواضع 
يقتدرون فما على تحصيل الحلال تعين ذلكء وإن تعذر ذلك علهم». وهم جم غفير وعدد كثييرء ولو 
اقتصروا على سد الرمقء وانتظروا انقضاء أوقات الضرورات لا انقطعوا عن مكاسمم» فالقول فهم 
كالقول في الناس كافةء فليأخذوا أقدار حاجتهيم كما فصلناها. فهذا نهاية المطلب في دارية هذه القاعدة 
العظيمة". غياث الأمم والتياث الظلم» ص 224. 
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المبحث الثاني: 
أسباب الحاجة الشرعية 


ومس 


بداية» يتعين أن ثُقرٌ بأن العلماء المتقدمين والباحثين المعاصرين إذا كانوا قد 
تمكنوا من حصر أسباب الضرورة» فقد تعذر وصعب عليهم حصر أسباب 
الحاجة. أي الأسباب التي أوجدت حالة الافتقار عند أصاحبهاء وقام الدليل 
الشرعي على أنها تجلب الرخص. ولا نستبعد أن ذلك يرجع إلى كثرة هذه 
الحاجات نفسهاء وتنوعهاء واختلافها الذي يمتد على أوجه عدة؛ فرب حاجة في 
مكان ليس ها الاعتبار نفسه في مكان آخر. وإن ناذج ذلك لكثيرة» ومنهاء تمثيلا 
لا حصراء ما يرتبط بالأزمان» فإن حاجات الإنسان في تغير» وكم شيءٍ عد قدي 
من التحسينيات أو الكماليات» هو اليوم من أوكد الجاجيات» ولنتأمل ما كانت 
تمثله السيارة الخاصة في العقود الماضية في حياة الناس وما أصبحت تثله الآنء 
يظهر لنا مدى درجة التغير في مفهوم الحاجات وتغيير أسبابها. 

لا جرم أن أسباب الحاجة» ما ألمحنا إليه منها وما لم نذكره» هي التي دفعت 
العلماء المتقدمين إلى عدم التعرض لكثرتها وتنوعها واختلافها با لحصر» فلم أقف 
- فيا اطلعت عليه - على بحث هم في ذلك. وهذا لا يعني آم لم يقاربوا موضوع 


ا ص فخر الرازي (ت:604 ه) على أن "الضرورة لها سببان أحدهما: الجوع الشديد. وأن لا يجد مأكولا 


حلالا يسد به الرمق» فعند ذلك يكون مضطراً. الثاني: إذا أكرهه على تناوله مكره» فيحل له تناوله", 
التفسير الرلزي (ج 5/ 191). والى ذلك ذهب أبو عبد اللّه القرطبي (ت: 671 ه) في كتابه "الجامع لأحكام 
القرآن" (ج2 / 255): وقد أضاف بعض العلماء سببا ثالثا وهو الفقرء وممن قال بذلك أبو بكر بن 
العربي في كتابه أحكام القرآن. 
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هذه الأسباب كَليةء بل جادت آقلامهم» في مواضع محددة» بذكر بعضها عن 
طريق التبع» ومنها الموضعان التاليان: 

« الموضع الآول: عند كلامهم عن أسباب التخفيف» إذ حصروها في سبعة'» 
هي: السفرء والمرض» والإكراه. والجهل» والعسر وعموم البلوى» 
والنقص”؛ 

٠‏ الموضع الثاني: عند حديثهم عن عوارض الأهلية ‏ كا اصطلح عليه 
الأحناف ‏ والمراد بها عندهم الموانع التي تمنع التكليف أو تسقطه. وهي 
قسمان؟ 

ه أعراض ساوية: وهي المؤثرات في الأهلية الخارجة عن إرادة 
الإنسان وتصرفه» كالجنون» والعته» والنسيان» والنوم» والرق» 

والمرض» والحيض والنفاس» والموت؛ 
ه وأعراض مكتسبة: وهي المؤثرات في الأهلية التي للإنسانٍ فيها 
كسب واختيار» كالجهل. والخطأء والهزل. والسفه» والسكرء 

والوكراه . 

أما البحوث المعاصرة التي أولت اهتماما خاصاً لأسباب الحاجة» فمنها 
الموسوعة الفقهية الكويتية» فقد ذهبت في بحث ها في الموضوع إلى أن كل ما 


أ- قال الشيخ د الخضر حسين: أسباب التخفيف في الشريعة حسبما دل عليه الاستقراء سبعة؛ وهي: 
المرض» والسفرء والنسيان, والإكراهء والجهل» والحرج» وعموم البلوىء والضعف المعنوي كالأنوثةء 
والرقية» وجميعها تدور حول المشقة. نقلا عن كتاب الموافقات بتحقيق حسن سلمان مشهور (ج1 / 
484(. 

“> الأشيزه وا لفظائو EN FENA O Ba‏ هي تفن 8381 

نهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والأحكام» لابن الساعاتي 
(ج241.219/1). 
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يلحق الإنسان من مشقة وحرج لعدم تحقق المصلحة يعتبر من أسباب الحاجة. 
وقسمت هذه الأسباب إلى قسمين: 
> الآول: أسباب مصلحية في الأصل» تتعلق بالمصالح العامة للناس في 
حياتهم الدينية والدنيوية» كالبيع والإجارة وسائر العقود» وكذلك أحكام 
الجنايات والقصاص والضان وغيرها؛ 
> والثاني: أسباب هي أعذار طارئة. ويتعيّن التذكيرٌ بِأئّها هي نفسها أسباب 

التخفيف السبعة التي ذكرها السيوطي وغيره من العلماء.' 

وقد اعترض د. أحمد الرشيد على حصر الموسوعة الفقهية الكويتية أسباب 
الحاجة في عدد معين في القسم الثاني منه» ورأى أنه عمل غير مستقيم؛ لأن هناك 
حاجات كثيرة لم يستوعبها هذا القسم» والأنسب أن يقال: "إن كل ما كان سبباً 
للمشقة غير المعتادة فهو سبب الحاجة» من غير أن تحصر في عدد معين". ونظراً 
لكثرة أسباب الحاجة وتنوعهاء على حسب قوله» فقد حددها في "أهم الأعذارء 
وهي: السفر» والمرض» والإكراه» والنسيان» والجهل» والعسر وعموم البلوى» 
والنوم» والسفه. والعته» والإغاء. والخرف» والفقر» والجوع. والعطش» وغير 
ذلك"". 

إذا كان لا بذ لي من ملاحظة على صنيع هذا الباحثء فإنه يبدو أن معظم ما 
ذكره من أمثلة يترجح بين أن يكون من: أسباب الضرورة» أو من أسباب 
التخفيف» أو من الأعذار التي تمنع التكليف. وهو بعمله هذا قد جمع ما تفرق من 
أمثلة في مباحث مختلفة ذات خصوصيات معينة في سياق واحد. لكن المعيب في 
ذلك أن بعضها لا يمكن أن يكون من أسباب الحاجة» وبيانه: 


'- انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (ج 16 /257 - 258). 
*- الحاجة وأثرها في الأحكام» لأحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد (ج178/1). 
3 المرجع نفسه والصفحة. 
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- أن الإكراه والجوع والفقر هي حالات عذها العلاء قدي)ا وحديثا من 
أسباب الضرورة» وقد تقرر أن الحاجة أقل باعثاً وأضعف أثراً من 
الضرورة» فلا يمكن أن تكون أسباب الحاجة نفسها أسباب الضرورة؛ 
- يعد النسيان» والنوم» والسفه» والعته» والإغاء» والخرف من عوارض 
الأهلية بسبب فقدان العقل الذي هو مناط التكليف كُلَيَاً أو جزئياًء ولهذا 
عدّها العلماء من الأسباب التي تمنع التكليف أداء» وهذا بين واضحٌ, أما 
جعلها من أسباب الحاجة بحيث يسبب وجودها حالة من " الافتقار إلى 
شيء لأجل التوسعة ورفع الضيق والمشقة» ما يخالف الأدلة أو القواعد 
الشرعية '" فغير متصور. 
ولمزيد من التوضيح نستدل بمثال العته: فهو اختلال في العقل يصير به 
مناه تلطا فا أعفيانا حال الا و خا حال اجان وک 
أي شيء يفتقر المعتوه لأجل التوسعة عليه أو رفع الضيق عنه؟ وبعبارة أخرى: 
كيف يزول عنه ما أصابه من عته» وبا يرفع عنه ؟ 
إِنْ كان كل ذي عته هو صاحب حاجة؛ فأحق ما يحتاج إليه هو عدم 
التكليف» وهذا كان العته من موانع التكليف» فصاحبه يدور بين حالتين: إلحاقه 
بالمجنون حين تغلب عليه أوصافه» وبالعاقل حين تغلب عليه أوصافه. لكنه لا 
يكون له منزلة العاقل البالغ من أجل ما يعتريه من وصف المجانين» فلذا: تثبت له 
أهلية وجوب كاملة» وتنعدم في حقه أهلية الأداء عندما يلحق بالمجنون» وتثبت 
له أهلة اداائمة مك سامون N‏ ودلا يورعلا أن :اله ل سان له 
بأسباب الحاجة الشرعية. 
وما تقدم تقريره في مثال العته ينطبق أيضاً على النوم والإغماء: فالنائم 
والمغمى عليه يسقط عنههما الأداء في حال النوم والإغاء؛ لأنبا ليسا أهلا لذلك» 


"© المرجع تفه (61⁄12) 
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نينا قدا أخلة الآداء سيت العارضن» إلا أا مطالان حن وواه الها 
والاستيقاظ وتأدية ما عليهما من واجبات» فالشريعة رفعت الإثم والعتاب فقط 
عند الخطأ أو التفويت اللذيّن قد يقعان في حال النوم والإغماء. 

وعلى غرار تساؤلنا عن حال العته» نصوغ سؤالنا عن النوم والإغاء» لكن 
بشكل آخر وهو: ما هي الحاجة التي يفتقر إليها النائم أو المغمى عليه ولا يمكنه) 
بلوغها إلا بمخالفة الآدلة الشرعية؟ 

وقل الشىء ذاته عن السفه والخرف» وأظن أن استحضار السؤال عن 
اھات احتياج الناس مفيد - في ضوء مفهوم الحاجة اصطلاحاً ‏ لمقاربة هذا 
المببحث من جوانب مختلفة وبشكل سليم. وبعبارة أخرىء إذا فقد الإنسان أشياء 
معينة» أو خرمها فأوقعته في الاحتياج والافتقار بحيث لا يمكنه استيفاء حاجته 
تلك إلا بترك مأمور أو فعل محظورء أو مخالفة قاعدة كلية» فا هي أسباب تلك 
الحاجة؟ 

بناءَ على تأمل ما أوردناه من جهود العلاء المتقدمين وبعض الباحثين 
المعاصرين. فإنه يظهر لي أن أقسم أسباب الحاجة الشرعية إلى قسمين كبيرين هما 
بمثابة جنسين يضان أنواعاً صغرى» ولست أروم بهذا العمل الحصر أو 
الاستيعاب» فهذا أمر متعذر» ولكن ما لا يمكن حصره يمكن تقريبه. وهذان 
القسمان هما 


أسباب الحاجة الشرعية قسمان: 


القسم الأول: جلبة التوسعة والتيسير 

وهو عائد إلى جلب التوسعةء فمنشاً الافتقار فيه ليس بسبب عسر دحل 
على صاحبه» ولكن بسبب تفويت نفع مشروع يعم طلبه» فيؤدي عدم اعتباره إلى 
اختلال حياة عموم الناس» كا أنه لا يمنع من الوصول إليه إلا اطراد قياس كلي 
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أو قاعدة عامة. ونما يندرج تحته مراعاة: الإجارة والمساقاة» والجعالة» والسَّلم 
وغيرها من العقود والمعاملات التي يعم طلبهاء وفي تفويتها حرج شديد ومشقة 
بالغة تدخل على عموم الناس» فلو لم تشرع الإجارات مثلا "'لفاتت مصالحها من 
الانتفاع بالمساكن والمراكب» والمزارعة والحراثة» والسقي والحصاد والتنقيةه 
والنقل والطحن والعجن والخبز..." ولتعطلت الحياة العادية للإنسان واختلت 
معيشته "لافتقار المرء إلى أن يكون كاتبا حاسبا فلاحا حصادا حطابا صانعا دباغا 
خياطا حشاشا زبالا بناء نبالا رماحا قواسا حراثا لأمواله مالا لأعداله وأثقاله:". 
القسم الثاني: رفع الضيق والحرج 

وهو راجع إلى رفع الضيق والمشقة» وهذا النوع عكس الأولء فإن منشأً الاحتياج 
فيه كان بسبب عسر أصاب صاحبه فاختل أمره وأخرجه عن سيره المعتاد. ويعد 
الخروج عن المعتاد أو التخلف عن الحياة العادية من أعظم الوسائل التي تعين 
العام والفقيه على تحديد أسباب الحاجة» شريطة أن يفضي ذلك إلى مشاق غير 
معتادة”» وقد عد أبو إسحاق الشاطبي هذا الأمر من أسباب الرخص وبيّن ذلك 
با لا مزيد عليه*. وخلاصة ما ذكره " أن المشقات التي تقتضي التخفيف مما لم يرد 
5 شيء من الشارع» هي المشقات التي تكشف العادات والأعراف عن أنها 
خارجة عن المعتاد وتلحق خالا في العبد أو ماله أو حال من أحواله”". 


- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (ج200/1). 

*- المصدر نفسه » (ج201-200/1). 

“- وإن كانت التكاليف الشرعية لا تخلوء على وجه العموم» من مشاق إلا أنها في الجملة مقدور عليهاء بل 
را ا باقن الفظرف ومع انبا يله الول ارا ها وإن اه اق ديد نا حدق من 
مضا كه ترمو فاق 8 6 کا فام عاي الج ال ا ال وطياورة: و هة 
التطيحية بالتفين قار إخباء اتقون 

0077 22 E EN E 

”- قاعدة المشقة تجلب التيسير للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» ص 70. 
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يمكن أيضا الاعتبار بالأسباب التي جعلها الشرع موجبة لرخص الحاجة» 
فإن من تأملها وحقق مناطها أوجب له ذلك» إلى حد كبير» معرفة أسباب الحاجة. 

ومن الأمثلة التي تدخل في هذا القسم: المرض» والسفرء وترك العادة 
وغياب أساسيات الحياة الكريمة وغيرها من الأمور التي يسبب وجودها أو 
عدمه حرجا ومشقة غير معتادة. ولمزيد من تقريب موضوع بعض مسببات 
الحاجة نقف مع بعض الأمثلة بالتوضيح والشرح. 
أمئلة توضيحية 

1 . المرض: 

بقل الرضن ف اة عل الشف في ان وان کیا وغو كل ف 
خرّجٌ به الإنسان عن حد الصحّة:. وني اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو ما 
يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخا» أو ما يزول به اعتدال طبيعة 
الإنسان. 

ونظراً إلى ما يصيب المريض من خلل يخرجه عن حالته ا معتادة فيورثه عجزا 
عن عضن الأفعال واا مضاجباء فإن ذلك يدوعت له حاجات معينة من أغمها 
طلب الشفاءء إذ البحث عن الدواء مطلوب عقلا وشرعاء فإذا أمكنه العلم أو 
العادة من دواء حلال سعى إليه واستفاد منه» وني هذه الحالة» لا يسمى ما به 
حاجة اصطلاحاء فإن وجود ما يسعفه في تحقيق غرضه ودفع ما به من ألم وضرر 
بالوسائل المأذون بها ابتداء ليس هو المراد بالحاجة الاصطلاحية» بل حال الافتقار 
إلى الدواء المباح لانعدامه» فإن للمريض أن يتداوى كذلك با تيسر له» وإن كان 
من الأشياء الممنوعة» سواء لغيرها أو لذاتها. 


'- انظر معجم مقاييس اللغةء والمحيط في اللغةء مادة "مرض". 
*- التحريقات للجرجاني: ص 268. 
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وأما أحاديث النهي عن التداوي بالمحرم» فهي وإن كانت صحيحة صريحة 
في المنع» فإنها لا تشمل جميع حالات الاستشفاء إلا من جهة العموم» ولا مانع 
المباح» قال ابن القيم: " ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي"» 
ومن القياس اللي الحفاظ على النفس» وهذا "لا يسوغ تعرض الأرواح للخطرء 
بسبب امتناع عن تعاطي النجاسة؛ وما حرمت النجاسات إلا إكراما للآدميين 
حتى لا يتقذرواء ويتعففوا*"» قال النووي: "'وحديث: «لم يجعل شفاءكم فيا 
مقامه من الآدوية الطاهرة"". فإذا انعدم الدواء الطاهر فإن الحاجة إلى الاستشفاء 
ترفع الحرمة» فلا يكون الشفاء بالحرام حينئذ» وإنم| يصير حلالا للحاجة إليه:. 

2.السغر 

السفر هو الانتقال من الحياة المعتادة» كالإقامة» إلى حالة الترحالء فإن 
لخروجه عدا اعتاده» فإن السفر مظنة لأسباب كثيرة تقف وراء حاجات عديدة 
نختزلها کا يلٍ: 


'- إعلام الموقعين (ج2 / 160). 

“- نباية المطلب في دراية المذهب للجويني (ج 17 / 329). 

“- رواه البخاري في كتاب الأشربة باب 15 مُعَلّقاً عن ابن مسعود ذف قال في السَّكّر: إِنَّ الله لَمْ يَجْمَل 
شِمَاءَكُمْ فِيمَا حرم عَلَيَكُمْ. 

* الجن هن ادت للتووق: (ج8379): 

“+|نظرخاشية ابن عايديق: 028752 
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- في العبادات مثلا: شرع النبي #5 للمسافر المسح على الخفين أكثر من يوم 
وليلة إلى ثلاثة أيام بلياليهن» إلى سبعة أيام في ظروف خاصة'» وشرع له 
تقصير الصلاة وجمعهاء وآن يصلي النافلة على الدابة» وترك صلاة الجمعة 
والجماعة» وفطر رمضان على أن يقضيه في بعد؛ 
- في العادات: شرع السمر بعدما هى عنه النبي يخ لاحتياج المسافر إلى 
ذلك وغير هذه من الأحكام التي شرعها الله عز وجل مراعاة لحاجات 
المسافرين. 
فالقاسم المشترك بين هذه الحاجات» على اختلافهاء أن السبب المقتضي ها 
هو السفرء ولذا أبيحت لم في سفرهم. 
3 . الحاجة إلى الحفاظ على العادات والأعراف 


يعد العرف والعادات من أهم الأشياء التي يحرص الإنسان على الحفاظ 
عليهاء فهي من إرث الآباء والأجداد الراسخ في القدم» فيعتز بها لدلالتها على 
هويته وكينونته؛ " فإن العادة طبيعة ثانية : ". 


“- قال ابن تيمية: "ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلعء واللبس» كالبريد 
المجهز في مصلحة المسلمين"» الفتاوى الكيرى (5 / 305). وقال أيضاً: "وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن 
عام ر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعا بلا خلع؛ فقال له عمر ظلك: 
أصبت السنةء وهو حديث صحيح". مجموع الفتاوى لابن تيميةء (ج178/21). 

*- قال أب و جغفر الطحاوي: "وذلك أن المسافر يحتاع إلى ما يدفع التوم غنه ليسير فأبيخ بذلك السمرء 
وإن كان ليس بقربة ما لم تكن معصيةء لاحتياجه إلى ذلك فهذا معنى قوله 5: « لا سمر إلا لمسافر» ". 
شرح معاني الآثارء (ج4/ 330). وقال أبو عيسى الترمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب الني وَل 
والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرةء فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء 
ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج وأكثر الحديث على الرخصة/ وقد روى 
عن النبي 4 قال: « لا سمر إلا لمصل أو مسافر »» (ج315/1). 

“- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيميةء (1 / 192). 
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وقد جاء الإسلام فوجد الناس على أعراف وعادات معينة» فا تضمن منها 
شرك بالل تعال» أو تعديا عل حقوق: الإسان» أو سرا عل أخلاق جاهلية دد 
وجود الفرد أو المجتمع» حاربها ودعا إلى التوحيد والعدل والإحسانء وكل ما 
يسهم في إحياء الإنسان. وما كان لا يتضمن تلك المفاسد الكبيرة أقرها وترك 
الناس على ما هم عليه. 

دأب الإسلام إذا على تصحيح ما كان يشوب ممارسة تلك العادات من 
أخطاء. وتهذيبها وفقا للمصلحة الشرعية» وكان ذلك منه استجابة لداعي 
الحاجة» فإن العادات عريقة في الأمم والأنفسء والنفس "إذا ألفت شيئاً صار من 
جبلتها وطبیعتها'"» فا كان فقدانه منها يسبب حرجا وضيقا للناس بدون موجب 
شرعي» عَدّه الإسلام من أسباب الحاجة التي ينبغي مراعاتها. ولبيان ذلك نسوق 
بعض الأمثلة» من بينها: 
> عادة الجلوس على الطرقات 

عن أن سعيد ا خدري ذه أن النبي 5 قال: یاک وَاجُلُوسَ عل 


و 


الات مالو : ما لتا بد إن هي الست تَحَدتْ فيا . قال وَي: «مَإذًا ذا َم | إل 
المجَالِسَ ماعطو الطَرِيقٌ SS‏ الريق؟ قَلَ: « َه عَض الْبَصَرِء 
ل الأَذَىء وَرَدُ د السلا وَأَمْرٌ بِامُمرُوفقِء و وي عن لكر 2. 

حذر النبي يل من الجلوس في الممرات التي يسلكها الناس ويعتادون المثي 
عليهاء وفهم من سياق الحديث أن النهي كان لخيره لا لذاته. إلا أن الصحابة لا 


مقدمة ابن خلدون صن 120: 

5 أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم» ووب عليه: "باب أَفْنِيَة الدُورٍ وَالْجُلُوسِ فما وَالْجُلُوسِ 
عَلَى الصّعُدَاتِ" ح: 2465: والصعدات هي الطرقات كما جاء في متن الحديث. وهي" فناءٌ باب الدار ومَمَرٌ 
الناس ". ومسلم في كتاب اللباس والزينةء ح: 5685 وقد بوب عليه النووي في شرح مسلم: "باب النبي عن 
الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه". 
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كان ما طُلب منهم لا يستطيعون تركه بسبب إلفهم له» واعتيادهم إياه» "رجوا 
وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك" وهو ما دل عليه قولهم: " ما 
لنا بد "؛ فإن " جفظ التفس عن الْعَادَةِ التي هي طبيعة حَامِسَةٌ حَطْبٌ صَعْبٌ 
ae E MCAS,‏ 
على عادتهم؛ وذكر لهم أمورا تنزل منزلة الضابط لن أراد استيفاء حاجته. 
يستفاد من هذا الحديث فوائد منها: 
- اعتبار العادة والعرف سبباً من أسباب الحاجة. قال الشيخ مصطفى 
الزرقاء: "اعتبار العرف عاما كان أو خاصاء وتحكيمه في الأحكام, إن| هو 
استجابة لداعي الحاجة ‏ "؛ 
- اعتراف الشرع بحاجات الإنسان التي سببها العادة؛ 
- أن ما نبي عنه سدا للذريعة أو كان النهي فيه لغيره لا لذاته» يباح عند 
الحاجة ولا يشترط فيه أن يصل الافتقار فيه إلى حد الضرورة. وهذه 
قاعدة تشهد لما أدلة كثيرة» ولكن الذي نحرص عل بيانه في هذا المثال هو 
ما كان منها مرتبطاً بالعادة» أي إن الخروج عن العادة كان سببا في وجود 
الحاجة. 
” بيع حلي الذهب والفضة بأكثرمن وزنه 
ومن هذا النوع أيضاً ما ذهب إليه ابن القيم وغيره من العلماء في إباحة بيع 
حلي الذهب والفضة المصوغ صياغة مباحة بأكثر من وزنه» استثناءً من ربا 
الفضلء وذلك مراعاة لحاجة النساء إلى التزين به» في الوقت الذي يفتقر فيه 


“َسيل السلا -(4 2057): 
“- بدائع الصنائع للكساني (5 / 47). 
*- المدخل الفقبي العام للزرقاء (ج2 / 1006). 
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النساء إلى وجود فلوس يتعاملن بهاء فلو ألزمن بشرط التماثل رمن من حلي 
الذهب. والحاجة إلى التزين با حلي عادة عريقة في النساء جبلن عليهاء وقد دل 
عليها القرآن الكريم:» فلا يمكن تجاوزهاء بل يعد عدم اعتبارها خروجا عن 
المألوف والعادة التي تسبب للنساء حرجاً وضيقاً؛ فإن " في النزوع عن العادة 
الظاهرة حرجاً بيناً:". وهذا فمّن مَنَعَ ذلك (وهُم جمهور العلاء) بناء على 
النصوص العامة واشترط التماثل بين الحلي والتبر» لم يراع في قوله ذاك عادة 
النساء التي تتعلق بحاجتهن إلى ا حلي» والله أعلم. 
وإذا اعتبرنا مراعاة الشريعة لعادة النساء فيم| يتعلق با حلي» فيتعين أن تراعى 
فيها قدر الحاجة الأساسية حتى تتحقق فيه الكفاية المطلوبة ولا تتعداه» وذلك من 
خلال شروط محددة ثلاثة» وهي: 
أ. أن تتخذ المرأة الحلي بنية التزين والتجملء لا بنية التوفير والادخار أو 
الإعداد لعواقب الدهرء أو الفرار من الزكاة» فمن فعلت ذلك 
وجبت في حليها الزكاة؛ 


- إعلام الموقعين لابن القيم (ج2 / 159). 

“وذلك عند قوله تال : ومن يَشَّؤا في آلْجِلّيَةِ وَهُوَ في آلْخِصَام غَيّرُ مُبين 18 4 [الزخرف: 18]ء قال ابن 
كثير في تفسير محل الشاهد من الآية: " أي: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة". 

"“#المسوط الشركبي (715 05 

“- قال ابن القيم: "والنصوص الواردة عن التي يل ليس فها ما هو صريح في المنع؛ وغايتها أن تكون عامة 
أو مطلقةء ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجليء وهي بمنزلة نصوص وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة» والجمهور يقولون لم تدخل في ذلك الحلية» ولا سيما: فإن لفظ النصوص في الموضعين 
قد ذكر تارة بلفظ الدراهم والدنانير؛ كقوله: الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانيرء وقي الزكاة قوله: في 
الرقة ربع العشرء والرقة هي الورق وهي الدراهم المضروية» وتارة بلفظ الذهب والفضةء فإن حمل 
المطلق على المقيد كان هيا عن الربا في النقدين وإيجابا للزكاة فيهماء ولا يقتضي ذلك نفي الحكم عن 
جملة ما عداهماء بل فيه تفصيل فتجب الزكاة ويجري الربا في بعض صوره لا في كلباء وفي هذا توفية 
الأدلة حقها وليس فيه مخالفة بشيء لدليل منها". إعلام الموقعين (ج2 / 160). 
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ب. أن يكون الحلي التي تستعمله المرأة مباح الاستعمال» أما إذا لبست 
حليا محرما على شكل قاثيل أو حيوانات أو أواني» أو تقلدت سيفا من 
الذهب أو الفضة فلا تسقط عنها الزكاة اتفاقا؛ 

ج. أن يحقق حلي المرأة من الذهب والفضة الحاجة الأساسية منه في 
التزيين» وذلك في حدود القصد والاعتدال بلا إسراف ولا تبذير» 
ومرجع ذلك هو العرف والعادة» وهذا يختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمنة وطبقة المرأة الاجتاعية. 

> جوازذهاب النساء إلى الحمام 

ومن هذا النوع أيضاً ما ذهب إليه بعض العلماء من جواز ذهاب النساء إلى 
الام إذا كان من عادتهن الذهاب إليه» ويشق عليهن تركه. قال ابن تيمية: "وأما 
إذا اعتادت _أي المرأة ‏ الحمام وشق عليها تركه فهل يباح لما ؟ 

على قولين في مذهب أحمد وغيره» أحدهما: لا يباح» والثاني: يباح» وهو 


مذهب أبى حنيفة» واختاره ابن الجوزي"".: 


'- مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج15 / 379). 
”- قلت: هذا ما جرى عليه عادة النساء في المغرب » وتلاحظ مظاهر المشقة واضحة علهن عندما يطلب 
منهن ترك هذه العادة. 
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المبحث الثالث: 
شروط العمل بالحاجة الشرعية وضوابطها 


3 


تمهيد 

لا يختلف اثنان في أن مراعاة حاجات الناس والعمل بمقتضاها أصل أصيل 
في الشرع ومرتكز أساس داخل المنظومة التشريعية الإسلامية. لكن» هل يسوغ 
لطالبي الرخص أن يفزعوا إلى تلك المراعاة كلما لاحت لهم دواعي الحاجة, آم أن 
ذلك مرتهن بشروط يتعين توفرها والتحقق منهاء وضوابط يجب السير وفق 
منهاجها ضمانا لحسن تنزيلها؟ 

من هذا المنطلق عد التنقيب ثم التحقيق في شروط العمل بال حاجة 
وضوابطها من المباحث المهمة من الأطروحة إن لم تكن الآهم» لآن الخلل في 
إعمال مبدأ الحاجة يترتب عنه مفاسد كثيرة: إما بالتضييق على أناس وحرمانهم 
من حاجات مشروعة لديم وذلك حينا يُعْلب جانب الاحتياط وسد الذرائع 
دون وجه معتبر في الشرع؛ وإما بدفعهم نحو التسيب ورفع رقبة التكليف حينا 
يغالى في مفهوم التيسير وفتح الذرائع الذي يصل بصاحبه إلى درجة تمييع دينه 
وتدقيق تدينه. 

ولهذاء فمن جعل الحاجة مناط التخفيف مطلقاء فقد ميّع» ومن أفرغها 
مطلقا من أي تأثير في الأحكام» فقد شدّد؛ ومّن " فهم الشريعة على أنها تخفيف 
وتيسير دون فرق بين حكم وحكم» آل به الأمر إلى الانحلال واتباع الهوى» ومّن 
فهمها على أنها تشديد وصرامة دون ملاحظة أحوال المكلفين» ولا نوع الحادثة 
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المستفتى فيهاء آل به الأمر إلى تبغيض دين الله إلى الناس» وصرفهم عن التقيد 
بأحكام الشريعة : "» ودين الله وسطء وخير الأمور أوسطها. 

وما لا شك فيه أن هذا التباين التشريعي انعكس على الأحكام أو الفتاوى 
التي بنيت على اعتبار الحاجة» وإذا تأملنا صنيع العلماء في تلك الفتاوى نلاحظ 
أنهم استقصوا بعض الأوصاف أو القيود التي تعلقت بهاء والتي يمكن أن تنزل 
منزلة الشروط أو الضوابط المؤطرة للأخذ بمبدأ الحاجة» بحيث إذا التزمناها 
سهل علينا أن نصل إلى الوسط من الأمور والاعتدال فيها ونجتنب التشديد 
المقيت والتمييع المذموم. 

أما هذه الأوصاف أو القيود فيمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف: صنف 
يتعلق بالحاجة» وصنف يعود إلى المحتاج» وصنف يرجع إلى طبيعة النصوص 
الشرعية التي ت خالفتها لأجل الحاجةء وبعبارة أخرى» فهي أيضا تتنوع بين أن 
تكون شروطا للعمل بالحاجة» وبين أن تكون ضوابط ها» وسنكشف» في مبحث 
خاص» عن تجليات كلا النوعين. 
1. النوع الأول: شروط العمل بالحاجت 

م يعتبر الشرع مطلق حاجة الإنسان سبباً للرخص» بل انتقى منها ما 
توفرت فيه أوصاف معينة لعل منها ما قد يرقى إلى أن ينزل منزلة الشرط» وهي 
کا 


1 الشرط الأول: أن يسبب غياب الحاجة مشقة خارجة عن المعتاد 


يعود هذا الشرطء في الحقيقة» إلى معنى الحاجة الشرعية؛ فإن حاجات 
الإنسان غموما سكعل وان واحل: فمتها شا يعن اساسا شق الا اء عن 


5 5 1 
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ومنها ما يعد زائدا أو كاليا لا يشكل غيابه مشقة تذكر» ومنها ما يتوسط بين هذه 
المرتبة أو تلك. والحاجة التي خولفت من أجلها النصوص الشرعية هي الحاجة 
الأساسية أو الأكيدة» يقول عز الدين بن عبد السلام: "ولا شك أن المصالح التي 
خولفت القواعد لأجلها: منها ما هو ضروري لا بد منه» ومنها ما تمس إليه 
اا امنا عل" 

ولما كان تحديد الحاجة الأساسية المتأكدة عن غيرها بقول جامع أو قيد مانع 
أمرا تكتنفه صعوبات كبيرة لأسباب متنوعة» فإن أهم ضابط يميزها من غيرها 
هو ما يسببه غياءها لدى صاحبها من مشقة خارجة عن المعتاد. ولهذاء كان التحقق 
من درجة المشقة عند الاحتياج معينا على معرفة الحاجات الأساسية أو الأصلية 
التي يشق» في العادة» استغناء الناس عنها. 

لقد تعرض بعض العلاء إلى موضوع المشقة» فبينوا الفروق المؤثرة بين 
المشقة العادية» والمشقة الف حرجت عن المعتاد» ومنهم ابن عبد السلام» 
والقراني» والشاطبي الذي خلص إلى ضابط يمكن الاعتاد عليه إذ يقول: "يرجع 
الفرق بين المشقة التى لا تعد مشقة عادة» والتى تعد مشقة» وهو أنه إن كان العمل 
يؤدي الدوامٌ عليه إلى الانقطاع عنه» أو عن بعضه. أو إلى وقوع خلل في صاحبه. 
في نفسه أو ماله أو حال من أحواله» فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد» وإن لم يكن 
فيها شيء من ذلك في الغالب» فلا يعد في العادة مشقة ٠‏ ". 

وبناء عليه» راعت الشريعة حاجات الإنسان التي يؤدي الافتقار إليها 
الوقوع في مشقة غير عادية لا يتحملها الناس غالبا. ومن أمثلة ذلك: 


1 
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ج2 / 130). 
”- الموافقات لأبي إسحاق الشاطيء (2 /214). 
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- شرع الله عز وجل كفارة اليمين تحلة للأييان» وخيّر من ثبتت في حقه الكفارة في 
ثلاثة أعمال: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة'» ولا يجوز له 
أن ينتقل إلى التكفير بصيام ثلاثة أيام إلا إذا عدم المال وَفَقَدَ الؤجد الذي 
يمَكُنه من فعل ذلك. وقد عد العلماء من يملك المسكن» ووسيلة الركوب» 
وليس له غيرهما من أموال» في حكم المعدم الفقير» بل» وإن توفر على خادم 
يساعده في البيت؛ فلا يكون غنيا بامتلاك هذه الأشياءء» لأنها من الحوائج 
الأساسية أو الأصلية التي راعتها الشريعة بأحكام خاصة» يقول النووي: 
"من كانت له دابة يحتاج إلى ركوبهاء أو دار لا غنى له عن سكناهاء أو خادم 
يحتاج إلى خدمته» أجزأه الصيام في الكفارة. ومن ثم فإن الكفارة إن تجب في 
يفضل عن حاجته الآصلية» والسكنى من الحوائج الأصلية ”". 
وإذا تأملنا هذه الحوائج الأصلية الآنفة الذكر» فإن فقدانها يسبب» في 
الواقع» مشقة غير عادية» بحيث لو ألزمنا المكلف مثلا بيع دار السكنى لأجل أداء 
كفارة اليمين لأدخلنا عليه خللا في نفسه. 
2 الشرط الثانى: أن تبلغ الحاجة درجة المشقة المتوسطة لكنها 
متڪررة ۰ 


الخاحة المتكررةاهر.. التاحة الت ية » أو يتجدد ة بعد 
: ره هي : لتي يستمر طلبها م0 طلبها مر . 
أخرى باعتبار من الاعتبارات» ونماذجها عدة» منها على سبيل التمثيل لا الخصر: 


3 قال الله تعالى: ( لا يُوَاخِدُكُمْ اله بِاللّغْو في أَيْمَانَكُمْ وَلَكنْ يُؤَاخِدُكُمْ بمَا عَقَّدْثُمْ الْأَيْمَانَ فَكَمَّارَتُهُ إِطْعَامْ 
عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَؤْسَط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ اؤ كِسْوَُم أو تَخرِيرُ رَقبَةِ فَمَنْ لَمْ جذ قَصِيَامُ تلائ أيّام 
َلك كَمَّارَةُ أَيْمَاتِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْمَظُوا أَيْمَاتَكُمْ كَذَلِكَ يبن اله لكُمْ آَاتِهِ لَعلّكُمْ تَسْكُرُونَ» [سورة 
المائدة آية 91]. 

"اجون فوع SE‏ 
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© حاجة الداخل إلى مكة لغير النسك ' لمن يعمل في التجارة» أو 
يحترف مهنة تقتضى معاودة دخوله إليها؛ 
ا ا اا وماج ان ا اک عا جرت 
به العادة؛ 
© حاجة من يُعلّم القرآن الكريم أو يتعلمه ويحتاج إلى قراءته 
ومس المصحف أكثر من مرة بدون طهارة شرعية؛ 
© حاجة من يتكرر افتقاره إلى شيء وإن كان موسمياً. 
فهذه الصور وما شابهها تدخل في مفهوم الحاجة المتكررة. وتأسيسا على 
هذا الأمر» يمكن أن نقسم هذه الحاجة بالتفسير الذي سبق عند ملابستها لنا 
باعتبار المشقة إلى ثلاثة أنماط: 
أ النمط الأول: المشقة المتكررة غير العادية 
يضم الحاجات المتكررة التي بلغت المشقة فيها درجة خارجة عن المعتاد. 
وهذا القسم لا شك في اعتباره؛ إذ لو انفرد بوصف المشقة غير العادية لكان 
معتيراء فكيف إذا انضاف إليه وصف التكرار والمعاودة؟ 
ب _ النمط الثاني: المشقة المتكررة المتوسطة 
يشمل الحاجات المتكررة التي لم تبلغ درجة المشقة عند غيابها أو فقدانها 
درجة المشقة غير المعتادة» وبذلك يمكن أن نصفها بالمتوسطة» ومنها مثلا: حاجة 
المتوضئ للمسح على الخفين» أو حاجة المسافر إلى تقصير الصلاة» أو حاجة 


ا الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة: الأول: أنه لا يدخلها أحد إلا بحج أو عمرة, 
قاله القاضي الماوردي. وهذا الذي قاله هو أحد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة "» الأشباه 
والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل» ص 102. 
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المشتهي إلى الرطب في بيع العرايا؛ فإن هذه الأشياء ومثيلاتها قد اعتبرها الشارع» 
وشرع لا أحكاماً ورخصاً تناسبها. 

وعند تأمل حاجات هذا النمط» يتضح أن حدّيّ معاودة الحاجة» ووصف 
ا 
تأثير في الحكم لما اجتمعا. نکل لك ى ال ون الو وال فنا 
e‏ 00 
ألله و مرا إِذَا كُنَا سَفْرًا آذ لا تشع اقتا ئة يام لاهن إلا ِن جت 
نحا بط وَبَولِ وتوم . فالغسل هو أشد مشقة من الوضوء, لا من حيث 
أعماله ولا من حيث قدر الماء الذي يتطلبه» ولكن لما كان تكرار وقوعه» في العادة 
الجارية» مرة واحدة في اليوم» بل وأقل من ذلك بحسب أسبابه» بخلاف الوضوء 
الذي يتكرر طلبه حمس مرات يوميا على الأقل» فإن الشرع فرق بينهماء قال 
الغزالي: "إنما جور المسح على الخف لعسر النزع ومسيس الحاجة إلى 
استصحابه:". وبذلك لم يرخص الشارع في مسح الخف عند الغسل» وجوزه عند 
الوضوء. يقول الزركثى منبها على هذا الشرط: "هذا إذا كانت المشقة ووقوعها 
غاماب أي كرا ومتكررا د لو كاك ادا بع الف فة قفر بين اعتباز 
المشقة وبين عدم اعتبارها بوصف الكثرة والندرة. 
اج النمط الثالث: حاجة متكررة يسبب غياءها مشقة مقدورا عليها 


بن مثال الصنف السابق أن لتكرار الحاجة للمشقة المتوسطة أثرا في بعض 
الأحكام الشرعية» وينتحي الصنف التالي خلاف ذلك فكلما كان المكلف قادرا 


'- أخرجه أحمد في المسند ح: 18094, والترمذي في كتاب الدعوات» ح: 3878ء وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. 

المستصفى» ض:327. 

3 
- المنثور في القواعد للزركشي» (ج3 / 240). 
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على تحمل مشقة حاجات ماء فلا يمكننا أن نخالف الآدلة الشرعية استجابة له. 
والحال» فما كانت مشقة الحاجة إليه مقدورا عليهاء لم يدرأه الشارع» ولا ينفك عنه 
التكليف غالباًء فلا يكون له أثر في تخفيف التكاليف الشرعية وإسقاطها وإن كان 
مرده إلى حاجات متكررة؛ " لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات 
في جميع الأوقات أو في غالب الأوقات» ولفات ما رتب عليها من المثوبات 
الباقيات""» وإطلاق وصف الحاجة المتكررة على هذا القسم إن) هو باعتبار أصل 
الاحتياج دون حقيقته» فالمكلف ليس محتاجا حقيقة» وما به من مشقة فهي لا 
تخرج على المعتادء "وإن كانت مشقةً تعب فمصالحٌ الدنيا والآخرة منوطة 
بالتعب» ولا راحة لمن لا تعب له» بل على قدر التعب تكون الراحة : ". 

3 الشرط الثالث: أن تكون الحاجة متعينة لا بديل عنها 

إذا كان الشرع قد مكن المحتاج من تحقيق حاجته وأذن له في مخالفة الأدلة 
الشرعية لأجل ذلك» فإن من الشروط التي يجب مراعاتهاء ألا يلج هذا الأمرٌ إلا 
عند انعدام البدائل الجائزة في الأصل» بحيث تتعين عليه حاجته تلك أو تلزمه 
بعينها فيضطر إليها لرفع الحرج والضيق الذي أصابه» ولهذا كانت الحاجة المتعينة 
هي: الحاجة التي لا يقوم غيرها مقامها من البدائل المشروعة ابتداء. وقد أطلق 
عليها الفقهاء قديما الحاجة الضرورية أو وصف الضرورة» قال ابن تيمية: " ومراد 
الفقهاء بالحاجة هنا: أن يحتاج إلى تلك الصورة. كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة» 


- قواعد الأحكام في مصالح الأنامء (ج2 / 7). 

*- قال أبو إسحاق الشاطبي: "فمثل هذا يسدى مشقة بهذا الاعتبار؛ لأنه إلقاء بالمقاليد. ودخول في أعمال 
زائدة على ما اقتضته الحياة الدنيا". الموافقات لأبي إسحاق الشاطي» (ج2 / 209). 

ذ- إعلام الموقعين (ج131/2). 
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سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك» وليس مرادهم أن يحتاج إلى 
كونها من فضة» بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة ‏ " 

ويستند هذا الشرط إلى المعقول والمنقول» فأما المعقول فلأنه لا يمكن أن 
تبرم الشريعة أحكاما معينة ثم تأذن للمكلف بنقضها دون موجب لذلك» فإنه 
عبث» والشريعة منزهة عنه» والله عز وجل ذم من يفعل هذا الأمر بقوله: ( وَلَا 
َكُونُوا كَالَتِي تَقَضَتْ غَرْهَا مِنْ بَعْدِ رة أَنْكَانَا 6:. وأما من المنقول» فهناك 
نصوص شرعية عامة وأخرى خاصة دلت على اعتبار هذا الشرط: 

< فمن النصوص العامة: 

- قوله تعالل: ( لا كلف ال فما إلا وُسْعَهَا ها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَثْ4» 
فالآية الكريمة دلت بمفهوم المخالفة على أن الإنسان يجب عليه القيام ب| في وسعه 
ما كلفه الله به» ولا يجوز له أن يتخلف عنه إلا إذا لم يطق ذلك التكليف وخرج 
عن دائرة الوسع والقدرة عليه؛ 

- وقوله عز وجل: / فَانّقوا الما اسْتَطَعْتُمْ4» تنص الآية الكريمة على أن ما 
يدخل في استطاعة المكلف يجب عليه الإتيان به» فإذا توفرت بدائل أخرى تلبي 
حاجات الإنسان» وليس في استعالما ما يخالف الأدلة الشرعية» فإنها تدخل في 
مفهوم الاستطاعة الشرعية» وحينئذ يُمنع ا مكلف من تجاوزها لاستيفاء حاجته با 
عر ملو شعاد يؤكد المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة قول النبي 45: 
«رَإدا مرن بار نوا مِنْهُ مَا اسْتَطَمْتُم؛ '» قال الشوكاني: " فلك الاستدلال 


ا الفتاوى لابن تيمية (21/ 81). 
“- سورة النحل» جزء من آية 92. 
"- سورة البقرة »جزء من آية 285. 
*.سورة التغابن جزء من آية 16. 
”- أخرجه اليخازي ق كتاب:الإغتضاء بالكتاب والسكة: باب 7208122 
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بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة» وعلى وجوب الإتيان با دخل 
تحت الاستطاعة من المأمور به» وأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة 
موجبا للعفو عن جميعه: "2 ففرق رحمه الله بين المقدور عليه من الأوامرء وهذا 
النوع لا بد من الإتيان به» وبين غير المقدور عليه» وهذا هو الذي يقع محل العفو. 

<< ومن النصوص الخاصة: 

كول ر يوم فم مك ١‏ إن اله حرم ةيوم حَلَقَ السّعَوَاتٍ 
وَالأَرْصء هي حَرَامٌ حرام الله إل يوم الِْيامَة ل كل لحب قيلي ولا تيل لأَحدٍ 
ا لا 


Fe 
س‎ 


لی لاء ولا تيل لْمَطَنْهًا إلا لنش » ال العا ر ات2 ظله: إلا 


i 4 و‎ 31 


الإذخرَ ي یا رَسُولَ اله نه لا بد مِنْهُ لِلْقبْنِ والبڀوت فَسَكَتَ 4 ٿه م قَالَ: 
الإذْعرَفَإنَّهُ خلال 

ووجه الشاهد من الحديث أن النبي و نا : فى كبا غاا أن ضرعن إل ات 
مكة بالقطع» أخبره العباس هه أن أهل مكة يحتاجون إلى استعمال الإذخر 
لتسقيف البيوت وتهيئة القبور» وكذلك لإيقاد النار به» وأن حاجتهم إلى هذا 
النبات حاجة متعينة» والذي دل عليها قوله ه: " فَإِنّهُ لا بد مِنْهُ لِلْقَبْنِ وَالْبُيُوتِ". 
وني رواية خارج الصحيح أنه قال: " فإنه لا غنى لأهل مكة عنه لبيوتهم 
وقبورهم: ". بل بينت رواية أخرى مدى احتياج أهل مكة هذا النبات بعينه 


82971 N 

7- الخلى: "اليَطْبُ من النّباتء وَاحِدَئُهُ خَلاةٌ أو كل بَقْلَةِ قَلَعْتَا". القاموس المحيطء مادة: "خلا". 

*-"القَيْن: أصله الحدّاد. ثم صار كل صانع قيناً. يقال: قانَ الحدّادُ الحديدةً يَقينها قَيْنً". جمهرة اللغةء 
مادة "قين". 

“ أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب: 53: ح: 4313. 


5 
- شرح مشكل الآثار- (12 / 278). 
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وفيها: "أن آهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم". ولهذاء عبّر بعض 
العلماء عن الحاجة المتعينة للإذخر بلفظ أقوى منه للدلالة على هذا الأمرء فقد 
حكى ابن بطال عن المهلب "أن الاستثناء هنا للضرورة كتحليل أكل الميتة عند 
الضرورة "". 

ولا تعيّنت حاجة أهل مكة إلى الإذخر بهذا الشكل وهذه الدرجة» راجع 
النبي #5 ربه سبحانه وتعالى تخفيفا هم ورحمة بهم > فكان له ذلك:. بل وشمل 
التخفيف أيضا حرم المدينة وأهلها لما تعينت حاجتهم إلى حشيشهاء قال ابن 

" فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة» كآلة 
الركوب والحرث» ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف؛ فإن النبي 5 رخص 
لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك» إذ ليس حوهم ما يستغنون به عنه"". 

لكن» إذا ثبت أن الشرع اشترط تعين الحاجة ولزومها لرفع الحرج والضيق» 
فهل يعم هذا الشرط جيع أنواع الحاجة» أم يختص ببعض أنواعها؟ 

ذهب معظم الباحثين المعاصرين إلى التفرقة في هذه امال عون الاح 
العامة والحاجة الخاصة,. فقالوا إن الحاجة الخاصة هى التى يجب أن يتوفر فيها 
SE ES‏ مقابها من الر TENE‏ الحاجة 


- فتح الباري لا بن حجر, (ج4 / 49). 
كيدو نفسة e‏ 

*- قال الطحاوي: "لا وجه لإنكار مثل هذا من العباس #5 لأن علمه بحاجة أهل مكة إلى الأذخر دعاه إلى 
طلبه من رسول الله 5 مراجعة ربه في ذلك". وقال القاضي أبو الوليد الباجي: "وغير هذا التأويل أشبه 
عندي وهو أن الخلا لفظ عام أريد به الخصوص وكأن المراد ما عدا الأذخر المحتاج إليه فلما كان ظاهره 
العموم قال له العباس إلا الأذخر فوافق بذلك مراده يل بقوله". المعتصر من المختصر من مشكل الآثار 
(ج193.192/1) لأبي المحاسن يوسف بن مومى الحنفي (ت: 803ه). وكتاب المعتصر هذا هو عبارة عن 
تلخيص قام به القاضي أبو المحاسن الحنفي لمختصر القاضي أبي الوليد الباجي لكتاب مشكل الآثار 
للطحاوي. 

“ مجبوع الفقاوى لابق تهدية [2 1117/36 
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العامة فلا يشترط للأخذ بها وصحة اعتبارها أن تتعين» وعللوا موقفهم هذا 
بأمرين اثنين: 

أولهما: أن الحاجة الخاصة هى من قبيل الرخصء والرخص لا يعمل بها إلا 
عند تعيّنها . وثانيه|: أن الشارع أطلق حق الاستفادة في الحاجة العامة ول يقيدها 
بالمحتاج» وضربوا لذلك أمثلة» كالسلم والعرايا والجعالة وغيرها من العقود. فإن 
الشريعة بعدما رخصت فيها لعموم الحاجة إليهاء لم تشترط لمشروعيتها أن يكون 
ذلك خاصا بالمحتاج» بل جوزتها لعموم الناس ولو لغير المحتاج» وهذا يعني أنها 
لم تتعين في حق هؤلاء. 

والظاهر أن ما علل به هؤلاء الباحثون لخروج الحاجة العامة عن شرط 
التعين ووجوب انعدام البديل يحتاج بدوره إلى تفصيل أكبر» فإن الحاجة العامة 
ليس نوعا واحداء بل هي ثلاثة أنواع» والنوع الذي يصدق عليه عدم اشتر 
lT‏ ل ل E‏ 
استثني من الأصول الكلية لأجل الحاجة» والتي يشار إليها عند معظم الأصوليين 
بها شرع على خلاف القياس» مثل الإجارة والمساقاة والقراض والعرايا والسلم» 
وغيرها كثير ما يدخل في باب المعاملات المالية» فهي مستثناة من أصوها إذ 
شرعت على خلاف الأصل رفعا للحرج وطلبا للتيسير» فيستفيد منها المحتاج 
إليها وغير المحتاج. 

وفي نظري أن ترك اعتبار الشرع شرط التعين وانعدام البديل في هذا النوع 
من الحاجة العامة يعود لأمور خارجة عنها كتعذر انحصار حق الاستفادة منها في 
المحتاج» فلو اشترط الشارع أن تكون الجعالة أو السلم أو المساقاة أو غيرها من 
العقود التي شرعت لعموم الحاجة إليها بين متعاقدين محتاجين فقط» لعاد هذا 


1 
- قال أبو إسحاق الشاطي: "وأما الرخصة؛ فما شرع لعذر شاق» استثناء من أصل كلي يقتضي المنع» مع 
الاقتصار على مواضع الحاجة فيه" الموافقات (1/ 466) 
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الشرط أو القيد بالتضييق على المقصد من تشريعهاء وأصبحت غير مجدية أو 
نافعة» فإنه يندر ‏ في الغالب ‏ أن تجد متعاقدين محتاجين معا هذه العقود» وفي 
ضوء خصائص هذا النوع ينبغي حمل كلام ابن قدامة؛ "الحاجة العامة إذا وجدت 
أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة' ". فالمراد بالحاجة العامة في كلامه 
الحاجة الأصولية» بدليل أنه ضرب ها مثلا بعقد السلم. 

ومن الآمثلة المعاصرة التي تندرج في هذا النوع» أقصد الحاجة العامة 
الأصولية» مسألة القرض الذي يكون بين جماعة من الناس بالتناوب» والذي 
يسمى في بعض المناطق بالمغرب ب "دارت"» وعلى فرض أن الأصل فيها المنع 
لأنها تندرج في عموم النهي عن القرض الذي جر نفعاء فمن جوزها معتبرا حاجة 
الناس إليهاء لم يشترط في ملابستها أن تنعدم البدائل وتتعين لكي يستفيد من 
رخصتها من أرادهاء بل يثبت حكمها في حق من ليست له حاجة بهاء لأنه لو 
اشترطنا ذلك لضيقنا على الناس هذه التوسعة» وعاد هذا الشرط على أصلها 
بالإبطال» فقلا يجد المحتاح جماعة من الناس مستعدين أن ينخرطوا في هذا 
القرض وهم جميعا محتاجون هذه المعاملة» ولم يجدوا البدائل عنهاء وتعينت وسيلة 
في حقهم لاستيفاء حاجتهم. 

بقي لنا الآن أن ننظر في النوعين الآخرين من الحاجة العامة وهما الحاجة 
العامة المؤقتة التي انفرد بالتأصيل لما أبو المعالي الجويني: » والحاجة العامة الدائمة 
التي أشار إليها ابن تيمية» هل هما كذلك لا يشترط فيمن أراد أن يستفيد من 


- المغني لابن قدامة (ج2 / 117). 

"دارت" هي مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين اليوم» ولكن سنتوسع في هذا المثال أكثر وندرس أقول 
افقهاء ونبين الراجح من هذه الأقوال. 

“- انظر مبحث الأول من القسم الثالث من الكتاب. 

“- قال ابن تيمية: "فأما ما رخص فيه للحاجة العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالبا فإنه لا فديه 
فيه" شرع ال 4109 
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رخصها! أن تتعينا عليه ولا جد البدائل لاستيفاء حاجته» آم لا بد من أن تكونا 
متعينتين ولا بديل ه)؟ 

الحاجة العامة المؤقتة: إذا تأملنا خصائص هذا النوع من الحاجة العامة 
والذي يتمثل في وجود الاحتياج حقيقة في كل فرد فرد وإن عم في الناس» وأنه 
يقدر بقدره ولا يتوسع فيه» وأن الرخصة التي ترتبت عنه لا تكون على جهة 
التأبيد» فإنه يدل جليا على أن هذه الأوصاف تؤول - بالضرورة ‏ إلى التحقق من 
شرط تعين هذه ال حاجة وانعدام البدائل المشروعة ابتداء لاستيفائها. وعلى هذا 
النوع من الحاجة العامة تحمل كلام ابن قدامة إذ قال: "ومتى خولف الأصل 
بشرط لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط. ولأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها". 

- الحاجة العامة الدائمة: لما كان العموم في هذا النوع من الحاجة يرتبط 
بالوقت» والاحتياج فيه يقع إما لأفراد محصورين أو لفئة معينة» فقد اندرجت 
الحاجة العامة الدائمة ضمن الحاجة الخاصة ذا الاعتبار» وكانت أشبه ہا 
وألصقء وهذا كان لا بد من أن يتحقق شرط التعين في هذا النوع من الحاجة لمن 
أراد أن يستفيد من رخصهاء مثل ما هو مطلوب في الحاجة الخاصة التي سبق بيان 
هذا الشرط فيهاء لأن العموم المرتبط بالحاجة العامة الدائمة لا يقوى أن يؤثر في 
مقتضيات العمل بالرخص؛ والتي لا يستفاد منها إلا عند وجود عذر شاق» مع 
الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. 

ومن الأمثلة المعاصرة التي يمكن أن تندرج في هذا النوع» الحاجة إلى 
استعمال السيارات» فقد أصبحت السيارة حاجة ماسة بحيث لا يستطيع الإنسان 
أن يستغني عنها في معظم تنقلاته وأوقاته» فهي حاجة عامة دائمة بهذا الاعتبارء 
والأصل في اقتنائها هو الإباحة» فهي من العاديات التي الأصل فيها الإباحة. غير 
أ-انظر ص 162 و163 من الكتاب. 


“- المغني لابن قدامةء (ج8 / 102). 
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أن هذه الحاجة ارتبطت بسبب قوانين وضعية بمخالفة شرعية تتعلق با يسمى 
بالتأمين الإجباري على السيارات» ونقصد بالتأمين الإجباري هو التأمين 
التجاري الذي يفرضه قانون معظم الدول الإسلامية وغير الإسلامية على 
رعاياها الذين يستعملون السيارات» فلا يسمح هم بسياقة السيارة إلا إذا كان ها 
ان تجاري لانعدام التأمين التكافلي في هذا المجال. 

والأصل في التأمين التجاري الإجباري منه أو الاختياري هو المنع للغرر 
الفاحش ني عقد التأمين» وللوقوع في أكل أموال الناس بالباطل» فهو أشبه 
بالقار. وقد أفتى معظم المجامع الفقهية بجواز التأمين التجاري الإجباري 
واستثنوه من أصل المنع بناء على فقه الإكراه الذي يلحق من أراد استعمال السيارة 
بقوة القانون المفروض. ففي حالة عدم التزام القانون يغرم السائق بغرامة مالية 
ويسجن» فهو في حكم المكره على فعل المعصية ومجبر على ذلك؛ إذ أجبرته الحاجة 
الماسة لخدمات السيارة» وأكرهه القانون على عقد التأمين الإجباري في ظل عدم 
وجود البديل» فيسعه حينئذ ما يسع المكره على الفعل أو الترك» وإثمه على من 
أكرهه. والإكراه إذا صيّر ما كان ممنوعا بالأصل مباحا بسبب الحاجة قدر بقدرها 
فلا يجوز التوسع فيهاء فا "كان مباحا للحاجة قدر بقدر الحاجة:". يقول عز 
الدين ابن عبد السلام: "ما أحل إلا لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزال 
بزوالها". وبناء عليه» فاستعمال السيارات مع التزام التأمين الإجباري يندرج 
ضمن الحاجة العامة الدائمة» ومن أراد أن يستفيد من رخص هذا النوع من 
الحاجات العامةء لا بد له من أمرين اثنين؛ الأول: لا بد من أن يتحقق شرط 
التعين؛ أي فقدان التأمين التكافلي» أو عدم إلزام القانون الناس على التأمين 


1 
- الفتاوى الكبرى (3/ 21). 
2 
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 165). 
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الإجباري» أو عدم وجود حلول شرعية أخرى. والثاني: أن تقدر الحاجة إلى اقتناء 
السيارات بقدر الحاجة. فلا يجوز أن يقتنى فوق الحاجة» فيكتفى بسيارة واحدة 
إذا حققت المراد» وكل فرد بحسب ظروفه» وكل أسرة بحسب أحواها. 

4 الشرط الرابع: أن تكون الحاجة غير مفوتة لما هو أقوى منها مصلحة 


لعل من يستقرئ النصوص الشرعية في نظرتها المرنة إلى مصالح العباد 
وحاجاتهم ليبدو له جليا "أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأنها ترجّح خير الخيرين وشر الشرين» وتحصيل أعظم 
المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما". وهذاء 
وجب على المكلف قبل أن يسعى في تحصيل حاجته أن ينظر إلى المفاسد التي قد 
تترتب على هذا الأمر عند خالفته للأدلة الشرعية» فإن ترتب عليه تفويت لما هو 
أقوى من حاجته التي كان يسعى إلى تحصيلهاء فلا يجوز له حينئذ استيفاؤها أو 
ماكسيعيا: 
وغني عن التذكير أن هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء» ولا خلاف في 
أصله» بل إن أصحاب العقول الراجحة والسليمة من غير المسلمين يأخذون به. 
ولا يتصور التعارض بين المصالح والحاجة» على وجه الجملة» إلا في أمرين: 
> أولهما: أن يعارض الحاجة ما هو أقوى منها من الضروريات» فإذا وقع 
التزاحم بينهما بحيث لا يمكن الجمع بينههاء وجب ترجيح الضروري على 
الحاجيء لأن مفسدة تفويت المصلحة الضرورية أعظم من مفسدة تفويت 
المصلحة الحاجية. ومن أمثلة ذلك: ما تدعو إليه الحاجة أحيانا من الإقامة في 
بلاد الكفر كالرّغبة في إتمام الدراسة العليا أو تحسين ظروف العيش وطلب 
رغده» وغيرها من الحاجات» مع ما يواكب ذلك من اضطهاد في الدّين» أو 


'- مجموع الفتاوى لابن تيميةء (20 / 48). 
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تنازل عن بعض شعائره» كا وقع للمسللات في فرنسا إذ أرغمن على نزع 
ا لجار عند ولوج المدارس والجامعات» أو نزع النقاب في الأماكن العامة 
ومقاضاتهن إن خالفن ذلك بدعاوى تافهةء غايتها النيل من الإسلام وعدم 
ظهور أهله؛ ففي هذه الحالة يقدم الضروري على الحاجي. لأن التنازلات 
المطلوبة تن تنتمي إلى المقاصد الضرورية من حفظ الدين أو بعض متمماته» وبناء 
مليف و ا ا ا اجات ا 

” والثاني: أن يعارض الحاجة ما هو أقوى منها من جنسها فلا يمكن الجمع 
بينهماء كالتعارض الذي قد يقع بين الحاجة العامة والحاجة الخاصة» أو بين 
الحاجة الشديدة والحاجة الأشد» أو بين الحاجة الدائمة والحاجة المؤقتة» أو 
بين الحاجة المتكررة والحاجة النادرة» وغيرها من أنواع الحاجات, ففي هذه 
الحالة ندنى الحاجة الراجحة ونعمل اء ونقصى المرجوحة ونفوتهاء ىا هو 
مقرر في قواعد الترجيح بين المصالح» يقول العز الدين بن عبد السلام: 
"وكذلك التقديم بالحاجة الماسة على ما دونها من الحاجات 0 وبناء عليه» 
أي عندما يقع التعارض ويتعذر الجمع» نقدم الحاجة العامة على الخاصة» 
والحاجة الأشد على الشديدة» والحاجة الدائمة على المؤقتة» والحاجة المتكررة 
على النادرة. ومن أمثلة هذا النوع من التعارض والترجيح 


تقديم حاجة الأمة إلى مصحف بحرف واحد على حاجتها إلى الاستمرار في قراءة 


القرآن الكريم بسبعة أحرف: 
أصل المسألة ما رواء ه أي بن كعب «أن النبى ل گان عِنْدَ أضَاة بني غِمَار - 
قال - فَأَنَاهُ جِبْرِيلٌ عَلَيِْ السلا فَمَالَ: إن الله يمرك أن قرا أَمَتكَ القرآن على 
ل جا ¢ عو و و ر پر ق ا د ع E‏ کات الي ی 2م عاو 
حَرْفٍ. فقال #: أسأل الله مُعَافاته وَمَعْفْرَتَهَ» وَإِن آمّي لا تطيق ذلِك. ثم أتاه 


- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1 / 145). 


]246[ 


اتانيه ال: إن الله امرك أن تَفْرَا منك الْقَرآنَ عَلَ حَرْقَيْنِ. همال 35: سال الله 
مُعَافَائَهُوَمَخْفِرَتهُ وَإِنَّ أمّتي لا تميق دَلِكَ. ف جَاءهُ الالء قَقَالَ: إن انه يمرك أن 
ترا اَم 0 عَلَ كلاكة أحرفي. قَقَالَ : سال الله مُعَاقَائَهُ وَمَغِْرَتَهه وَإِنَّ 
متو لاطي ذَلِكَ لك د م جَاءَهُ الرابعةّ َقَالَ: إن الله يمرك أن را مَك الْقَرْآنَ 


ملكة ق ا ا ظلب 
ال لقراءة القرآن بسبعة أحرف هو حاجة الأمة إلى التوسعة في قراءته 
بلهجاتهاء إذ إنها كانت أمية في بدايتها لا تستطيع أن تقرأ القرآن بحرف واحد 
لاختلاف لحجاتهاء واستمر الأمر على هذا النحو حتى كان عهد الخليفة عثان ضيف 
فقال له حذيفة #ه: "يا أمير المؤمنين أذرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
TE‏ الك TT‏ حي يا نمام عل 
بباقي الحروف الأخرى التي يقرأ بها غيره» بل وصلواء في بعض الروايات» إلى 
تكفير بعضهم بعضاء فعمد الخليفة عثمان #ه إلى ثلاثة رَهط من قريش ومعهم 
ل ل ل ا اللا ارد 
بن ٿاب في شَيْءِ مِنَ الَْرْآنِ فَاكتبُوهُ بِلِسَانٍ قر نش قاتا رل بسا" '» فحمل 
لتاس على قراءة القرآن الكريم بحرف قريش» وذلك للحاجة الماسة والملبحة إلى 
دفع اختلاف الناس حول القرآن وما ينتج عنه من تصدع في وحدة الأمة. ولا 
يخفى أن حاجة الأمة إلى ائتلافها وعدم اختلافها في القرآن أقوى وأشد من 
حاجتها إلى قراءة القرآن بسبعة أحرف» خصوصا وأن المصلحة المرجوة من تلك 
التوسعة التي كانت في بداية نزول الوحي لم تعد قائمة كا كانت في أول أمرها. 


'- رواه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب. حديث رقم 4987. ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين 
باب 48» حديث رقم 1943. 

“- شرح صحيح البخارى .لابن بطال (ج10/ 221) 

“- أخرجه البخاري كتاب المناقب» باب نَزْلَ الْقُرْآنُ بلِسَانِ قُرَئْشِء ح: 3506. 
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حاجة عموم الناس إلى الطعام عند قلته تقدم على حاجة المحتكر له 

شجع الإسلام الملكية الخاصة وسن للناس أحكاما تؤكد هذا الأصل» 
كإعطائهم حق التصرف في أموالهم بالمعروف. كا وضع هم قوانين تحمي 
ممتلكاتهم من تعدي الغير عليهاء فقد يحتاج الباعة أحيانا إلى ادخار نوع من الطعام 
قصد الربح» وهذا آمر مباح لا اعتراض عليه في الشريعة ما دام الناس يجدون 
الطعام في السوق» ولكن إذا قل الطعام وأصبح الحصول على القوت أمرا فيه 
مشقة خرجت عن العتاد» فإن بعض العلماء أوجبوا على الباعة إخراج الطعام 
دفعا للحاجة العامة التي أصابت الناس» قال الإمام مالك: "إذا غلا الطعام 
واحتيج إليه وكان بالبلد طعام» فلا أرى بأساً أن يأمر الإمام أهله فيخرجوا إلى 
السوق فيباع إذا احتاج الناس إليه» وإنما يكون ذلك عند حاجة الناس وليس في 
كل زمان' ". لقد وقع التعارض في هذه المثال بين الحاجة العامة وهي حاجة 
الأمة إلى طعام ‏ والحاجة الخاصة ‏ وهي حاجة المحتكر إلى مزيد الربح بغلاء 
السعر ‏ فوجب أن تقدم الحاجة العامة على الخاصة. قال ابن نجيم: "بيع طعام 
المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعا للضرر العام:". 
1. النوع الثاني: ضوابط العمل بالحاجة الشرعيت 

بينا تولى النوع الأول من الأوصاف من هذا المبحث بيان الشروط التي 
يجب توفرها عند الأخذ بالحاجة واعتبارهاء فإن النوع الثاني منها يندرج ضمن 
الضوابط التي ينبغي مراعاتها لكي نسلم من الخطأ والزلل أثناء الاستفادة من 
رخص الحاجة وتنزيل فقه الحاجة إن صح التعبير» وهي أوصاف تتوزع بين 
صنفين: 


الان ایل لانن ر :692/92 
*- الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص: 87 
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الصنف الأول: أوصاف تتعلق بالمحتاج 
الضابط الأول: أن يكون المحتاج غير متسبب في حاجته 
إذا كانت أسباب الحاجة متنوعة وكثيرة» فإن من تسبب في وجودها قد 
يكون إما المحتاج نفسه» أو أمرا خارجا عنه» وبهذا الاعتبار» فهي تنقسم إلى 
قسمين: قسم لا تعلق له بفعل المحتاج» وقسم ثان منشؤه فعل المحتاج. 
- فأما القسم الأول فلا كلام عليه لأن المحتاج لا يؤثر لا سلبا ولا إيجابا في 
العمل بالحاجة. ومع ذلك» فهذا القسم حط اهتمام الشريعة بإطلاق من حيث 
حِرصّها على أن يستوفي المحتاج حاجته» وتُرفع بذلك المشقة التي دخلت عليه 
بسببها من غير فعله» يقول الشاطبي: " وقد تكون المشقة الداخلة على المكلف من 
خارج» لا بسببه» ولا بسبب دخوله في عمل تنشأ عنه» فها هنا ليس للشارع قصد 
في بقاء ذلك الألم وتلك المشقة والصبر عليهاء كا أنه ليس له قصد في التسبب في 
إدخاها على النفس"". وإن أمثلة هذا النوع لكثيرة نقتصر منها على نموذجين هما: 
” خروج المني بغير شهوة» بسبب برد أو غيره من الأعذار» فإن الأصل 
يقتضي إيجاب الغسل عليه كلما خرج منه المني» إلا أن الحاجة تدعو إلى 
تخفيف هذا الحكم عليه وعدم اعتبار خروج المني بتلك الصفة من 
موجبات الغسل» فيقتصر فقط على الوضوء كلما كان منه ذلك2. 


'- الموافقات لأبي إسحاق الشاطيء (2 / 260). 

“- قال مجاهد: بينا نحن جلوس أصحاب ابن عباس» عطاء وطاوس وعكرمة: إذ جاء رجل وابن عباس 
قائم يصلي» فقال: هل من مفت؟ قلنا: سل. فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قلنا: الذي يكون منه 
الولد؟ قال: نعم. قلنا: عليك الغسلء قال: فولى الرجل وهو يرجع» قال: وعجل ابن عباس في صلاتهء ثم 
قال لعكرمة علي بالرجل» وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجلء عن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: 
فعن رسول الله كَللِهِ؟ قلنا: لاء قال: فعن أصحاب رسول الله #؟ قلنا لاء قال: فعمه؟ قلنا: عن رأيناء قال: 
فلذلك قال رسول الله ب : (فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد) قال: وجاء الرجل فأقبل عليه 
ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منكء أتجد شهوة في قبلك ؟ قال: لاء قال: فهل تجد خدرا في 
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”ا طواف الحائض خشية فوات الرفقة» فإن الأصل يقتضي المنع'» ولكن 

بعض العلماء ذهبوا إلى اعتبار فوات الرفقة حاجة تدعو إلى القول بجواز 

ذلك2. 

- وأما القسم الثاني فهو محل النظر والتأمل؛ لأن العمل بالحاجة مرده» في 
ا ال شو كعد ارصن ا ا أو عا يبد 
تسبب في وجودهاء ولهذا وجب النظر إلى هذا القسم وسبر أنواعه. 

ففي هذا القسم» يعتبر فعل المحتاج هو المصدر الذي كان سببا في وجود 
حاجته» بحيث تصدر منه أفعال أو أقوال فتوقعه في حالة من الافتقار والاحتياج 
إلى أشياء معينة. كالمسافر مثلاء فإن نفس السفر مستلزم لحاجات تتعلق بأحواله» 
ومصدر هذه الحاجات في الحقيقة هو ما قام به الإنسان من سفر. ومثاله أيضا من 
رغب في خطبة امرأة لأجل الزواج بهاء فإن الحاجة تدعو إلى النظر إليهاء والذي 
تسبب في هذه الحاجة هو رغبة الإنسان في اختيار ما يناسبه» وغيرها من الأمثلة. 

وإذا تأملنا أفعال الإنسان التي كانت سببا في وجود حاجاته» وعرضناها 
على ميزان الشرع» فهي لا تعدو أن تكون أفعالا مشروعة أو غير مشروعة» علا 
أن الأفعال المشروعة بدورها إِمّا أن يأتي بها صاحبها على وجهها المعتاد» أو يكون 
المقصود منها مجرد إيقاع الحاجة» أي الوصول إلى رخص الحاجة. 


جسدك ؟ قال: لاء قال إنما هذه إبردةء يجزيك منها الوضوء). ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند 
حسن.(ج 18/ 230). 

'-عَنْ عَائِشَة © قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ البّيَ يك ل تذكُر إلا الْحَجَ» فَلَمّا جئتا سَرِفَ طَمِفْت » فَدَخَلَ عَلَىَ النَئُ 
يل وأا أنكى, فَقَالَ: « مَا يُبْكيكِ ؟» . قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّه أنَى لَمْ أَحُجّ الْعَامَ . قَالَ: « لَعَلّكِ نْفِسْت» . قَُلْتْ 
نَعَمْ . قَالَ: «قَإِنَّ ذَلِكَ َئْءٌ كَتَبَهُ النّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَم » فَافْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجٌ » غَيْرَ أَنْ لا تطُوف بِالْبَئْتِ 
حى تَطْبُرى ». أخرجه البخاري في كتاب الحيصء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
ح: 305: ومسلم في كتاب الحجء ح: 2976. 

“- ابن تيمية وغيره, انظر مجموع الفتاوى. 
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وبناء على تأمل ما تقدم من ناذج مختصرة» يمكن أن نؤصل ضوابط لهذا 
القسم وأن نجعلها على ثلاثة أنواع» وهي كالآتي: 
الضابط الثاني: أن تكون الحاجة نشأت عن فعل مشروع أتى به المكلف على وجهه 
المعتاد 

فإذا قام المكلف با طلب منه شرعاء أو أتى بأعمال مباحة على وجهها 
المعتاد» وترتب عن ذلك حاجات يفتقر إليهاء فإن الشرع لا يقف أمامه عقبة تحول 
بينه وبين تحقيق حاجاته تلك» بل ييسرها له من خلال جملة من الرّخص إلى أن 
يتآنّى له تحقيقها. وهذا " فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه 
كثيرة جدأء من بينها: أن من تَحَمّل مالا عن غيره ديّنا أو دية» أو ليصالح بين 
طائفتين» واحتاج المتحمل إلى المال فإنه تحل له المسألة حينئذ. 
الضابط الثالث: أن لا تكون الحاجة نشأت عن فعل مشروع أتى به المكلف على 
غير وجهه المعتاد 

الفرق بين هذا النوع والنوع الأول ليس في حكم فعل المحتاج من جهة 
الشرعء بل الفعل الذي كان سببا في وجود الحاجة مشروع كذلك. إلا أن صاحبه 
نية المحتاج تؤثر في الحكم على الحاجة الناشئة عنه ما بين التحريم أو الكراهة. 


'- مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج29 /64). 
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ومن بين الأمثلة التي توضح هذا النوع: 

1 ع1 

من احتاج إلى نقود وتوصل إليها بشراء سلعة بأجَل وبيعها إلى صاحبها 
بأقل مما اشتراه منه حالا:. فهذا مع التواطؤ يبطل البيعتين لآنها حيلة مذمومة. 
فالعقد الأول في أصله مشروع» وكذلك العقد الثاني» ولكن لما أتى به صاحبه على 
غير وجهه المعتاد؛ فإنه جرت العادة أن يبيع الإنسان ما يملكء أما ما لا يملكه فلا 
يمكن له ذلك» وهذا كان بيع العينية غير جائز "عند أكثر العلماء» كأبي حنيفة 
مالك ". وليس منه بيع التورق؛ لأن صورته في الحقيقة لا تخالف أصول البيوع» 
فإن الإنسان إذا اشترى سلعة نسيئة وأصبح في ملكه حقيقة وشرعاء فله أن 
يتصرف به کا يريد حسب رغبته» ومن ذلك بيعه إذا كان في حاجة إلى مال نقدا 
بشرط أن لا يبيعه ممن اشتراه منه حتى يدفع عن نفسه التهمة والشبهة» وذلك أن 
التورق هو بيع جاء على وجهه المعتاد» وقد بين بعض العلاء وجه ذلك» منهم 
ناصر السعدي إذ قال: "لأن المشترى لم يبعها على البائع عليه» وعموم النصوص 


'- "قال الجوهري: العينة بالكسر: السلفء وقال [في القاموس]: وعين أخذ بالعينة بالكسر أي: السلف أو 
أعطى بها قال: والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن. قال الرافعي: وبيع 
العينة: هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن 
نقد أقل من ذلك القدر. قال ابن رسلان [في شرح السنن]: وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد 
لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتري بها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من 
فوره ليصل بها إلى مقصوده" . نيل الأوطار للشوكاني (ج5 / 268). 

“- قال بعض أهل العلم: "عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض إلا أن 
يربحه في المائة ما أحب» فيبيعها ثمن المائة بضعفها أو نحو ذلك» ففسر بيع المضطر ببيع العينةء وبيع 
العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل - حسبما هو مبسوط في الفقهيات - فقد صار الشح إذاً سبباً في 
دخول هذه المفاسد في البيوع". كتاب الاعتصام للشاطبيء (ج1 / 380). 

*- مجموع الفتاوى لابن تيميةء (ج29 / 446). 
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تدل على جوازهاء وكذلك المعنى لأنه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها في أكل أو 
شربء أو استعمالء أو يشتريها لينتفع بثمنهاء وليس فيها تحيل على الربا بوجه من 
الوجوه» مع دعاء الحاجة إليهاء وما دعت إليها الحاجة» وليس فيه محذور شرعي» 
حرمه الشارع على العباد:"؛ 
- لبس الخف أو الجورب لأجل المسح عليه 
يلبس الإنسان الخف أو الجورب أو الحذاء عادة لأجل المثى أو صيانة 
و سلف تفع اذلف لرن رج الغ نه اوعدو 
بشروط معينة» وهي حاجة عامة. لكن هل يجوز للإنسان لبس الجورب أو غيره 
ما هو مُعِدَ لذلك على غير وجهه المعتاد» قَصَدَ التهرب من غسل قدميه والمسح 
عليه|؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 
ا الجواز المطلق: وممن قال به إبراهيم النَّحَعِىٌ والحكم بن عتَيبة 
وغيرهما"» ووجه ذلك " أنه ملبوس يجوز المسح عليه لضرورة 
اللبس فجاز المسح عليه إذا لبس للمسح عليه كالجبائر” "؛ 
ا الكراهة: فمن فعله أجزأه» وهو قول أصبغ» ونُسب ذلك إلى 
الإمام مالك» وقد سئل عنه فقال: لا خير فيه *؛ 
ا المنع المطلق: فمن فعله لا يجزئه» وهو المشهور من مذهب الإمام 
مالك. ووجه المنع " أنه إنا أبيح المسح عليه| للحاجة ومشقة 


'- تيسير العلام شرح عمدة الحكام للبسام (ج1/ 483). 

"سق شع خوط مالك 12 1015317 

*- المصدر نفسه والصفحة. وانظر كذلك النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني: (ت: 386ه)ء (ج1/ 
7). 

"2 لقف بغر بوط نالف :84/12 
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ذلك حكم الجبائر"". والمراد بذلك أن فعل العبد المشروع إذا صدر 
على غير وجهه المعتاد يؤثر في الحكم الذي تعلقت به الرخصة. 
وقل.نصن غل ذلك. أب الوليك"الباجئ» قال "ولس الخفيخ إن 
أبيح المسح عليه إذا لبسه| للوجه المعتاد من المثي فيه أو التدفي 
بهاء وأما من لبسهها ليمسح عليها فالمشهور من المذهب أنه لا 
ئ 
الضابط الرابع: أن لا تكون الحاجة نشأت عن عمل غير مشروع 
إذا قام الإنسان بمخالفة شرعية نتج عنها افتقاره إلى أشياء معينة» فهل يجوز 
حينئذ الترخص بمقتضى حاجته» أم أن ذلك غير جائز بناء على إقدامه على فعل 
تعرض العلاء للجواب عن هذا السؤال في معرض كلامهم عن قاعدة: 
"هل تبطل المعصية الترخص أم لا؟ :" أو قاعدة: "الرخص لا تناط بالمعاصي' ". 
ووجه العلاقة بين القاعدة والسؤال هو أن الحاجة مدعاة للرخص» كا أن 
الرخص قد تكون نتيجة لحاجات معينة:. 


'- انظر التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله جد بن يوسف العبدري (ت:897ه)ء (ج322/1). 

”- امفيكو فة والفرشحة: 

”- الإسعاف بالطلب» ص 52. 

*- المشون 167/2 الأفتياه والعظاكر للشيوط :صن 138 . 

”- قال أبو العباس القرافي (ت:684ه): " الفرق بين كون المعاصي أسبابا للرخص وبين قاعدة مقارنة 
المعاصي لأسباب الرخص؛ فإن الأسباب من جملة الوسائلء وقد التبست هاهنا على كثير من الفقهاء. 
فأما المعاصي فلا تكون أسبابا للرخص.ء ولذلك العاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر؛ لأن سبب هذين 
السفرء وهو في هذه الصورة معصية فلا يناسب الرخصة؛ لأن ترتيب الترخص على المعصية سعي ني 
تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المكلف بسبما. وأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا تمتنع 
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إن مراعاة حاجة الإنسان نعمة من الله تعالى ومعونة له على رفع الحرج 
والمشقة عنه. وبناء عليه» فلا يجوز لمن كان عاصيا وترتبت عن معصيته حاجات 
معينة أن يتمتع برخص ال حاجة؛ لآن في ذلك عونا على المعصية وتشجيعا له على 
الاستمرار فيهاء وهذا يخالف مقصود الشارع من مراعاة حاجات الناس. ومن 
أمثلة هذا النوع: 

- من احتاج إلى سداد ديْن كان سببه أعمالا غير مشروعة» كالخنوض في 
القهار أو الاقتراض بالفائدة (بالربا) وما شابه ذلك» فإنه لا يجوز اعتبار حاجته 
تلك» لأن مراعاة الحاجة لا تناط بالمعصية. 

- من احتاجت من النساء إلى ترميم بكرّتها بسبب إقدامها على الزنا طلبا 
للستر وعدم الفضيحة» فإن ذلك لا يجوز؛ لأن سبب حاجتها هو الإقبال على 
الفاحشة المبينة» والقول بالجواز يفضي إلى التشجيع على الزنا ونشر الرذيلة. ولا 
ينبغي أن يعارض بحديث النبي ET‏ توبك كان حبرا لَكَ»؛ لأن ذلك 
في ما كان سيرفع إلى السلطان لإقامة الحد عليه فالستر أفضل حينئذ» أما إذا كان 
الآمر يتعلق به حقوق الغير كخديعة الزوج المرتقب فهذا لا يجوز. نعم» قد يكون 
لترميم البكرة وجه إذا فضت من غير إرادة المرأه كمن أكرهت على ذلك 


إجماعاء كما يجوز لأفسق الناس وأعصاهم التيمم إذا عدم الماءء وهو رخصةء وكذلك الفطر إذا أضر 
به الصوم» والجلوس إذا أضر به القيام في الصلاةء ويقارض ويساقي ونحو ذلك من الرخص» ولا تمنع 
المعاصي من ذلك؛ لأن أسباب هذه الأمور غير معصيةء بل هي عجزه عن الصوم ونحوه» والعجز ليس 
عة :فا للعضيية اها ها وة لل لا سا دا الفرق يبظل قول من قالء إن الغا رة 
ا [ذا ار الها ل هتوت اكه خر ان 9 فة ا معا ي اة 
لا أنها هي السبب» ويلزم هذا القائل أن لا يبيح للعاصي جميع ما تقدم ذكرهء وهو خلاف الإجماعء فتأمل 
هذا الفرق فهو جليل حسن في الفقه ". الفروق (ج2 / 62). 

- رواه أجمد في الممسند ح: 21892, وأبو داود في كتاب الحدودء ح: 4379. قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) 
انظر حديث رقم : 7990 : صحيح الجامع الصغير وزيادته (ج2 / 1323). 
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واغتصبت» فهنا الحاجة وقعت بفعل الغير أو تسبب فيها الغير » ولا دخل للمرأة 
في وجود حاجتها إلى الستر. 

- من حملت من زنا برضاها واحتاجت إلى إسقاط جنينها لأجل التخلص 
من تبعات حملهاء فلا يجوز لما ذلك حتى لو كان الجنين لم يبلغ مرحلة التخلق 
الأولى» والإجهاض فيها يدور بين الإباحة والكراهة عند جمهور أهل العلم, إلا 
أنه في هذه الحالة لا يجوز لآن سبب الاحتياج منشؤه معصية الزناء والقول بإباحة 
الإجهاض تشجيع على الزنا. 

الصنف الثاني: أوصاف تتعلق بالأحكام الشرعية ومراتب أدلتها 


لما كانت الحاجة الشرعية على غير وزان واحد. إذ منها الحاجة العامة 
المؤقتة» ومنها العامة الأصولية» ومنها العامة الدائمة» ومنها الحاجة الخاصة» 
فبدهي أن يكون تأثيرها في الأحكام الشرعية أو أدلتها مختلفاء ويعود سبب هذا 
الاختلاف إلى الفرق الموجود بين درجات المشقة في كل نوع من أنواع تلك 
الحاجات عند غيابها أو عدم مراعاتهاء وكذلك بين مراتب المصلحة في كل نوع 
من أنواعها عند الاستجابة إلى مقتضياتها. وهذا الأمر يتطلب نوعا من المناسبة 
بين قوة الدليل أو درجة الحكم» وبين الحاجة التي يراد تحقيقها. 

ومن خلال تتبع المواضع التي استثناها الشارع الحكيم من عموم أوامره أو 
نواهيه لأجل الحاجة, ثم بالنظر في تصرفات العل)ء المتعلقة بأدلة الحاجة» تبين أن 
الأدلة الشرعية أو أحكامها التي خولفت لأجل الحاجة نوعان: نوع لا تؤثر فيه 
إلا الحاجة العامة المؤقتة» ونوع تؤثر فيه الأنواع الآخرى من الحاجات. وعليه» 
فالضوابط التي تتعلق بهذا الضرب مرتبطة بدرجة الحاجة» وهي كالآتي: 
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الضابط الأول: لا تأثير في الأدلة القطعية وأحكام المقاصد إلا الحاجة العامة المؤقتة 

ويشمل الأدلة القطعية الصريحة التي أفادت أحكاما شرعية مرادة لذاتها: 
ففي المنهيات» كتحريم الربا أو أكل الميتة وغيرهما من المحظورات؛ وفي الأوامر 
كوجوب الشورى في منصب الإمامة أو تولية الإمام العدل» وغيرهما من 
الواجبات. فهذا النوع من الأدلة لا يمكن أن نخالفه إلا إذا كان الالتزام به 
سيفضي إلى حاجة شديدة في أعلى درجاتهاء بحيث إذا لم تراعً فسدت بنية النّاسء 
أو أؤرثتهم ضعفاً يد عن التَّصرفٍ في أمورٍ المعاشٍ في العاجل أو الآجلء 
والذي يمثل هذا النوع: الحاجة العامة المؤقتة. 

وليست أمثلة هذا النوع متيسرة» بل يصعب تجسيدها بأمثلة واقعية من 
تاريخ الأمة في قرونها المفضلة» بل وبعدها بكثير» وهذا مثل له العلماء بافتراض 
حالة من انتشار الحرام وعمومه في الأرض - لم تقع إلى حد الآن - بحيث يصعب 
التحرز منه. وحسبناء مع ذلك» أن نعرض أمثلة للحاجة العامة المؤقتة من خلال 
مسائل فقهية تناوها الفقهاء أو الأصوليون في كتبهم» ومنها: 

- فرض الخراج على الأغنياء عند خلو بيت مال المسلمين 

ومثاله: "لو قَدَرُنا إماماً مطاعاً مفتقرا إلى تكثر الجند لسد القغور» وحماية 
الملك بعد اتساع رقعته وانبساط خطته. وقد خلا بيت المال عن المال» وأرهقت 
حاجة الجند إلى ما يكفيهمء وخلت عن مقدار كفايتهم أيديهم» فللإمام أن يوظف 
على الأغنياء ما يراه كافيا هم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال ‏ "؛ 


شقاء الغليل للقزالي» ص 113 
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- سقوط حكم الوجوب للوقوف بعرفة يوم التاسع ذي الحجنٌ 


ومثاله: يعد الوقوف بعرفة يوم التاسع ذي الحجة من أوكد واجبات الحج» 
بل "الحج عرفة" كما قال النبي #ء ولكن إذا أخطأت الناس في رؤية هلال ذي 
الحجة» ووقفوا في اليوم العاشر منه وتيقنوا من خطئهم» فهل يلزمهم القضاء أم 
ماذا يصنعون؟ 

ذهب معظم الفقهاء» على اختلاف مذاهبهم. إلى أنه يجزتهم حجهم ولا 
يطالبون بالقضاء نظرا للمشقة العامة وحاجة عموم الناس إلى التخفيف» بحيث 
لو كلفوا بالقضاء لصعب عليهم ذلك وهم الجم الغفير» وقد لا يسلمون من 


الما مرة أخرى'. 
الضابط الثاني: أن تكون الأدلة ظنية تعارضت مع الحاجة الأصولية أو الحاجة 
الخاصة 


يتضمن هذا الضابط الأدلة الظنية غير الصريحة التي اكتسبت هذا الظن إما 
لكونها تندرج تحت القياس الكلي أو القواعد العامة» وإما لكون النصوص 
الشرعية المعتمدة فيها نصوصا عامة أو مطلقة» أو نصوصا خاصة أو مقيدة إلا أنها 
تنتمي إلى أحكام الوسائل لا أحكام المقاصد » أو كان النهي عنه سدا للذريعة. 

فهذه الأدلة وما كان في مرتبتها يمكن أن تؤثر فيها الحاجة الشرعية وإن لم 
تصل إلى الدرجة القصوى من الاحتياج» كالافتقار الواقع في الحاجة الأصولية 
العامة أو الحاجة الدائمة أو الحاجة الخاصة. 

أما الأشياء التي تعرّض ها الشرع بأدلة خاصّة بها وتعلقت بها أحكام 
الوجوب أو التحريم لذاتهاء فإن أنواع هذه الحاجات» سواء العامة منها أو 
الخاصة» لا تقوى أن ترفع ما أفادته تلك الأدلة من أحكام. وإِنَّا تراعى تلك 


'- انظر: المجموع شرح المهذب - (8 / 293): و مجموع الفتاوى لابن تيمية (25 / 203) وغيرهما. 
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الحاجات "في موضع لا نص فيه» وأما مع النّضّ بخلافه فلا "» لأن ذلك من 
خصائص الضرورة التي تُسقط الوجوب وترفع الحظر, مثل أكل الميتة عند خوف 
الحلاك» والنطق بكلمة الكفر عند الإكراه وما شابه ذلك. يقول الزركشى: 
"فالضرورة: بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب» كالمضطر للأكل 
واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضوء وهذا يبيح تناول 
المحرم. والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم هلك غير أنه يكون في جهد 
ومشقة» وهذا لا يبيح المحرم:". والمراد بالمحرم هو ما جاء النص يحرمه بعينه» 
وهذا الآمر متفق عليه عند الفقهاء» ولهذا قال أبو المعالي الجويني في هذا النوع من 
المحرمات: "فلا خلاف أن الحاجة لا تكفي» والجوع المغرط» وإن انتهى إلى 
السغب لا يبيح المحرم". 

وبناءً عليه» فإذا أمعنا النظر في الأآدلة الثلاثة الآنفة الذكر ووجه تناوها 
لتلك المستثنيات لأجل الحاجة» فإننا نلاحظ أن انتماءها إليها غير صريح» 
واندراجها تحتها محتمل» ولهذاء فالوقوف أو الجمود على تلك الظواهر التي دلت 
عليها النصوص الشرعية مع ما تسببه من حرج وضيق غير مطلوب شرعا يكون 
مرجوحاء وتوضيح ذلك: 

1. أن النصّ العام» وإن كان يفيد العموم» فإن دلالته على شمول جميع 
أفراده» عند جمهور العلماء» ظنية وليست قطعية» ومعنى ذلك أن إخراج بعض 
أفراد ذلك النص العام» سواء أكان عمومه شموليا أم بدلياء إذا اقتضتها ظروف 


“- قال ابن نجيم: "المشقة والحرجء إنما يعتبران في موضع لا نص فيه» وأما مع النص بخلافه فلاء ولذا قال 
أبو حنيفة ود رحمهما الله بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه. إلا الإذخر. وجوز أبو يوسف رحمه الله 
رعية للحرج» ورد غليه بما ذكرناه, ذكره الزيلهي في جنايات الإحرام". الأقنباه والنظائر» ض: 83: 

“- المنثور في القواعد» للزركشيء (ج2 / 319). 

*-نهاية المطلب في دراية المذهب. (ج 18 / 219). 
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الحاجة وأحوالها ليس فيها تجاوز للنص العام» بل غاية أمره أن بعض أفراد النص 
العام غير مراد للشارع» أو غير خاطب من الشرع إذا عارضتها أحوال الحاجة. 
وكأن أحوال الحاجة من وسائل التخصيص النفصل الذي دلت عليه جزئيات 
كثيرة» فأصبح أصلا قائ| بذاته وقياسا كليا يرجع إليه عند طغيان النص العام 
فنحتاج أن نخصصه به ونحد من شيوعه» وهذا قال ابن القيم: "ولا ينكر 
تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس ال جلي ". ومن القياس الحلي الحاجة العامة 
الأصولية» أو الحاجة العامة الدائمة» أو الحاجة الخاصة. 

2. أن تَخَلَفتَ بعض الصّوّر التي تدخل في معنى القياس الكلي أو القواعد 
العامة للشريعة لعارض الحاجة أمر تقتضيه طبيعة هذا القياس أو هذه القواعد. 
فإن مبناهما على ما هو أغلبي أو أكثري وليس على ما هو حقيقي تام» كالنهي عن 
الغرر فإنه يعد من القواعد العامة التي دلت عليها نصوص كثيرة» إلا أنه ثبت 
تخلفه في بعض الصور لعارض الحاجة» كتجويز الشارع بيع الرطب بالتمر 
بالتخمين في العراياء قال الشاطبي: "ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى 
القواعد العامة» وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة» وكانت 
الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع؛ كان من الأمر الملتفت إليه إجراء 
القواعد على العموم العادي» لا العموم الكلي التام الذي لا يختلف عنه جزئي 
ما". وهذاء فإن تخلف بعض الجزئيات عن القياس الكلي» أو استثناء بعض 


'- إعلام الموقعين (ج2 / 159 -160). "وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب» وأين هذا من 
الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه فلم يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلع؟ فلو 
لم يجز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس. والنصوص الواردة عن النبي 5 ليس فما ما هو صريح في 
المنعء وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي. 

*. الموافقات لأبي إسحاق الشاطيء (ج4 /14). 
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الصور عن القواعد العامة ليس خرما اء بل يرجع إلى حقيقتهاء وأنها تنزل على 
العموم العادي'. 

ومن أمثلة ذلك: الإجارة» وهي عقد جاء على خلاف القياس» ومعنى ذلك 
أن القياس يقتضي تقابل موجودين أثناء إبرام العقد أي لا بد للمستأجر من أن 
يحضر ثمن الإيجار. ولا بد للمؤجر من أن يحضر الشيء المؤجر الذي يقابل الثمن 
كالإجارة لدار السكنى مثلاء وحضور هذه المنفعة متعذر بل ومستحيل» لآن منفعة 
السكنى لا يمكن أن توجد دفعة واحدة عند التعاقد ك| هو الحال في الثمن» وإنا 
توجد خلال مدة العقد كله بحسب ما وقع عليه الاتفاق بين المتعاقدين» وفي هذا 
يقول الجويني: "الإجارة (جازت) خارجة عن الأقيسة... فإن مقابلة العوض 
الموجود (بالعوض) المعدوم خارج عن القياس المرعي في المعاوضات فإن قياسها ألا 
يتقابل إلا موجودان ولكن احتمل ذلك في الإجارة لمكان الحاجة"". 

3. أن الأشياء التي ثبت النهي عنها بعينها سداً للذريعة» أو كان تحريمها 
تحريم وسائل لا تحريم مقاصد لأمر خارجي لا تتضمن مفاسد لذاتها بل حقيقتها 
طيبة أو أصلها مباح» ولكن كان الترهيب منها باعتبار مآها. فالمآل الفاسد أو 
المذموم هو الذي جعلها تندرج في باب المنهيات» فإذا وقع الافتقار إلى هذه 
الأشياء لعارض الحاجة» انتفت العلة التي لأجلها نهى عنها الشارع» أو حفت» أو 
أصبحت المصالح التي تحققها في هذه ا حالة أرجح من المصالح التي نتوقعها عند 
تركها. يقول ابن العربي: "إذا مي عن شيءٍ بعينه لم تؤثر فيه الحاجة» وإذا كان 
لمعنىّ في غيره ثرت فيه الحاجة؛ لارتفاع الشبهة معها". 


.قال أبو إسحاق الشاطي: "فليكن على بال من النظر في المسائل الشرعية أن القواعد العامة إنما تنزل 
على العموم العادي". المصدر نفسه. (ج4 / 17). 

“- البرهان في أصول الفقه. (ج2 / 606). 

. عارضة الأحوذي لابن العربي. (49-48/8). 
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ومن أمثلة هذا النوع: النظر إلى المخطوبة» فقد أمر الشارع بغض البصر 
عن المرأة الأجنبية ونبى عن النظر إليها خشية الافتتان بها والوقوع في فاحشة 
الزناء فكان النهي عن هذا النظر سدا للذريعة» وتحريمه من باب تحريم الوسائل 
لا تحريم المقاصد. لكن لما كان النظر إلى المخطوبة حاجة ملحة يدفع به الخاطب 
عنت التخوف والحيرة ويستجلب به استدامة النكاح والعشرة» أذن له الشارع في 
هذا النظر ورغبه فيه ' لرجحان مصلحته على مفسدته» بل يمكن القول إن الحاجة 
إلى النظر إلى المخطوبة يغلب عليه قصد التعرف ويطغى عليه جانب الحشمة 
بحضور الأهل والمحارم. 


مھ م 


خانمب 

حملني التحقيق في المناط العام والخاص المرتبط بالحاجة الشرعية إلى 
استخلاص أربعة شروط لها وضابطين» فمن أراد أن يستفيد من الرخص التى 
تمنحها الحاجة الشرعية فلا بد له من مراعاة تلك الضوابط والشروط حتى يسلم 
له تنزيلها على واقع الناس بسّنن مرضي ومنهج معتدل» دون إفراط و لا تفريط. 

ومع غلبة ظني أنني قد استفرغت الوسع في استخلاص الشروط 
والضوابط آنفة الذكر فإن المجال رغم ذلك لا يزل مفتوحا لمزيد من التحقيق 
والتدقيق» واستخلاص قيود أخرى قد تنتمي إلى دائرة الشروط أو إلى دائرة 
الضوابط» والتوفيق من الله سبحانه وتعالى» وهو اهادي إلى سبيل الرشاد. 


'- روى الترمذي عن المُفيرةٍ بن شخب 5ه أَنَهُ خَطَّب امْرَأَةً قال الل 4 «انظز إلا فَإنّهُ أخرى أَنْ يُؤْدَمَ 
َيْتَكُمَا». قال أَبُو عِيَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَحْضْ أَمْلٍ الْعِلْم إلى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لا بَأَْ 
أَنْ يَنْظْرَ إِلَمَا مَالَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرّمَا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإسْحَاق. وَمَعْتَى قَوْلِهِ:« أخرى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْتَكُمَا» قَالَ 
أخرى أَنْ نَدُومَ الموَدَةُ يَنْتَكُمَا. 
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تنزيل الحاجة منزلة الضرورة 


ويتضمن: 
-التمهيد 


- الميحث الأول: "قاعدة الحاجة" ومرحلت الظهور والنشأة 
- الملبحث الثاني: "قاعدة الحاجة" ومرحلة التغير والانتقال 
- المبحث الثالث: "قاعدة الحاجة" ومرحلة التوسع ب2 الاستعمال 


- ثم الخاتمت 


المبحث الأول: 
قاعدذ الحاجة ومرحلة الظهور والنشأذ 


39 


تمهيد 

إذا كان تحديد المصطلح خطوة هامة في كل دراسة» فهو أشد أهمية كلا تعلق 
الأمر بدراسة تتداخل فيها الاصطلاحاتء وتتعدد الدلالات» وتتنوع الصياغات 
كالذي نخوض فيه» فذلك يحقق التواصل مع المتن» ومصادره ومتلقيه. وبناءً 
عليه» ندلف إلى بيان المراد من اصطلاح "قاعدة الحاجة" لاعتمادنا عليه في هذا 
القسم» ولحاجة متلقيه إلى معرفة معناه وفق المراد به» وهذا سنستعمله اختصارا 
لقاعدة (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة). 

ومع ذلك وإذا كانت " قاعدةٌ الحاجة " من أهمّ القن اغد العاف اة 
إن لم تكن أممّهاء فإئّها في الوقت ذاته من أكثر القواعد غموضاً والتباساًء لدرجة 
أن وصَمَها بعض العلماء المعاصرين بالمشتبهات.. ولعل السب في وجود هذا 
الاشتباه ما قد يتبادر إلى الذهن من عبارة "قاعدة الحاجة". إذ تفيد بظاهرها 
تسوية مطلقة بين الحاجة وبين الضرورة: أو - على الأقلّ ‏ مطابقة الحاجة بنوعيها 
- العامة والخاصّة ‏ للضرورة مثلاً بمثل. 

ونظراً إلى عنصر الاشتباه هذا الذي اشتملت عليه "قاعدة الحاجة" من 
حيث الظاهر» توّهم بعض الباحثين المحدثين أنه كلما لاحت لوائح المشقة أو 


'- قال الشيخ عبد الله بن بيّه: "إن إعمال الحاجة في الأحكام أصبح من المشتبهات التي لا يعلمها كثير من 
الناس» أضف إلى ذلك أن أكثر القضايا الفقبية المعاصرة» سواء تلك التي وقع البث فما من طرف 
المجامع» أو تلك التي لا تزال منشورة أمامها.. ترجع إلى إشكالية تقدير الحاجة, وتقدير الحكم الذي ينشأ 
عنها: هل تلحق بالضرورة فتعطى حكمهاء أو لا تلحق به؟ ". صناعة الفتوى وفقه الأقليات (ص 189). 
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الحرج» أو عرضت حاجة أو داجة» جاز له أن يعلن الإباحة» وكأنه يستند إلى 
قاعدة قطعية تدل على الحكم بلا واسطة» شأنا شأن الضرورة:. 

ون ولأسباب أخرى. تعيّن عل أن أذرس "قاعدة الحاجة" دراسة شاملة 
ومفصّلة» بغية الكشف عما قد يكون شابها من غموض ولبسء أو سوء تنزيل أو 
تعطيل» وذلك من خلال الإجابة عن أسئلة أربعة غايتها بلوغ المطلوب من خلال 
تحقيق الظهور التاريخي ل"قاعدة الحاجة" ومسارها أوٌلاء ثم مستندها ثانياء ثم 
حقيقتها ومفهومها ووظيفتها ثالث ثم موقف العلماء منها رابعا وأخيرا. 

تكمن غايتنا إذاً في مقاربة "قاعدة الحاجة" مقاربة متعددة الأبعاد. تأريخا 
وتحليلا ومناقشة» وقد آثرنا مع ذلك منهجية كلية تتناول الموضوع متحد 
الأطراف. فلا نفرد كل سؤال من الأسئلة التي تقدم ذكرها بمحطة مستقلة» بل 
نجيب عنها مجموعة وتزامنية» تتناول تطور الظاهرة في الزمن تبعا للمراحل 
البارزة الثلاث التي نظن أن "قاعدة الحاجة" مرت بهاء وهي: مرحلة النشأة 
والظهور» ومرحلة التغير والانتقال» ومرحلة التوسع في الاستعال» وعليه» 
سنفرد كل مرحلة من هذه المراحل بمبحث مستقل على النحو الآتي: 


أ- قد يعبر بالحاجة عن الحاجة الصغيرةء وبالدّاجَة عن الحَاجَّة الكبيرةء وهو المراد هنا. انظر تاج 
العروس» مادة دج. 

٤ 2‏ 5 و 3 59 5 5 ت 

- يقول عبد الوهاب أبو سلمان: "الضرورة في صورتها الأولى دليل تشريعي مستقل تكتسب حجيتها وقوتها 
الأقليات. ص 202 للشيخ عبد الله بن بية. وانظر أيضا كتاب "مفهوم خلاف الأصل" ص397 لمحمد 
البشير الحاج سالم. 
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المرحليس الأولى: مرحلي النشأة والظهور 
1 بداية الظهور: أبو المعالى الجوينى ومحطة السبق 


إذا كان من الصعب تحديد بداية ظهور بعض القواعد الفقهية أو الأصولية 
أو انتشارهاء فالأمر غير ذلك بخصوص "قاعدة الجاجة"» إذ يمكن الجزم بأن 
وَل ظهور لها كان في القرن الخامس الهجري» وبالتحديد مع أب المعالي الجويني 
(ت: 478ه). 

ونبادر إلى تقرير سند هذه الدعوى» فقد تقرر في أصول القضاء أ 
الدعاوى مالم تقم عليها بينات فأصحابها مجرد أدعياء» وعليه» فإن صحة هذه 
يي من العلماء من آهل الاستقراء على نسبة "قاعدة 

لحاجة" إلى أبي المعالي الجويني 

ويعضد هذا ا ويعززه ما توصل إليه مجموعة من الباحثين 
المعاصرين: أثناء بحوثهم العلمية المتعلقة بالضرورة أو الحاجة» أو ما ارتبط منها 
بالقواعد الفقهية أو الأصولية أو غيرهاء من صحة هذه النسبة» فلم أقف - فيا 
اطلعت عليه من بحوثهم_على اختلاف أي منهم في هذا الأمر. 

ولا كان المقام مقام بيّنات» فلا مناص من أن أدلي برأبي في أمر هذه النسبة: 
داعو للدم صا كبا ور نادوعي حي أي الطال وني 
"الغياثي" حيث صرح سق غيره من الأصحاب إلى مكنون "'قاعلة 
الحاجة". واعتذر للأئمة الأوّلين بأئّهم ما دفعوا إلى مقصودها : من جهة أخرى؛ م 


00 


'- كأبي حامد الغزاليء وصدر الدين ابن وكيل: وبدر الدين الزركشي. 

"كميه نو جميل ما فق کاب تالحر وة الشرهية كن 8353 ف أحمة ين عبد الرضمن نامر 
الرشيد. الحاجة وأثرها في الأحكام (ج2/ ص 529): وغيرهما. 

“- انظر كتابه غياث الأمم والتياث الظلم. ص 217. 
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و 


يعد بالإمكان الآن نفى نسبة "قاعدة الحاجة" لأ المعالى الجوينى أو الاختلافٌ 
فيها. 

يظهر من هذا التحقيق المختصر أن أبا المعالي الجويني هو أوّل من ذكر 
"قاعدة الحاجة". وذلك في ثلاثة من كتبه: كتاب "الغياثى"» وهو اوها تصنيفاً» 
وذكرها في خمسة مواضع منه أو أكثر:» وكتاب "البرهان في أصول الفقه" حيث 
ذكرها في موضعين:. وأما كتاب "نهاية المطلب في دراية المذهب"» وهو موسوعة 
في الفقه الشافعي في أكثر من عشرين مجلداء فقد استشهد فيه بها في ثلاثة مواطن'. 

2 طيغ القاعدة وألفاظها 

إذا تأمّلنا مجموع صيغ قاعدة الحاجة التي وردت في الكتب الثلاثة» نلاحظ 
أن في بينها اختلافا طفيفا في المبنى فقطء أمّا معانيها فتتحد وتتفق على معنى 
واحد هو بمثابة الأصل لتلك الصَّيغْ كلَّهاء وهو تسوية حاجة جيع الاس» من 
حيث الظاهرء إذا وجدت بالضرورة التي قد تعتري الشخص الواحد. ومِنْ بين 
هذه الصَّيّْ الواردة في تلك الكتب: 

1 رل الحاجة في حقٌ الناس كافة مَنْزِلةَ الضرورة في حت الواحد ا اش 

2 - تقام الحاجة العامّة في حقٌ الناس كافة مقام الضرورة في حقٌ الواحد؛ 


- جزمت بهذا الأمر لأن أبا المعالي الجويني كان يحيل إليه عند تعرضه لقاعدة الحاجة في كتابيه: 
"البرهان". (ج2/ 610)ء و"نهاية المطلب في دراية المذهب". (ج1/ 196). 

“اق الصفحات ي 319 و220:و222:و227 4 

في (ج2 / 602 و606): وأما في ص 609.: فقد ذكرها مقيدة بالبيع. ونص عبارته: أن أصل البيع 
مستنده الضرورة أو الحاجة النازلة منزلة الضرورة. 

“- (ج1/ 196): (ج8 / 67): و(ج 19/ 336). 

”- الغياثي» ص 219. ونهاية المطلب في دراية المذهب. (ج1 / 196). 

الاکن 220 
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3 -إذا عمت الحاجة كانت كالضرورة» وتغلب فيها الضرورة الحقيقية؛ 

4 - رل الحاجة العامة مَنْزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الأشخاص؛ 

5 - قد تبلغ حاجة الجنس مبلغ ضرورة الشخص الواحد. 

رغم التنوع الطفيف في الصيغ التي وردت في تعبير الجويني عن مكنون 
قاعدة الحاجة» فقد اعتمدت في بيان مدلوها ثلاثة ألفاظ تعد هي العناصر 
الأساسية فيهاء وهي: الحاجة العامة» والضرورة الخاصة» وتنزيل الأولى مكان 
الثانية. وإذا أردنا أن نقارن تلك الصّيّْ بصيغة "قاعدة الحاجة" التي استقرت 
عند السيوطي وغيره من المتأخرين» فلا يلقى المتأمّل أدنى صعوبة في تسجيل 
الملاحظتين الآتيتين: 
ت الملاحظة الأولى: 

غابت "الحاجة الخاصّة" عن جميع صيغ الجويني الآنفة الذكر غيابا تاما 
بالرغم من مناقشاته المستفيضة للقاعدة تأسيساً وتأصيلاً بل وتمثيلاء وقد دل 
تز هذا الغنات عل أن ذلك كان أمرا سقصودا مد ران الاج الا غ 


وده .2 


مرعية كالحاجة العامّة سواء بسواء» بل غب نازلة مَنزْلةَ الضرورة كا قد يَسْتَسَّفْ 
من تفاصيل كلامه. وما يؤْيّد ذلك أمران: 

- الأول: في موسوعته الفقهية "نهاية المطلب في دراية المذهب". وعند 
كتاب الأطعمة» عقد أبو المعالي الجويني بابا لا لا يل أكله وما يجوز لمضطر من 
الميتة» وبين فيه أن درجة الحاجة غير مرعية ما لم تصل إلى حالة الضرورة» وما 
يشهد لبيانه ذاك قوله: "فإذا نجز هذاء خضنا بعده في تفصيل مقصود الباب» 


- نهاية المطلب في دراية المذهب» (ج19/ 336). 
”- البرهان في أصول الفقه» (2 / 606). 
“ المضدر :تفشة والصرفحة: 
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فنذكر الضرورة التي يجوز استباحة الميتة بسببهاء ثم نذكر ما يستباح عند 
الضرورة» فلا خلاف أن الحاجة لا تكفي» والجوع المفرط». وإن انتهى إلى السغب 
لا يبيح المحرم» وأطلق الفقهاء الضرورة» وفسروها بخوف موت» وهذا التفسير 
مستقيم حسن» ولكن الغرض لا ينكشف ذا المقدار:". 

ثم طفق يفصّل القول ويكشف المقدار الذي تتضح به أحوال الضرورة 
المبيحة للميتة» إلا أن الشاهد من كلامه الذي يَعنينا هو تقريره أن الحاجة لا تكفي 
في إباحة المحَرّم. وقد تقدم في القسم الأول أن الجويني راعى الحاجة العامة إذ 
أنزها منزلة الضرورة في إباحة المحرم. وجمعا بين قوليه اللذين تشهد لما القرائن» 
فإن المراد بالحاجة التي لا تكفي في هذا المقام هي الحاجة الخاصة. وليس معنى 
ذلك أن الحاجة الخاصة عند الجويني غير مرعية مطلقاًء بل المراد أنها لا تنزل منزلة 
الضرورة الخاصة كما تنزل الحاجة العامة» وهذا هو المطلوب تقريره. 

- الأمر الثاني: عندما أراد أبو المعالي الجويني أن يستدلٌ على صحّة "قاعدة 
الحاجة" ويكشف عن مُستندِهاء اعتمد على قياس الأول بين مال الحاجة التي 
َعم جميعَ التاس» وبيْن مال الضّرورة في حق المحيّن:» فقال: "إن كَرَطْنا في حى 
آحادٍ من التاس في وقائمٌ نادرة أن ينتهوا إلى الضرورةء فليس في اشتراط ذلك ما 
َير فساداً في مووا ا 

فإذا كان هذا مآل اعتبار الضرورة في حى الُيّنء قناهيكٌ في الحاجة الخاصّة 
التي لا يمكن أبداً أن تؤدّيّ إلى فسادٍ في الأمور الكُلَيّةء بل ولا أن كر فساداً في 
الأمور الجزئية» فأقصى ما يمكن أن يُسَبّبَ عدم مراعاتها حرجاً وضيقاً لآحاد 
الناس أو للمحتاج لا يصِلان فَطْعاً إلى مرتبة مشقة الضرورة» " فان الواحد 


'-نهاية المطلب في دراية المذهب» (ج219/18). 
انكلو قياف الاثم والعياكت اللي هل 2:19 
اللضدر نفينه: هن 218 
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المضطر لو صابر ضرورته» ولم يتعاط الميتة هلك"؛ أما الواحد المحتاج» فلو أنه 
صابر حاجته الخاصة ولم يتعاط ما يدفعها عنه لم هلك وهذا بخلاف الحاجة 
العامّة التي "قد يزيد أَثَوُ ذلك الضرر الرّاجع إلى الجنس على ما ينال الآحاد 
بالنسبة إلى الجنس» وهذا يتعلق بأحكام الإِيَالّة: ". 
ت الملاحظة الثانية: 

تستند هذه الملاحظة إلى لفظ "قد" الذي جاء في الصيغة الخامسة من قاعدة 
ل ل O‏ و 
إلا أنه ر يستحق الوقوف عنده وتأمل مقتضياته؛ فإن لفظ "قد "دو إن كان هنا يعد 
التكثير ولا ينسحب على التقليل ‏ يدل» مع ذلك على أن تنزيل الحاجة العامة 
منزلة الضرورة ليس على إطلاقهء وأن القاعدة ليست مطردة» بل هناك أحوال قد 
لا تنزل فيها الحاجة العامة منزلة الضرورة» ولرب| هذا ما دفع ابن وكيل إلى أن 
يضيف عبارة "في صور" لتقييد ما قد يتبادر إلى الذهن من إطلاق القاعدة إذ قال: 


"الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في صور"؛ أي ليس في جميع صورها 
ومظاهرهاء وهو قيد يناسب ما يدل عليه لفظ "قد "عند الجويني. 


3 . مستند قاعدة الحاجة: 


استفدنا ما تقدم من تحليل ومناقشة أن أبا المعالي الجويني استند إلى قياس 
الأولى لبيان صحة "قاعدة الحاجة". وقد أوضح الأبياري ذلك عند شرحه لماء إذ 
قال: "يغنىن:يه: أن الشرع كا اعتنى بدفع ضرورة الشخص الواحد. فكيف لا 
يعتني به مع حاجة الجنس؟ ولو مُنع الجنس مما تدعو الحاجة إليه لنال آحاد الجنس 


أ- المصدر نفسه» ص 219. 
“- البرهان في أصول الفقه. (ج 2 / 602). 
3 الضد روتقينةض 346 
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ضرورة تزيد على ضرورة الشخص الواحد» فهي بالرعاية أولى:". وهذا باعتبار 
المآل» فإن الحاجة إذا كانت عامة ولم تراع استمرت في الناس فأنمكت قواهم 
ودخل على عمومهم من الحرج والمشقة ما يؤول إلى ضرر الضرورة» ولن يجدوا 
حينئذ من يساعدهم أو ما يُسعفهم جميعاً لرفع ضررهم لأنها عمّتهم» ولهذا كان 
"زوال الضرورة عن فرد أو أفراد من الناس أيسر من زوال الحاجة عن أغلب 
الناس أو كلهم :". وهذا المعنى هو المراد بكلام الجويني: "وهذا يتعلق بأحكام 
الإيالّة '". 

اوقل سيل له طسوت تن جه زعوي لوقا Ee‏ وا هيا فل 
ويعتبر من أهمٌ الأدلة التي يمكن أن تضاف إلى ما تَقدّم ذكره: وجود عقود كثيرة 
وصمّها جمهور العلماء بأنها أتت على خلاف القياس أو خلاف الأصل» وكانت 
الحكمة من تشريعها هي مراعاة حاجة عموم الناس إليهاء بل نجد أبا المعالي نفسه 
يعلل الحكمة من تشريع بعض المعاملات» ومنها الإجارة والجعالة والسلم 
وغيرها بعموم الحاجة إليهاء بل إن رخص العبادة نفسهاء ومنها رخصة الفطر 
للمسافر» قد علّل الجويني المقصد من تشريعها بعموم حاجة الناس إليهاء 
واستدل بقاعدة الحاجة:. 


'- المنثور في القواعد للزركشي (ج2 /24) 

3 نظرية الضرورة لجميل 2د بن مبارك» ص: 355. 

*- البرهان في أصول الفقه. (ج 2 / 602). 

“- خلاف القياس أو خلاف الأصل هو ما استثتي من قواعد التشريع العامة لأجل دفع مشقة غير معتادة أو 
طلب توسعة مشروعة. 

نهاية المطلب في دراية المذهب» (ج1/ 196 - 197) 
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4 . مفهوم قاعدة الحاجة: 


إذا كان أبو المعالي الجويني استفرغ وسعه لبيان لفظ "الحاجة" فرص على 
إخراجه من حيز الإبهام إلى حيز الوضوح» فإن "قاعدة الحاجة" لم تحظ عنده 
بنفس الاهتام الذي حظيت به كلمة "ا جة" جة". فلم يتعرض لشرح مدلوها ولا 
ليان خال انسمل ا ییا عليه الأمثلة الى كان را 
للقاعدة. وقد سار جل من أعقبه من العلماء على هذا المنوال» فكانوا يذكرون 
لمجا شح رو ييه ل 
> فما هي ال مصطلحات التي ترتكز عليها صيغ "قاعدة الحاجت" 
يبدو من استقصاء ألفاظها آنا تنبني على ثلاثة مصطلحات» هي 

1 الحاجة العامة: وقد سبق بسط القول فيها با لا يحتاج إلى إعادته» وهي 
تدور عند الجويني بين معنيين اثنيين: أحدهما: شمول الاحتياج لدى جميع الأمةه 
أو الحاجة المؤقتة العامة؛ والثاني: كثرة الاحتياج وتكراره لغالبية الأمة» أو الحاجة 
اللأصولية العامة؛ 

2- الضرورة الخاصة: والمراد .ها الخوف على النفس من الحلاك أو خشية 
إتلاف عضو من أعضائها؛ 

3- تنزيل الحاجة العامة مكان الضرورة الخاصة: وظاهر معنى التنزيل 
يقتضي أن تتمتع الحاجة العامة برخص الضرورة وتطبيقاتها العملية؛ فالضرورة 
تبيح المحرم لذاته وتقدر بقدرها فلا يستفيد منها إلا المضطرء ويكون حكمها 
مؤقتا لا مستمراء وغالبا ما تكون نادرة» إلا أن أمثلة الحاجة العامة» من قبيل 
الإجارة والجعالة والمساقاة والقراض وغيرهاء لا تسعفنا في تقرير هذا المعنى من 
التنزيل» فثمة فروق رئيسة بين خصائص الضرورة وبين خصائص الأمثلة 
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المعروضة تمنع هذا الفهم. ولمزيد من التوضيح» نجمل هذه الفروق في النقاط 


الاتىة: 


.م 


0 


0 


- الضرورة الخاصة تت الحكم ف حق المضطر وحده» والحاجة 
الأصولية العامة تثبت الحكم في حق المحتاج وغير المحتاج؛ 

- حكم الضرورة الخاصة مؤقت» وحكم الضرورة الأصولية العامة 
دائم أو مستمر؛ 

- الضرورة الخاصة تقدر بقدرهاء والحاجة الأصولية العامة لا تقدر 
بقدرها؛ 

- الضرورة الخاصة تبيح المحرم لذاته» والحاجة الأصولية العامة لا 
تبيحه» وتقف عند المحرم لغيره؛ 

- الضرورة الخاصة تخالف نصا قطعياء والحاجة الأصولية العامة لا 
تخالف إلا نصا ظنيا؛ 

-الضرورة الخاصة نادرة» والحاجة الأصولية العامة شائعة. 


وعليه» فمع هذه الفروق المؤثرة» لا يمكن أن يدعي أحد تنزيلٌ الحاجة 
العامة» التي تمثلها الأمثلة المقدمة وما في معناهاء منزلة الضرورة ' بصفة مطلقة أو 
تامة» وهذا لأ معظم المعاصرين إلى تفسير صورة التنزيل هاته بأوسع خصائص 
الضرورة» والتي تدل على طلب مطلق الاستثناء من أحكام العزيمة عند عموم 
الحاجة لأجل الترخصء ومن هؤلاء أحمد الزرقاء عند شر حه لقاعدة الحاجة» إذ 
قال: "إن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورات 
الملجئة» بل حاجات الجاعة مما دون الضرورة توجب التسهيلات الاستثنائية 


'- أو يقال: الحاجيات تنزل منزلة الضروريات بصفة مطلقة؛ فإن الحاجة العامة في ضربها الثاني الي 
عناها ا جي الاجا تالق أضل كنا الشناظى:ق اققات 
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ايا" أي إن الحاجة العامة س هن اسات الرخصة فتشرع لأجلها أحكامٌ 
استثنائية من قبيل ترك واجب أو فعل محظور. وني هذا القدر من التنزيل توافق 
الحاجة العامّة الضرورة في أوسع خصوصياتهاء وهى مراعاة الشريعة لأحوال 

لكنّ تفسير تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة بالمفهوم الذي تقدم ذكره ما 
هو إلا أحد صوره وليس جميعهاء لأن مفهوم هذا التنزيل يتنوع بحسب وظائف 
"قاعدة الحاجة" التى هى ذات وظائف ثلاث: فقهية» وأصولية» ومقاصدية. 
وسنبين كلا منها على حدة. 

5 وظائف قاعدة الحاجة: 


م 


نعتقد أن الخوض في هذه المسألة هو امتداد لقَهُمِ "قاعدة الحاجة"؛ لأنَ 
الكلام عن وظيفة شيء ماء ما هو في الحقيقة إلا كلام عن ماهيته ومعناه من زاوية 
أخرى. وعليه» فمنذ القرن الثامن الهجري» كان مال وظيفة "قاعدة الحاجة" أن 
استقرت في المجال الفقهي فقط؛ فغدت جرد قاعدة فقهية تحمل حكا شرعيا لا 
غير» وأصبح تَسْكيئها في هذه الوظيفة أمراً مستفيضاً ومشهوراً عند القدامى' 
والمعاصرين. بيد أنها ارتدت لدى الجويني لبوسا أوسع من ذلك» بل قد يكون 
استعماهًا في المجال الفقهى أضعفَ وظائفها. 
5/ 1: الوظيفة الأصولية لقاعدة الحاجة 

نستلهم هذه الوظيفة من كون الجويني لم يذكر "قاعدة الحاجة" في 
موسوعته الفقهية "النهاية" إلا ثلاث مرات: الأولى: عند ذكره الأعذار العامة 
التي تبيح الفطر ومنها المرض» فقرر أن المريض لا يلزم أن يشرف على الموت لكي 
ن القؤاعن المفبية الحم الزرقاء هن201 


*. المراد بالقدامى هنا الفقهاء ما بعد الجويني 
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يستفيد من رخصة الإفطار» لأن "كل عذر نيط به تخفيف. لا يُشترط فيه الانتهاء 
إلى خوف الحلاك". فكأنه عبر بالعذر العام من معبر واحد مع الحاجة العامة؛ 
والثانية: عند كلامه عن الإجارة:؛ والآخيرة عند كلامه عن الجعالة:. وسائر هذه 
المسائل الثلاث مشروعة بالنص» وحكمها مقرر من الشرع» ولا نحتاج إلى 
"قاعدة الحاجة" لكي نتوصل إلى معرفة حكمها. 

لكنء نّا كان تبج الشارع في هذه المسائل على خلاف القياس الكلي أو على 
خلاف الأصلء وقد يكون هذا الأمر عط التباس عند بعضهم» فقد كشف 
الجويني اللبس بأن من سَسَن الشارع أنه يُقدم الحاجة العامة أو العذر العام على 
القياس الكلي أو القاعدة العامة» وهو بذلك "يرمي إلى تعليل نصوص شرعية - 
غير اجتهادية ‏ بالحاجة". ول شت أن استعمل الجويني "قاعدة الحاجة" في 
الكشف عن حكم شرعي لمسألة غير منصوص عليهاء هذاء مع طول نفسه في 
كتابه النهاية» وكثرة مباحثه فيه» وقوة تفريعاته الفقهية الشائقة وغوصه في 
أعماقهاء ولا شك أن هذا الآمر يطرح أكثر من تساؤل بل واستغراب. 

وإذا تأملنا السياق الذي وظف فيه الجويني "قاعدة الحاجة" في كتابه 
النهاية» فإنه يوحي بأنها أقرب ما تكون إلى كونما قاعدة أصولية على شاكلة قاعدة 
"مراعاة الخلاف". أو مبداً "سد الذرائع"» أو قاعدة "الاستحسان" على حد 
تعبير أبي إسحاق الشاطبي:. ولا يبعد أن يكون الفقيه عبد الله بن بيه وصل أو كاد 


'- نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني (ج2 / 197). 

* المعيدركفينة (ع87/8): 

لار 3697192 

“- صناعة الفتوى لابن بيه ص 208. 

”- قال أبو إسحاق الشاطي: "ومما ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان: وهو - في مذهب مالك- الأخذ 
بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس". 
الموافقات لأبي إسحاق الشاطبيء (ج5 / 193 -194). 
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أن يصل إلى هذه النتيجة لما عرّف الحاجة بقوله: "أما الحاجة في الاصطلاح فعلى 
ضربين: حاجة عامة قد تنزل منزلة الضرورة وهذه هي الحاجة الأصولية....". 
ولا معنى لوصفه لما بالأصولية إلا أن تكون "قاعدة الحاجة" قاعدة أصوليةء إلا 
أن الذي يمكن أن يشاح فيه هو استعاله لفظ "قد" في هذا المستوى؛ لأن القاعدة 
الأصولية من خصائصها الاطراد» ولفظ "قد" لا يناسب ذلك. والفائدة من 
"قاعدة الحاجة" في هذا المستوى حينئذ أن تكون دليلا مثل دليل الاستحسان أو 
المصلحة المرسلة» بل وأصلا لهذين الدليلين» ألا ترى أن معظم أمثلة المصلحة 
المرسلة أو الاستحسان تتجه نحو الحاجة الأصولية العامة !؟ وقد خطر في نفسى 
أو دار في خلدي أن أبا المعالي الجويني فتح للمذهب الشافعي ذريعة للحاق 
بالمذاهب التى تأخذ بدليل الاستحسان والمصلحة المرسلة من باب "قاعدة 
الحاجة". والله تعالى أعلى وأعلم. 

وإن يكن ذلك» فإن مفهوم تنزيل الحاجة منزلة الضرورة في معناه الأصولي 
هو اورت عدم اعتباره مشقة وا للعامة» وأدّى اعتباره إلى سهولة 
ويسر» فكان أصلاً لعقود منصوصة ادت عن قباس أو خرحك» عن قاعدة 
كلية أو ادى إليها اجتهاد مجتهد استصلاحاً أو ایا ا أي إن صورة 
"التنزيل" لقاعدة الحاجة في وظيفتها الأصولية يأخذ معنى الاستثناء من أحكام 
العزيمة وطلب الرخصة لأجل التوسعة ورفع الحرج كما تراعى أحوال الضرورة» 
فيمنع المجتهد اطراد القياس الكلي أو القاعدة الكلية لعموم الحاجة طلبا لليسر 
ورفع الحرج. ويمكن أن نعبر عن مفهوم هذا التنزيل لقاعدة الحاجة بيا فسر به 
ايخ رشك الاستخمتان؛ اد قال هو أن يكون طرحا لقياس يؤدي إلى غلو في 


أ- صناعة الفتوى وفقه الأقليات ص 200. 
ارجح تقبيةطن:228: 
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الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به 
ذلك الموضع". 
5 2: الوظيفة المقاصدية لقاعدة الحاجة 

من الوظائف التي تتبوؤها "قاعدة الحاجة"» كذلك» أا قاعدة مقاصدية» 
وهي التي يعبر مها "عن معنى عام مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة» اتجهت إرادة 
الشارع إلى إقامته من خلال ما بني عليه من أحكام :". نستشف هذا من خلال 
باب عقده الجويني في كتابه "البرهان" للحديث عن علل الأحكام ومقاصدهاء 
فقسمها إلى خمسة أضرب. والشاهد منها هو الضرب الثاني الذي يشمل: "ما 
يتعلق بالحاجة العامة» ولا ينتهي إلى حد الضرورة: ". ومُثل له بالإجارة» ثم 
استشهد بقاعدة الحاجة لينتهي إلى أن هذا الضرب أيضا معقول المعنى» ومقاصده 
تدرك على غرار قسم الضروريات الذي تدرك مقاصده ومعانيه» وإن كان قسم 
الحاجة هو أدنى من قسم الضروريات مرتبة» ولكنه كذلك مطلوب عند الشارع 
بدليل مراعاته في كثير من الجزئيات حتى "التحق هذا بالأصول الكلية ٠"٠‏ بل 
جزم الجويني أن من مقاصد الشارع وقواعده مراعاة الحاجة العامة كا يراعي 
الضرورة» وهذا قال: "فالقاعدة الكلية اتباع الحاجة والضرورة". وعليه» يكون 
دور "قاعدة الحاجة" في وظيفتها المقاصدية الكلية تنبيه الفقيه أو المفتي على 
وجوب اعتبار جزئيات الشريعة بكلياتها عند دراستها وإصدار الأحكام عليهاء 


'- اتام للشاظي: ص 390: 

و ]لامي غ اها الساطى غرف ودراسة عاد الدكموو غية الرحين ابرا اکان 
55 

“- البرهان في أصول الفقه للجوينيء (ج2 / 602). 

“+المصد نتفسه (ع 6077/2 

الكو فة (22/ 609): 
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فلا يصح فصل الجزئي عن كليّه» ولا اعتهاد الجزتي دون كليّه؛ لأن جزئيات 
الشريعة محكومة بكلياتها'. ومن كليات الشريعة ومقاصدها الكلية اعتبار الحاجة 
العامة. 

ولتوضيح الوظيفة المقاصدية ل"قاعدة الحاجة". نمثل ها بنظر الجويني 
نفسه» كيف أنه استحضرها في ضوء كليات الشريعة ومقاصدهاء ووجه أحاديث 
نئي الشارع عن الكسب من الحجامةء فقد اعتبر أنه "لو امتنع الاكتساب به مع 
مسيس الحاجة إليه» لجر ذلك ضراراً عظي)ًء ولأفضى الأمر إلى احتياج ذوي 
المروءات إلى تعاطي ذلك مسن الخ ورات . 

جِلّ إذاً كيف كانت الحاجة العامة موجهة له في فهم تلك الأحاديث 
وتنزيلها على كراهة التنزيه» وبا أن الحجامة من الحاجات العامة التي يحتاجها 
عموم الناس» فإن: "حظ الفقه من الباب أن الاكتساب بهذا وإن كان حلالاء فلا 
ينبغي للإنسان أن يرغب فيه مع قدرته على نوع آخر من الکسب» ولو لم يكن فيه 


'- قال أبو إسحاق الشاطي: "فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتهاء فمن أخذ 
بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه؛ فقد أخطأ. وكما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه؛ فهو مخطئ» 
كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه". الموافقات (ج174/3). 

“- منها ما رواه ابن مُحَيَصَةَ عن أبيه ذه « أَنّهُ اسْتَأَدَنَ رَسُولَ الله يك في إِجَارَةِ الْحَجَّام فاه عَنَْاء فَلَمْ يَرَلْ 
يَسْأَلْهُ وَيَسْتَأَذِئُهُ حى أَمَرَهُ أَنِ اعْلِفُهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ». موطأ نالك وغيره بسند صحيح. ومنها أيضا: 
«كُسْب الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبٍ حَبيث وَمَمْرُ الْبَغِي خَبِيثٌ » سنن أبي دواد والترمذي وهو حديث 
حسن . 

“- هاية المطلب في دراية المذهب للجوينيء (ج18 / 216). 
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إلا مجانبة المروءة لكان في هذا مَقتع في تثبيت الكراهية» وما ذكرناه لا يختص 
بكسب الحجام» بل تعاطي القاذورات ومخالفة المروءات كلها مبذه المثابة:". 
5 3: الوظيفة الفقهية لقاعدة الحاجة 

الوظيفة الفقهية من الأدوار الأخرى التي تتبوؤها "قاعدة الحاجة" ونا 
نذكزهاء وقد ظهرت هذه الوظيفة بشكل جلي في كتاب الغياثي» ذلك أن الجويني 
ما افترض عموم تحريم ما بأيدي الناس من مطاعم وملابس ومساكن وغيرها من 
الأمور» تساءل عن حكم الشرع في هذا الوضع: فهل يقتصر الناس على قدر 
الضرورة التي تبيح الميتة» أم يتصرفون ويتوسعون في الطيبات» أم ماذا يصنعون؟ 

وبعد مناقشة مستفيضة للمسألة» خلص الجويني إلى أن حكم الشرع في هذا 
الوضع هو جواز التصرف فيم بأيدي الناس في حدود الحاجة: فلا يزيدون على 
ذلك» ولا يقتصرون على قدر الضرورة» ولا يصلون إلى الكماليات. ثم صاغ 
ملخص هذا الحكم في "قاعدة الحاجة" على أساس أن: الحاجة في حق الناس كافة 
رل مَنْزِلةَ الضرورة في حق الواحد المضطر'. 

وإذا كان مفهوم تنزيل الحاجة منزلة الضرورة قد أخذ منحى الاستثناء من 
أحكام العزيمة وطلب الرخصة واليسر عند "قاعدة الحاجة" في وظيفتها 
الأصولية» فإن هذا المفهوم عند الجويني يتطلع» في وظيفتها الفقهية» إلى أن يكون 
مطابقا ومساويا مثلا بمثل» فتأخذ الحاجة العامة أحكام الضرورة. ومن بين هذه 
الأحكام أحكامٌ: 


3 اختلف الفقهاء في حكم كسب الحجام إلى ثلاثة مذاهب: بين محرمء ومبيح. وقائل بالكراهة. والذي 
تشهد له الأدلة الجزئية والكلية هو مذهب من قال بكراهة التنزيه. 

*- نباية المطلب في دراية المذهب للجوينيء (ج18/ 217). 

“-غياث الأمم والتياث الظلم» ص 219. 
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تبيح المحرم لذاته لأننا " إن أقمنا الحاجة العامة في حق الناس كافة مقام 
الضرورة في حق الواحد في استباحة ما هو حرم عند فرض الاختيار» فمن 
المحال أن يسوغ الازدياد من الحرام انتفاعا وترفها وتنعي|'"؛ 
٠‏ تقدر بقدرهاء لذا '"'يتعين الاكتفاء بمقدار الحاجة ويحرم ما يتعلق بالترفه 
والتنعم”"؛ 
ss‏ ل ل 
ه تزول بزواها كالضرورة فلا تكون دائمةء ذلك أنه "إن تمكن أهلها من 
الانتقال إلى مواضع يقتدرون فيها على عضي الحخلال» : 3 تعن ذلك*"؛ 
« تتعين ى) تت تتعين الضرورة بحيث لا تحل إلا إذا aT‏ "وهذا 
الفصل مفروض فيه إذا عم التحريم ولم يجد آهل الأصقاع والبقاع 
وإنشاء مساكن سوى ماهم ساكنوها"”". 
هذا على الأقلء ما أراده الجويني بتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة من 
خلال ما سطره في كتابه الغیاثی» إلا أن الشىء الذي يجب ألا نغفل عنه هو أن 
الحاجة العامة التي تأخذ أحكام الضرورة مثلا بمثل هي التي يتحقق فيها شمول 
الاحتياج واستغراقه كافة أفراد الأمة أو أغلبيتها العظمى» وهو الذي اصطلحنا 


- غياث الأمم والتياث الظلم» ص 220. 
“- المضيننفسة ص223 
الم فة والصيفعة: 
*“المصه فيه والميتمجة: 
"فيدر فة والصفجة: 
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عليه بالحاجة العامة المؤقتة. وكل حلط بين أنواع الحاجات العامة سيؤدي حتم إلى 
نتائج غير سديدة ومخالفة لمراد الشارع. 

والسبب في تنزيل هذه الحاجة التي عمت منزلة الضرورة التي اختصت هو 
أن كل مَّن لم تنله ضرورة يُطلب منه شرعا بأن يسهم في إزالة ضرورة الفرد أو 
الأفراد الذين أصيبوا بأحوال الضرورة» "وهذا متيسر إذا كان جمهور الناس ليسوا 
في حالة ضرورة» أمّا زوال الحاجة عن الناس كلهم أو مجموعة كبيرة منهم» فلا 
يمكن بسهولة» فالحاجة إذا عمت كل الناس أو كثيرا منهم» فلن يكون أمامهم إلا 
أحد أمرين: إما أن يستجيبوا لحاجتهم» ويسعوا في تغيير أحوالهم". وإما أن لا 
يستجيبوا لحاجتهم فينتهي بهم الأمر إلى ضعفهم ضعفا شديدا قد يتبتر بذلك 
نظامهم؛ لأن حاجتهم ستؤول في هذه ال حالة إلى الضرورة الحقيقية التي عمّت 
الجميع» ورفع الضرورة العامة أشد وأصعب من رفع الضرورة الخاصة» وهذا 
كان "اعتبار هذه الضرورة عند حلوها أولى وأجدر من اعتبار الضرورة الخاصة» 
وأنها تقتضي تغييرا للأحكام الشرعية المقررة للأحوال التي طرأت عليها تلك 
الضرورة". 
تركيب: تجليات القاعدة في مسارها عند الجويني 

يسعفنا مسار "قاعدة الحاجة" كا دشنها الجويني» وأبعادها الاصطلاحية. 
ووظائفها العملية وصور تنزيلهاء باقتراح وصف تركيبي هذه القاعدة» وتتمثل في 
النقاط الآتية: 

0 بدا ظهور "قاعدة الحاجة" تنظيرا وتقعيدا مع أب المعالي الجويني؛ 

0 اقتصرت "قاعدة الحاجة" على الحاجة العامّة دون الخاصة؛ 


- نظرية الضرورة الشرعية, حدودها وضوابطها لجميل #د بن مبارك. ص 355. 
SEE aE O EEA‏ امن SOT‏ 
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© استندت "قاعدة الحاجة" إلى أمرين: قياس الأولى بين ما تسببه حاجة 
العموم وبين ما تسببه ضرورة الفرد من مشقة أو مفاسد؛ ودلالة عقود 
كثيرة خرجت عن القياس الكلي» كالإجارة والقراض والمساقاة وغيرها 
من العقود مراعاة للحاجة العامة؛ 
© تضطلع قاعدة الحاجة بثلاث وظائف: وظيفة أصولية» وأخرى 
مقاصدية» وأخيرة وظيفة فقهية؛ 
© يتنوع تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة بحسب وظيفة القاعدة 
ويبدو أن له ثلاث صور: صورة الاستثناء من أحكام العزيمة مراعاة 
للتيسير (الوظيفة الأصولية)؛ وتعليل الأحكام الشرعية المخالفة 
للقياس الكلي (الوظيفة المقاصدية)؛ وصورة المطابقة والموافقة التامة 
لأحكام الضرورة الخاصة (الوظيفة الفقهية). 
6 المسار التاريخي لقاعدة الحاجة بعد أبي المعالي الجويني: 
إذا كان هذا هو حال "قاعدة الحاجة" ى) حاول هذا الوصف المتواضع أن 
يظهر ملامحها الأولى عند الجويني» فحاهًا عند العلماء الذين أعقبوه» على حسب 
المصادر التي وقفنا عليهاء ذو ملمحين اثنين: أما أولما فالتزم صياغة أب المعالي 
للقاعدة؛ وأما الثاني فاختار ألفاظا أو صيغا تدل على مضموغا إلى حد كبير. ويعد 
هذا التنوع في التعبير عن "قاعدة الحاجة" امتدادا طبيعيا لمرحلة النشأة والظهورء 
إذ لم يتغير فيها شيء ذو بال عدا ما أفرزته التعبيرات الجديدة من فوائد وإشارات 
ها ارتباط بأمور أخرى. وسنقف فيا بلي على أبرز هؤلاء العلماء وصياغاتهم 
للمفهوم: 
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6 : أبو المظفر منصور بن محمد المروزي السمعاني (ت: 489ه): 

اكتفى أبو المظفر في كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه بنقل ما ذكره 
الجويني في كتابه البرهان ولم يضف شيئا يذكرء فردّد كلام أي المعالي ونسبه إلى 
صاحبه» وانتهى نقله ما يهمنا إلى قوله: "ولكن حاجة الجنس قد تبلغ ضرورة 
التحصن الر اح 


6 : أبو حامد الغزالى (ت: 05 5ه): 


ذكر الغزالي "قاعدة الحاجة" في كتابه "شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل 
ومسالك التعليل"٠‏ وعبّر عنها بنحو إحدى تعبيرات شيخه آبي المعالي الجويني» 
فقال: "الحاجة العامة في حق كافة الخلق تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق 
الشخص الواحد":. وقد كان تعريجه عليها في معرض كلامه عن المصالح الملائمة 
لنظر الشرع» ومنها ما تعلق بحاجة عموم الناس عند عموم الحرام» فوظف 
الغزالي قاعدة الحاجة عند المثال نفسه الذي مهد به الجويني لقاعدته» ثم قرر هناك 
ما يلي: 

1- لا يشترط الوقوف على حد الضرورة» بل "جوز لكل واحد أن يزيد على 
قدر الضرورة» ويَتَرَقَى إلى قدر الحاجة في الأقوات والملابس والمساكن... ولا 
ينتهي إلى حد الترفه والتنعم والشبع» ولا يقتصر على حد الضرورة.. والحاجة 
عامّة إلى الزيادة على سد الرمق“". أي إن هذه الحاجة أو المصلحة أصبحت كلية» 


'- قواطع الأدلة في الأصول» (2 / 179) 

*- الذي يظهر أن الغزالي لم يذكر قاعدة الحاجة إلا في كتابه: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل 
ومسالك التعليلء أما في كتبه الأخرى كالمستصفى أو المنخول فلم أقف على ذكره لها. والله أعلم. 

”- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لأبي حامد الغزالي» ص 118. 

المضدر تفيفة واتضفحة: 
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لا تعلق بالمحتاجين من حيث هم أفراد» بل لا عمّ الاحتياج عموم الناس أصبح 
نظر الشرع إليها باعتبارها كلية؛ 

2- من زعم أن الحاجة العامة» في هذا المثال» لا تبيح الزيادة على سد الرمق 
وآن " قول القائل: إن هذا غير ملائم للشرع» فليس الأمر كذلك". ولتفنيد هذا 
القول ودحض هذا الزعم استدل الغزالي بأن "الشرع سلّط أكل لحم الخنزيرء 
وهو أخبث المحرمات» عند الضرورة. ولكن اختلف العلاء في أنه هل يقتصر على 
سد الرمق أو يتناول قدر الاستقلال وتلافي القوة ؟". وهو إن لم يناقش اختلاف 
العلماء ويذكر الراجح من أقوالهم صراحة في هذا الموطن» إلا أن مراده بذلك أنه 
لما جوز بعض العلماء: للمضطر الواحد تناول الزيادة على سد الرمق من المحرم 
لكي يسعى لرفع حالته الاضطرارية بالانتقال إلى مكان آمن» فكيف لا نقول 
بجوازه إذا علمنا أن الأماكن جميعها في حالة ضرورة» وأن سائر الناس في حاجة 
مستمرة» ولهذا جزم ابن العربي بأن هذه الصورة من الاحتياج ليست محل خلاف 


أ فصل الغزالي في هذه المسألة تفصيلا حسناء فقال: إنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها 
وهلكء. وجب القطع بأنه يشبع» وان كان في بلد وتوقع طعاما طاهرا قبل عود الضرورة وجب القطع 
بالاقتصار على سد الرمق» وان كان لا يظبر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة 
مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهرء فهذا محل الخلاف. قال النووي: وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام . 
أي الجويني .والغزالي تفصيل حسن وهو الراجح". نقل بواسطة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء 
(ج63/1). 

“- ومنهم الإمام مالك كما نص عليه في الموطأء والإمام الشافعي والإمام أحمد في إحدى رواتهما. انظر 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»ء (ج1/ 63) 
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بين العلماء؟؛ لأن منتهى عدم القول بذلك» "يقود إلى أن يثبت المرض والسقام 
وتتوالى الآلام» ويتداعى ذلك إلى الهلاك: ". 

3 - لو اقتصر الناس "على سذ الرمق لتعطلت المكاسب» وانبتر النظام» ولم 
يزل الخلق في مقاساة ذلك إلى أن بهلكوا. وفيه خراب أمر الدين وسقوط شعائر 
الإسلام:". وهذا يعني أن عدم مراعاة تلك الحاجة العامة هدد بعض المقاصد 
الضرورية» وقد مثل هما الغزالي بأعلاهاء وهو الذي ارتبط بحفظ الدين» وحفظ 
النفس» وأن الاستجابة إلى الزيادة على سد الرمق أمر ترهق إليه الضرورة. 

4 - لا بد من تمكين الناس من استيفاء حاجتهم في هذه ال حالة؛ لأا 
"مصلحة ظاهرة بعمومهاء وملاءمتها لنظر الشرع لا مرية فيه:". أي إن مراعاة 
الحاجة العامة مصلحة شرعية ارتقت من مسلك الظن باعتبار جنس الحاجيات 
إلى مرتبة القطع الذي هو وضْفٌ للضروريات. فيكون الغزالي نل الحاجة العامة 
في هذا المثال» منزلة الضرورة من حيث العلم بها وبدرجة المصلحة التي تحققها؛ 
فإن الضرورة مقطوع بهاء فكذلك الحاجة العامة إذا أردنا أن ننزلها منزلة الضرورة 
فيجب أن تكون قطعية. 


'- قال ابن العربي: "ومحل الخلاف إذا كانت المخمصة نادرةء وأما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع 
منها". شرح الزرقاني (ج3 / 126). وقال أ.د. وهبة الزحيلي: " فإن كانت المجاعة عامة مستمرةء فلا خلاف 
بين العلماء في جواز الشبع من الميتة ونحوها من سائر المحظورات". الفقه الإسلامي وأدلته. (ج4 / 166). 

TENNER NORE 

”- اللاو تقيية والفة 

لضو تفيفة وال فة 
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شروط تنزيل الحاجت منزلةٌ الضرورة عند الغزالي 
هل لنا الآن أن نستشف من تأمل كلام الغزالي ومناقشته» ما قد نجني به 
بعض ثار هذا العمل» وذلك بالتساؤل عن شروط تنزيل الحاجة العامة منزلة 
الضرورة عنده» فتلك مسألة بالغة الأهمية في تقديرنا؟ 
يظهر من خلال كلام الغزالي أعلاه» أن الحاجة العامة لا تنزل منزلة 
الضرورة فتأخذ جميع أحكامها إلا أن تتوفر فيها ثلاثة شروط؛ 
ت أولا: أن تكون ضرورية» أي ليس للمرء عنها بديل؛ 
© ثانيا: أن تكون كلية» فلا تتعلق بمصالح أفراد معينين أو حاجات خاصة؛ 
© ثالثا: أن تكون قطعية جزم برجحان المصالح التي تحققها عن المفاسد التي 
تثرتب عن العمل بها. 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الأوصاف في النقاط الأربع الآنفة الذكر, 
وهي تُطْلَبُ إذا كانت الحاجة العامة لا يشهد لها أصل معين» وأما إذا عضدها 
أصل معينء فإنها تجري عند الغزالي مجرى القياس واتباع المعاني. 
ومن الأمثلة التي نستشهد بها لمزيد بيان موقف الغزالي مسألة تترّس الكفار 
بأسرى المسلمين'» وهي من الأمثلة التي ذكرها بعض العلاء للتمثيل للحاجة 
العامة يقول الغزالي: "إن الكفار إذا تترسوا بجاعة من أسارى المسلمين» فلو 
كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين» ولو رمينا 


'- الرس من السلاح الْمتَوَقٌ بهاء وَالتََِّْنُ التَّسَيُرُ بالأزس» والمراد بمسألة التقرس: هو أن يأخذ الكافرون 
أسارى المسلمين ويجعلونهم في مقدمة جيشهم حت يمنعوا المسلمين من التقدم إلهم ويستسلموا. 

کر اتن ول ججلة مق صو الاب العامة ال رل فة الضرورة الخاصة وا اة ر 
الكفار فقال: "فلو خيف قصد التقاء الصفين وتترسواء ولم يقصد المتترسة لاصطلم الجند» وعلت راية 
الكفرء فيهنا وجهان» فهذه الحاجة العامة". الأشباه والنظائر في فقه الشافعية لصدر الدين ابن 
الوكيل» ص 346. 
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الترس لقتلنا مسلا معصوما لم يذنب ذنباء وهذا لا عهد به في الشرع» ولو كففنا 
لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضاء فيجوز أن 
يقول قائل: هذا الأسير مقتول بكل حال» فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود 
الشرع؛ لأنا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل كا يقصد حسم سبيله عند 
الإمكان, فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل» وكان هذا التفاتا إلى مصلحة 
علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معين» بل بأدلة 
خارجة عن الحصرء لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق ‏ وهو قتل من لم يذنب 
- غريب لم يشهد له أصل معين' ". ثم انتهى إلى اعتبار هذه الحاجة العامة بقوله: 
"وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف: أنها ضرورة» قطعية» كلية:". 
6 3: أبو بكر ابن العربي المعافري (ت: 543ه): 

إذا كان العلماء الذين تقدم النقل عنهم ينتسبون إلى المذهب الشافعي» فإن 
القاضي أبا بكر ابن العربي يعد من أعلام المذهب المالكي» وهو وإن لم يعبر عن 
"قاعدة الحاجة" بإحدى الصيغ التي أثرت عن أب المعالي الجوينيء إلا أنه حام 
حول حماها بشكل من الأشكالء وقد عد أحد الباحثين المعاصرين صيغة ابن 
العربي لقاعدة الحاجة ‏ كما سنرى - امتدادا لمسارها التاريخي”. وهذا يجد تبريره 
في إطار علاقة أبي بكر ابن العربي بشيخه أبي حامد الغزالي ومدى استفادته منه 
وتأثره به» ولندع صياغة ابن العربي للقاعدة تنطق بنفسهاء فقد جاء في كتابه 
القبس: "القاعدة السابعة: اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في 
تحليل المحرم'". 


وسفن ا طن 176-175 

*- المصدر نفسه» ص 176. 

*- الحاجة وأثرها في الأحكام» للدكتور أحمد بن عبد الرحمن الرشيد» (ج531/2). 
“- القبس شرح موطأ الإمام مالك» لأبي بكر ابن العربي (ج2 / 790). 
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وسنعمد إلى مناقشة هذه القاعدة تبيينا لوجه ارتباطها بقاعدة الحاجة من 


خلال أربع وقفات: 


© الوقفة الأولى: أطلق أبو بكر ابن العربي الحاجة ولم يقيدها بالعموم كا 
صنع من قبله» لكن من تأمل الأمثلة التي ذكرها تفريعا لقاعدته السابعة 
وتطبيقا للها سيجزم بأنه يريد بها الحاجة العامة'. ومن الأمثلة التي ذكرها: 
"العراياء وبيع التمر فيها على رؤوس النخيل بالتمر الموضوع على 
الأرضء وفيه من الربا ثلاثة أوجه: بيع الرطب باليابس» والعمل 
بالخرص والتخمين في تقدير المالين الربويين» وتأخير التقابض إن قلنا إنه 
يعطيها له إذا حضر جذاذ النخل”". 

© الوقفة الثانية: مَّن تأمل كلام ابن العربي جيدا في قاعدته السابعة يتضح له 
جلياً أنها تختلف ظاهرا عن "قاعدة الحاجة"؛ وذلك أن اهتامه انصب على 
إبراز منهج الشرع في مراعاة واعتبار الحاجة كا يعتبرها عند الضرورة؛ 
وكا أن الشرع يحلل المحرمات عند الضروراتء فإنه يجوز الممنوعات عند 
وجود الحاجات. لكن ابن العربي لم يتكلم عن تنزيل الحاجة العامة منزلة 
الضرورة» فذاك يقتضي تسوية مطلقة بينهما من حيث الظاهرء وأما اعتبار 
الحاجة وتفهم مقتضياتها كا نعتبر الضرورة فهذا شيء آخرء ولا يقتضي 
تسوية مطلقة بينهماء فمجال التنزيل أضيق» ومجال الاعتبار أوسع. 

ت الوقفة الثالثة: إذا استحضرنا الفروق بين الحاجة العامة والضرورة الخاصة 
التي سطرها العلماء» كقوطم: "ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة 


أ- وإلى ذلك ذهب أيضا الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الرشيد إذ قال: "ونلحظ أن ابن العربي أطلق 
الحاجة فلم يقيدها بالعامة كما فعل مَن قبله: إلا أن ذلك ليس مشكلا؛ لأنه يقصد بها الحاجة العامة؛ 
بدليل الأمثلة التي ذكرها" الحاجة وأثرها في الأحكام» (ج2 / 531). 

- المصدر نفسه (ج2/ 791-790). 
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الحاجة'". والحاجة العامة مطلقة ودائمة بخلاف الضرورة؛ فلا جال 
لتفسير عملية التنزيل” بمعنى التسوية بين الحاجة العامة والضرورة» وهذا 
يدفعنا إلى القول بأن كلام ابن العربي في قاعدته السابعة هو تفسير دقيق 
لمفهوم عملية التنزيل في "قاعدة الحاجة" في وظيفتها الأصولية» فإن كثرة 
الفروق بين الحاجة العامة والضرورة الخاصة يدل على أن تنزيل الأولى 
منزلة الثانية هو فقط طلب مطلق الرخصة لا حقيقة تسكين هذه في منزلة 
تلك» وهو الشيء الذي عبر عنه ابن العربي بلفظ الاعتبار؛ أي اعتبار 
الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم. 
© الوقفة الرابعة: يبدو أن لفظ "الممنوع" في كلام ابن العربي مشكل» فإن 
معظم الأصوليين يستعملونه بمعنى المحرم. وني هذه الحالة» فإن قاعدتّه 
السابعة سيشوبها غموض أو التباس لأنها ستكون بمعنى اعتبار الحاجة في 
تجويز المحرم أو تحليله» كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم» ولا يخفى بعد 
هذا التأويل. 
إلا أن من العلماء من توسع في استعمال لفظ الممنوع بحيث يشمل المكروه 
أيضاء قال أبو إسحاق الشاطبي: "المكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع كان 
كالمندوب مع الواجب”". وبذلك أدخل المكروه في جملة الممنوع. فهل يريد أبو 
بكر ابن العربي بذلك حصر اعتبار الحاجة في إباحة المكروهات فقط ؟ 
للإجابة عن هذا التساؤل يمكن أن نعتمد على الأمثلة التي ساقها أبو بكر 
ابن العربي» فإنها تدل على خلاف ذلك؛ فبيع العرايا مثلا جاء على خلاف القياس 
الذي يفضي إلى بيع ربوي بجنسه متفاضلاء وقد عد ابن العربي فيه ثلاثة أوجه من 


أ- المغني لابن قدامة (ج5 / 37). 
”- أي تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة. 
*- الموافقات, لأبي إسحاق الشاطيء (ج1/ 240). 
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الرباء والربا قد دلت عليه نصوص قطعية تفيد التحريم» إلا أن الشرع استثنى بيع 
العرايا من ذلك مراعاة لحاجة الناس. وعليه» فلفظ "الممنوع" قد يراد به المحظور 
أو المحرم» إلا أن هذا الممنوع التي تجوزه الحاجة ليس كالمحرم الذي تبيحه 
الضرورة صفة ودليلا مثل الفرق بين الحرام لغيره مع الحرام لذاته. 
6 4: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني (ت: 
3ه): 

قال في كتابه الحداية في شرح بداية المبتدي: "الغلبة تنزل منزلة الضرورة في 
إفادة الإباحة'. والغلبة لفظ من مادة "غلب" وهو أصلّ صحيح يدل على قوَةٍ 
وقهر وشدة” والمراد به هنا: الشيء الذي يصعب التحرز منه فيغلب غيره» وهو 
بهذا المعنى راا لكلية ع البلوى"» وقد تقدم بيان صلة عموم البلوى 
بالحاجة”؛ إذ إن الشيء الذي يكثر وقوعه ويعمٌ غالبية الناس يش الاحتراز منه» 
وما كان كذلك تدعو الحاجة العامة إلى طلب التخفيف منه أو العفو فيه» وهو 
الذي عبر عنه أبو الحسن المرغياني بالغلبة التي تنزل منزلة الضرورة في إفادة 
الإباحة. 

وإذا ظهر وجه العلاقة بين هذه القاعدة و"قاعدة الحاجة". فإنه لا يمكن لي 
أن أدعي أن كلام أبي الحسن المرغياني هو امتداد للمسار التاريخي لقاعدة أبي 
المعالي الجويني, إلا أنه يدل على أن اعتبار الغلبة أو عموم البلوى ‏ ومنه ما تدعو 
إليه الحاجة العامة بمنزلة الضرورة قد أصبح حاضرا في الفقه الحنفي على 
مستوى قواعده الفقهية كذلك. 


'+البداية يداي (270/4) 
ج معجم مقاييس اللغة مادة "غلب". 
0 انظر مبحث مصطلحات ذات الصلة: صلة عموم البلوى بالحاجة الشرعية. 
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6 5: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت:660) 

ذكر العز بن عبد السلام "قاعدة الحاجة" أثناء عرضه لبيان المستثنيات من 
القواعد الشرعية التي يفضي اطرادها إلى مشقة شديدة أو مفسدة تربو على 
المصالح المرجوة منهاء "وكل ذلك رحمة بعباده ونظر لهم ورفق» ويعبر عن ذلك 
كله با خالف القياس'!". 

ومن الأمثلة التي ساقها لتوضيح ما جاء على خلاف القياس على النحو 
الذي ذكرء المثال الحادي والعشرونء وقال فيه: "لو عم الحرام الأرض بحيث لا 
يوجد فيها حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة» ولا يقف تحليل 
ذلك على الضرورات؛ لأنه لو وقف عليها لآدى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل 
الكفر والعناد على بلاد الإسلام» ولا يقطع الناس عن الحرف والصنائع 
والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام”". ثم علل حكم الجواز بقوله: "لأن 
المصلحة العامّة كالضرورة الخاصّة”". ونسب هذا القول إلى أبي المعالي الجويني» 
ولا يشغب علينا كون عبارته تضمنت مصطاح المصلحة بدل الحاجة فإن الحاجة 
قسم من المصلحة والتعبير بالعام يراد به الخاص لا حرج فيه. 
6 6: صدر الدين ابن الوكيل (ت: 716ه) 

تعرض صدر الدين ابن الوكيل ل"قاعدة الحاجة" في كتابه "الأشباه 
والنظائر في الفقه الشافعي" ضمن قاعدة جامعة عنده» وهي: "ما يبيح 


- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (ج2 / 138). 
*- المصدر نفسه (2ج / 160.159). 
لخر دف 227 060 
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المحظورات تارة يكون بإكراه وتارة يكون بمرض"". ثم فرّع عليها فصلا ذكر فيه 
"قاغدة الشاجة" وه + "الحاجة العامة تيزل منولة الغيرورة ىصو" 

سدو أن الشيء الجديد الذي أضافه صدر الدين ابن الوكيل إلى قاعدة 
الحاجة هو كلمة "في صور". أي إن الحاجة العامة لا تنزل منزلة الضرورة في جميع 
الصورء بل في صور منهاء وهذه الكلمة تذكرنا بلفظ "قد" الذي ذكره أبو المعالي 
الجويني ضمن الصيغة الخامسة للقاعدة» وقد تقدم الوقوف عنده هناك وبيان ما 
يقتضيه. 

من الممكن كذلك أن نعد الصيغة الرشيقة التي ذكرها ابن الوكيل ونسبها 

إلى الجوينى إضافة شكلية لقاعدة الحاجة» ذلك أنني لم أقف عليها ‏ فيما اطلعت 
عليه إلا عنده» وهي: "ومن مراتب الكلام تنزيل ما يعم وإن خف منزلة ما يثقل 
إذا اختص " 
6/ 3:7 تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني (ت: 4728( 

لا يمكن أن أدعي أن قول ابن تيمية في شرح العمدة: "الضرورة الخاصّة 
بل من الحاجة العامّة*" هو امتداد لمسار قاعدة الحاجة التاريخي؛ فإن ظاهر 
كلامه لا يتعرض لعناها لا بالوفاق ولا بالخلاف. أمَا وقد استعمل معظم ألفاظ 
"قاعدة الحاجة" استعالا يخالف اصطلاح الجويني» فإن من المفيد أن أقف عند 
كلامه أو قاعدته وأبين مدلوله قدر الإمكان. 

بداية» يستحسن أن أنبه على أن مصطلح الحاجة العامة عند ابن تيمية هو 
بمعنى الحاجة الدائمة أو المستمرة ولو ارتبط الاحتياج فيها بفرد أو أفراد 


-الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل» ص 338. 
*- المصدر نفسه» ص 346. 

*- الأشباه والنظائر في الفقه الشافعي» ص 346 - 347. 
“شرح العمدة لابن تيمية: (304:/42). 
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محصورين» فعموم الاحتياج أو الخصوص عنده يتعلق بالأوقات لا بالأشخاص» 
وقد تقدم تقرير ذلك في) سبق. 

وبناء عليه» فإن قاعدة ابن تيمية تفيد أن الضرورة الخاصة هي أبلغ وأشد 
من الحاجة الدائمة» وما يدل على صواب هذا الفهم سياق الكلام الذي ذكر فيه 
ا اغ و كلامه: "إذا احتاج الرجل إلى لبس الحرير لدفع 0 
ترد أو سثر غورة؛ أو تَحَصَنٍ من العدوء ول يقم غيرُه مقامه؛ أبيح قلا واحداً؛ 
لآنه إذا أبيح للنساء لعموم حاجتهن إليه للزينة» فلآنَ يُباح عند الضرورة أؤلى؛ 
عر ا ا ا ولمزيد من التوضيح أبن الأمر 

- لباس الحرير حرم على الرجال» وهذا أمر متفق عليه إلا أنّه في أحوال 
حرجة وصعبة كا صورها ابن تيمية» يجوز للرجل أن يلبس الحرير لدفع ما أصابه 

TT 
TT 

- استحقت الأمثلة التى ذكرها ابن تيمية وصف الضرورة بأمرين» الأول: 
الحاجة إلى ارتكاب المحظور (لباس الحرير)؛ والثاني: انعدام البديل المشروع. 
وهذا اصطلاح للضرورة عند الفقهاء”؛ فليس المراد بالضرورة هنا خوف هلاك 


أ- شرح العمدة» (ج4 / 304-303). 

"قال امن عة اود الفقواء ان ج تهنا أن بحا إن ملت الضورة كا جاع إل التشعيت 
والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة 
بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة". مجموع الفتاوى لابن تيميةء (ج21 /81). 
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غيره مقامه» ولا شك أن هذه ا حالة تحث نوعا من الاضطرار» فهي ضرورة بهذا 
الاعتبار؛ 

- تعدٌ الأمثلة التي ذكرها ابن تيمية ضرورة مؤقتة؛ لأنها مرتبطة بأحوال لا 
تدوم عادة» فمن خاصيتها قطع الاستمرار وعدم الدوام» فالاضطرار إلى لباس 
الحرير لستر العورة مثلا ظرف قصير يسهل التخلص منه ولا يدوم» وكذلك 
الأمثلة الأخرى؛ 

دنا كافك حا السام :إل ااه وال باللناتى الناعمة ارا قطوياة 
استثناهن الشارع فأباح هن لباس الحرير استجابة منه لسد حاجتهن إلى الزينة» إلا 
أن هذه الحاجة لا ترتبط بظرف خاص أو زمن مؤقت» بل تتعلق بجبلة المرأة التي 
ك عنها حال و كان لبن ارو وه ن رغ وا :انيه عا 
في جميع الأوقات» وحرماهبن من استيفاء هذه الحاجة التي جُبِلْنَ عليها يسبب هن 
حرجا وضيقا بدون موجب لذلك. 

من خلال ما تيسر لنا من شرح وتوضيح» يمكن أن ننظر إلى قاعدة ابن 
تيمية نظرة تمحيصء ونقارن بين الضرورة الخاصة وبين الحاجة العامة عنده 
فيخلص لنا أن الضرورة الخاصة مشقة شديدة وحالة مؤقتة لا اختيار للمرء 
أمامهاء والحاجة العامة مشقة متوسطة وحالة دائمة قد يقوم غيرها مقامهاء وبمذا 
الاعتبار تكون الضرورة الخاصة أشد من الحاجة العامة» ولهذا كانت أؤلى 
بالرعاية كا قرر ابن تيمية. 

لكن» إذا كانت الضرورة الخاصة أو المؤقتة بالرعاية أؤلى من الحاجة العامة 
أو الدائمة» فهل يعني ذلك أن ابن تيمية لا ينزل الحاجة العامة منزلة الضرورة 
الخاصة؟ أو أن الحاجة الدائمة لا تنزل منزلة الضرورة المؤقتة؟ 

لا يحضرني جواب صريح من كلام ابن تيمية عن هذه المسألة» ولا شك أن 
الغ عل اليعدافة و كانت ا إل منقنة اور 
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يؤول إلى الضجر والقنوط» ويخالف مقاصد البعثة المحمدية؛ فإن محمداً 4 بُعث 
ليضع الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا من الأمم» وبدهي أن تلك 
الأغلال والآصار لم تكن في الضروريات؛ لأن الضروريات تستحيل بدونها 
الحياة'» بل كانت في الحاجيات التي عوقبوا بالحرمان منها على وجه الدوام» 
فاستحقت الأشياء التي خرموا منها وصف الآصار والأغلال باعتبارين: لكونها 
حاجة» ولدوام المشقة بسبب الحرمان منهاء والشريعة المحمدية جاءت لرفع هذه 
المشقة المستديمة» وهذا قد تنزل الحاجة الدائمة منزلة الضرورة المؤقتة. 

إن كان ما تقدم ذكره جواباً عاماً قدلا يروي الغليل في مقام التفصيل: 
فسأنقل موقف ابن تيمية في مسألتين جزئيتين اعتبر فيه الحاجة الدائمة أو العامة 
-على حسب اصطلاحه ك| اعتبر الضرورة الخاصة (سواء بسواء)» وهما: 

- ترجيحه لبس الخفين للمحرم الذي لم يجد ما ينتعله غيرهماء فلا يفسدان 
بالقطع منهما إلى أسفل الكعبين لأن الحاجة إلى الخفين حاجة عامة أو دائمة» ولا 
فدية عليه إذا لبسهما في هذه الحالة لأنه في حكم المضطر”. 

- تعليله حكمة التشريع الذي رخص للرعاة والسقاة المبيت بمنى من غير 
كفارة؛ لمهم يحتاجون إلى ذلك في موسم الحج من كل عام”. 

وتأسيسا على ما دل عليه هذان المثالان من اعتبار الحاجة العامة الدائمة» 
وتنزيلها منزلة الضرورة الخاصة في مفهومها الواسع» نقتبس صيغة ابن الوكيل 
الرشيقة ونعبر بها عن قاعدة أصولية ومقاصدية تلخص مذهب ابن تيمية في هذا 
النوع من الحاجة العامة» ونقول: من مراتب الكلام تنزيل ما يدوم وإن خف 
منزلة ما يثقل إذا اختصء والله أعلم. 


وا كانت مكل رعاية من لدن الشبرع ف سار الاسم 
“انظ ره الخددة للانى نبمية RA E‏ 

3 

- انظر المصدر نفسه»ء (ج41/3). 
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6 8: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الدمشقىء» المشهور بابن 
قيم الجوزية (ت: 751ه) 

لبيان العلاقة بين كلام ابن قيم الجوزية: "حاجة الناس إلى هذه المسألة 
تجري مجرى الضرورة '" وبين "قاعدة الحاجة"» نركز على الاصطلاحين الآتيين: 
أ) عبارة "حاجة الناس" تدل من حيث الظاهر على حاجة عموم الناس أو 
الحاجة العامة؛ 
ب) دلالة صيغة "تجري مجرى الضرورة". تشعر بأن حاجة عموم الناس تأخذ 
منحى الضرورة وتنزل منزلتهاء وكثيرا ما يستعمل العلماء صيغة "تجري 
رھ مكان صيغة "تنزل منزلة" أو العكس» كقول علماء مذهب الإمام 
الشافعي مثلا: القراءة الشاذة لا تجري مجرى خبر الآحاد؛ وقول علماء 
مذهب الإمام أبي حنيفة: تنزل منزلة أخبار الآحاد. 
فما هي المسألة التي عناها ابن القيم في قوله أعلاه» وكيف نستشف منها 
جريان الحاجة العامة مجرى الضرورة وتنزيلها منزلتها؟ إنها مسألة من مسائل 
البيوع» وصورتها أن يقع البيع بدون تسمية الثمن» فهل نبطل البيع في هذه ا حالة 
المثل أو بها ينقطع به الثمن في السوق؟ 

بعد أن أشار ابن القيم إلى ما في هذه المسألة من خلاف» رجّح كلام شيخه 
فيهاء فقال: "وجواب شيخنا ابن تيمية صحة البيع بدون تسمية الثمن» فانصرافه 
إلى ثمن الكل كلسي والإجارة کےا ف دخول الحمام ودفع الثوب إلى القصار” 
والغسّال واللحم إل الطباخ ونظائره» قال: فالمعاوضة بثمن المثل ثابتة بالنص 


'- بدائع الفوائد لابن قيم الجوزيةء (ج4 / 852). 
7- القصّار: "هو المُحَوَرُ للثياب لأنه يَدْفّها بالقَصّرَةٍ التي هي القِطّعة من الخشبء وحرفته القِصَارَةُ". لسان 
العرب» مادة "قصر". 
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والإجماع في النكاح» وبالنص في إجارة الرضع... وعَمَلٌ الناس قدياً وحديثاً 
عليه في كثير من عقود الإجارة» وكذلك البيع با ينقطع به السعر وهو بيع بثمن 
اه 

ثم أخذ ابن القيم يحاور القائلين بجرمة هذا البيع وعدم صحته ويُحَاجَهم 
بواقع ال حال وعموم البلوى به فقال: "وامُحَرّمون له لا يكادون لصون منه؛ 
فإن الرّجُلَ يعامل اللّحَام والخبّاز والبقال» ويأخذ كل يوم ما يحتاج إليه من 
أحدهم من غير تقدير ثمن الذي ينقطع به» وكذلك جرايات الفقهاء وغيرهاء 
فحاجة الناس إلى هذه المسألة تجرى مجرى الضرورة» وما كان هكذا لا يجيء 
الشرع بالمنع منه البتة*". 

نحن» إذنء أمام بيع يخالف أصول البيوع الصحيحة في بعض جوانبه؛ لأن 
عدم تحديد ثمن المبيع وإمضاء البيع يشكل غررا واضحاًء ومن أصول البيوع 
الفاسدة الغرر. لكن» لما كانت حاجة عموم الناس إلى بعض المعاملات تتكرر 
يوميا ولا تكاد تنتهي» فإن إلزامهم بتحديد ثمن المبيع كل مَرّة يسَبّب هم مشقة 
وحرجاًء وعامّة الناس أحوح إلى التخفيف في بعض شروط البيوع الصّارمة إذا 
كان الآمر يتعلق بهذا الصَّنف من المعاملات» وإلزامهم بأركان البيع حينئذٍ من 
الصيغة وا معقود عليه (وهو الثمن والمبيع عند الجمهور) أشبة بالعبث» أو مفضِ 
إلى منع تلك المعاملات؛ إذ معرفة ثمن البيع أو الإجارة قد يكون معلوما عند 
عموم الناس بحكم التكرار» أو يتساهلون في تحديد ثمنه ليسره» أو يصعب تحديد 


ثمنه في بداية العمل. 


'- بدائع الفوائد لابن قيم الجوزيةء (ج4 / 852). 
“- المصدن نفسة: (ج4 /852).: 
انظر الموسوعة الفقهية الكويتيةء (ج15 / 25). 
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إن الأمثلة التي ذكرها ابن القيم لا تخرج عن هذا الصنف من المعاملات» 
وعموم الناس في حاجة إليهاء وإلى التخفيف معاً. وبناء عليه» نخلص إلى أن هذه 
الحاجة العامة جرت مجرى الضرورة الخاصة ونزلت منزلتها طلبا للرخصة أو 
العفو؛ ومعناه أن قول ابن القيم: "حاجة الناس تجري مجرى الضرورة" صيغة 
جديدة لقاعدة الحاجة» لكنها صيغة احتفظت بمدلول القاعدة نفسه. 

فهل استفاد ابن القيم من الجويني أو غيره من تعرضوا لقاعدة الحاجة؟ 
صحيح آني لم أقف ‏ في اطلعت عليه - على ما يثبت ذلك» لكن الرجل وافقهم في 
نتائجهاء وكان استعماله ههاء في جانبها الأصولي والمقاصدي» أقرب ما يكون إلى 
منهجهم. وبهذا الاعتبار» تكون قاعدة ابن القيم امتدادا للمسار التاريخي لقاعدة 
الحاجة. والله أعلم 
6 9: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت 794 ه): 

ذكر الزركشى قاعدة الحاجة في كتابه "المنثور في القواعد"» قال: "الحاجة 
رل را رون ا فى بحو ا 5 ا ن کر 
ومثل ها بأمثلة منها الإجارة» والجعالة» والقراض» وعقد الكتابة”» وضان الدرك 


'- المنثور في القواعد, للزركشي. (ج2 / 25). 

7- عقد الكتابة أو المكاتبة: هو عقد بين السيد ومملوكه على مال يوجب تحرير يد المملوك ( أي تصرفه ) في 
الحال ورقبته في المآل وهو من محاسن الإسلامء إذ فيه فتح باب الحرية للأرقاء. وعقد الكتابة يوجب 
تأجيل العوض المكاتب به إلى أجل معين عند جمهور الفقهاء فإذا أداه المكاتب عتق» فيكون هذا العقد 
مؤقتا بتأقيت العوض فيه. فإذا وف بما التزمه انتهى عقد الكتابةء وعتقء وان لم يوف أو عجز نفسهء 
انتبى عقد الكتابة وعاد رقيقاء على تفصيل في ذلك. انظر الموسوعة الفقهية الكويتيةء (ج2 / 27) 
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ومسألة العِلّج'ء والنظر للعورة للعلاج. وهذه من الأمثلة المشهورة والمعلومة 
واللصيقة بالحاجة العامة» أو بالحاجيات» أو بالاستحسان بالضرورة أو الحاجة. 

إلا أن ما لفت نظري هو جريان مصطلح "الحاجة الخاصة" على لسان 
الزركشي ولم يكن له» من قبلٌ» حضور على مستوى القواعد الفقهية» قال: 
"الحاجة الخاصة تبيح المحظور”". وقد ضرب لا خمسة أمثلة تقدمت مناقشتها في 
موضعها من الدراسة» والذي بهمّنا في هذا الموضع هو أن الحاجة الخاصة كانت 
مستقلة عن "قاعدة الحاجة" في عمل الزركشي» ولم يكن لها ارتباط بالقاعدة 
بشكل من الأشكال» سواء من حيث الصيغة أو من حيث الحكم. 
6 : سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن (ت: 804ه) 

إذا تأملنا قول ابن الملقن: "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في 
صور”". فلا يبدو أن ثمة إضافة جديدة أضافها إلى قاعدة الحاجة في كتابه 
القواعد» فقد ذكر القاعدة بالشكل الذي عرضها ابن الوكيل قبله» أي بإضافة 
كلمة "في صور". كما أن الأمثلة التي ساقها هي نفسها التي ذكرت في كتاب 
"القواعد في الفقه الشافعي" وفي غيره من الكتب. 

تركيب: تجليات القاعدة ے2 مسارها التاريخى الأول 

ختاماء نعتقد أن ما وفنا عليه المسار التاريخي الأوّل لقاعدة الحاجة» سواء 
في مرحلة ما بعد الجويني وإلى أواخر القرن التاسع ال هجريء أو في استعمالاتها 


“- قال عز الدين بن عبد السلام: " مسألة العلج: وهو الكافر الغليظ الشديد إذا دل المسلمين على عورات 
حصون المشركين يجعل من مال المشركين» فإنه يصح مع أنه مجهول غير مملوك ولا مقدور على تسليمه 
لماس الحاجة إلى ذلك في إقامة مصالح الجهالة". قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (ج2 / 123). 

*- المنثور في القواعد» للزركشي» (ج2 / 25). 

*- قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه. (ج2 /32). 
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الاصطلاحية» ووظائفها العملية وصور تنزيلهاء نعتقد أنه يتيح لنا وصف قاعدة 
الحاجة في هذه المرحلة وصفا تركيبيًا قائ) على النقاط الآتية: 
© احتفظت "قاعدة الحاجة" بصيغتها الأم عند فقهاء الشافعية 
وأصولييهم» واتفقوا على نسبتها إلى الجويني؛ 
0 لا يزال استعمال "قاعدة الحاجة" مقتصراء في هذه المرحلة» على الحاجة 
العامة دون الخاصة؛ 
© بين وافق بعض علاء المالكية والحنابلة على "قاعدة الحاجة"» وإن عبّروا 
عنها بصيغ مختلفة» لم ينر أي من علماء المذهب الشافعي أو من علماء 
المذاهب الأخرى لنقدهاء وهذا في حدود ما وقفت عليه؛ 
© استأسدت الوظيفة الأصولية ل"قاعدة الحاجة" على باقي الوظائف الأخرى, 
وبذلك شكلت أمثلتها دائرة النماذج التي سيقت لبيان هذه الحاجة. 
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المبحث الثاني: 
قاعده الحاجة ومرحلة التغير والانتقال (القرن العاشر الهجري) 


3 


لمهيد 

بعد مرحلة الظهور والنشأة» طرأ على مفهوم "قاعدة الحاجة". بداية من 
القرن العاشر الهجريء تغير هام على يد عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الشافعي (ت: 911ه)» وزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت: 
0ه» وذلك من وجهين: من حيث الصيغة؛ ومن حيث الوظيفة. وسنبرزء 
من خلال ما كتبه السيوطي وابن نجيم في هذا الصدد. أوجه التغير التي عرفتها 


"قاعدة الحاجة". 


1 . محطيٌ السيوطي وابن نجيم 
قال السيوطى: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامّة كانت أو خاصّة» فمن 


العامة: EA‏ والجعالة والحوالة ونحوها.... وضان الدرك... 
ومسألة الصلح وإباحة النظر للمعاملة ونحوها وغير ذلك جورت على خلاف 
القياس» والحاجة إذا عمّت كانت كالضرورة؛ ومن الخاصة: تضبيب الإناء 
بالفضة» والأكل من الغنيمة في دار الحرب'". 

وقد ذكر نجيم صيغة "قاعدة الحاجة" على نحو ما ذكرها السيوطي - كأنه عنه 
نقلها ‏ ثم مثل للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة» فقال: "ولهذاء جوزت الإجارة على 
خلاف القياس للحاجة.... وكذلك ضان الدرك» والسلم» والاستصناع» ودخول 
الام مع جهالة ا مكث فيه وقدر الماء المستعمل» وشربة السقاء ”". ثم ذكر مثالا يعد 
قاو فار للميوط ن :88 جرف واختصار. 


اد والنظائر لابن :تجيم ) هن 51 تصرف وأشتهباق, 
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من الأمثلة الجديدة التي لم يذكرها العلماء قبلّه لعدم وقوعها في زمانهم وهو بيع الوفاءء 
فقال: "ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كَثْرَ الدَيْنُ على أهل بخارى» وهكذا 
بمصرء وقد سَمّوْه بيع الأمانة» والشافعية يسمونه الرّمْن المعاد'" 

وبناء على ما تقدم» يمكن أن نختزل ملامح التغيير التي عرفتها قاعدة 
الحاجة في الملاحظات الآتية: 

1- أقحم السيوطي وابن نجيم الحاجة الخاصة ضمن "قاعدة الحاجة" التي 
ذكرها الجويني» فأصبحت كذلك تنزل منزلة الضرورة الخاصة. وإطلاق هذا 
المعنى فيه نظر؛ فإن الحاجة الخاصة أضعف باعثا من الضرورة» فكيف تنزل 
الحاجة الخاصة منزلتها؟ ! 

2- للتمثيل لهذا الدخيل الجديد على "قاعدة الحاجة". وظف السيوطي 
الأمثلة نفسها التي ذكرها الزركشي عند بيانه لقاعدة "الحاجة الخاصة تبيح 
المحظور". وكأن القاعدتين عنده متساويتان؛ أي إن تنزيل الحاجة الخاصة منزلة 
الضرورة هي بمعنى إباحتها للمحظورء ولا يخفى وجه الفرق الكبير بينهماء فإن 
حكم الضرورة أخص وأشد؛ 

3- مثل ابن نجيم للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة بدون أن بجدد هل هي 
من الحاجة العامة أم من الحاجة الخاصة؟ وما يلاحظ على تلك الأمثلة أا جميعا 
تدخل في مفهوم الحاجة العامة» وبذلك ظلت الحاجة الخاصة دون تمثيل ولا بيان؛ 

4- وبينا حظيت الحاجة العامة» على اختلاف أنواعهاء بعناصر خارجية 
أهلتها لكي تنزل منزلة الضرورة (تنزيل ما يعم وإن خف منزلة ما يثقل إذا 
اختص)» فإن الحاجة الخاصة افتقدت لتلك العناصرء أو لا يمكن أن يكون 
مسوغا شرعيا ها كي تنزل منزلة الضرورة. 


:. المصدر نفسه والصفحة. 
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2. نقد المحطب: 


يتعين الآن أن نعرض اجتهادات كل من السيوطي وابن نجيم في باب 
"قاعدة الحاجة" على حك السؤال» فا هي أبرز ملامح قراءات المعاصرين لصنيع 
الرجلين؟ هذا ما سنكشفه من خلال مقاربة مؤاخذاتهم واقتراحاتهم بالتحليل 
والمناقشة» وذلك على النحو التالي: 


أ المؤاخذات ومناقشتها: 


المؤاخذة الأولى: 

لاحظ كل من الزرقاء» وابن بيه» والقرضاوي أن لفظ (الحاجة الخاصة) في 
صياغة "قاعدة الحاجة الجديدة" يوهم» لأول وهلة» بأنها الحاجة الفردية. 

بيد أن مؤاخذتهم هاته لا تؤشر إلى منشاً هذا الوهم» فإن كان يعود إلى المصطلح 
ذاته» (الحاجة الخاصة) فإن الزركشى هو أولى بأن يعترض عليه؛ فهو الذي أحدث هذا 
الصطلح وأدخله إلى عالم القواعد الفقهية ومثّل له بخمسة أمثلة. 

لكن التقعيد الفقهي لمصطاح (الحاجة الخاصة) لدى الزركشي كان مستقلا 
عن الحاجة العامة» فهل منشأ ذلك الوهم راجع إلى دمج مصطلحي الحاجة العامة 
والخاصة معاً في سياق واحد مع أنهما متقابلان من حيث المعنى اللغوي؟ نعتقد أن 
هذا الاحتال لا ينهض بمفرده أن يكون هو السبب عند هؤلاء. 

والذي يبدو أن هؤلاء المؤاخذين؛ بل ومعظم الباحثين المعاصرينء لا تقرر 
عندهم معنى واحد للحاجة العامة» وهو "أن يكون الاحتياج شاملا جميع 
اف فقد انعكس ذلك بظلاله على مفهوم مصطلح الحاجة الخاصة لديهم» 
ونشأ عنه ذلك الوهم. 


- المدخل الفقبي العام لمصطفى أحمد الزرقاء (ج 2/ ص: 997). 
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المؤاخذة الثانية: 


قال عبد الله ابن بيه: نقل السيوطى وابن نجيم "قاعدة الحاجة" من 
مفهومها الأصول إلى القواعد الفقهية دون تقديم ضوابط'. 

لم يبين ابن بيه كيف وقع هذا النقل» لكن» من الواضح أن السبب المباشر 
لذلك يعود إلى إقحام مصطلح (الحاجة الخاصة) ضمن "قاعدة الحاجة". وهذا 
يعني أن دوره ينحصر في المجال الفقهي واستثار الأحكام التكليفية. 

وهو كذلك. فإن الأمثلة التى ساقها الزركثى تدل على هذا الانحصارء ولا 
يمكن بحال أن يتعداه إلى دور الأصولي لقاعدة الحاجة» وهذا الإقحام سيؤثر 
سلباً في وظائف "قاعدة الحاجة"» وبذلك ستصبح قاعدة فقهية. 

وإن كان صواب هذه المؤاخذة ينبنى على أن "قاعدة الحاجة" قاعدة أصولية 
لبت قاعدة فقهية» فلنا عليه» بدورنا» ملاحظة ف مؤاخذة» ذلك: أن "قاعدة 
الحاجة" هي كذلك قاعدة فقهية في أحد أدوارهاء وقد تقدم نقل ما يفيد ذلك من 
كلام الجويني» ومن أوضح علامات كونها قاعدة فقهية: أن حكمها غير مستمر» 
وأنه لا يستفيد منها إلا المحتاج» وأن الحاجة فيها تقدر بقدرها”. 
المؤاخذة الثالثة: 

أحدث تصنيف "قاعدة الحاجة" ضمن القواعد الفقهية ارتباكا عند كثير 


من الباحثين:. 


أ- صناعة الفتوى ص: 202. 

“- ونعيد ذكره مرة أخرى» وهو قوله:".. فأما إذا تمكن الناس من تحصيل ما يحل فيتعين علهم ترك 
الحرام... فيجب الاعتناء بتحصيله ثم بقية الحاجة يتدارك بما لا يحل.... أن تمكن أهلها من الانتقال إلى 
مواضع يقتدرون فا علي تحصيل الحلال تعين ذلك... فهذا نهاية المطلب في دارية هذه القاعدة 
العظيمة". غياث الأمم. ص 224. 

”- صناعة الفتوى ص: 230 
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صنف معظم الباحثين المعاصرين "قاعدة الحاجة" بصيغتها الجديدة على أنها 
قاعدة فقهية» ولم يشذ عن هذا التصنيف _في]| اطلعت عليه إلا عبد بن بيه» وهو إن لم 
يوفق في حكمه ذاك» فإنه وفق كثيرا في تبصره أن "قاعدة الحاجة" قاعدة أصولية' إلا 
أن منشأ الارتباك لا يعود إلى التقصير في تصنيف القاعدة» وإنا يعود إلى الدمج بين 
اثنين من أدوارها؛ الدور الأصولي والدور الفقهيء فإن الحاجة الخاصة حاجة فقهية» 
والأمثلة التي ضربت للحاجة العامة هي أمثلة للحاجة الأصولية. ونظن أن هذا 
الدمج بين المجالين المختلفين أحدث خلطا في القاعدة وتخبطا في تنزيلهاء وهو ما عبرنا 
عنه بالارتباك» بل تعدى تأثير هذا الارتباك إلى مقترحات تصحيح وضع القاعدة 
نفسهاء وقد فات هذا التبصر سائر من قرأت لهم في الموضوع. 

ب المقترحات 


تقوياً لما أصاب "قاعدة الحاجة" من اعوجاج» كان طبيعيا أن يتقدم الفقهاء 
المتأخرون والباحثون المعاصرون ببضعة مقترحات تتوزع بين الإضافة» والحذف. 
والنقل. إلا أن التقصير في توصيف وظائف القاعدة فَعَد بتلك المقترحات عن 
الوفاء بالغرض المطلوب منها. وسنبين فيا يلي أنواع الاقتراحات الثلاثة: 
© الاقتراح الأول: إضافة لفظ "قد": 

يعد عبد الله بن سليمان الجرهزي (ت: 1201ه) ممن اقترح ذلكء إذ قال: 
"كان القياس من السيوطى أن يزيد (قد) التقليلية في هذه القاعدة» وكأنه لكثرة ما 
دخلت فيه» ولكن الأحسن إثباتها... وما ذكرته أقرب إلى استعمالهم؛ لأن الأكثر 
أن اشاجة لا تقوم مقام الضرورة"". 


'- إذ قال: "وكل هذه الفروق تدعو إلى التأمل في هذه القاعدةء وإعادة النظر في موقعهاء والذي نراه: أنها 
قاعدة أصولية وليست فقهية... وهذا في رأي هو القول الفصل". صناعة الفتوى. ص 230. 
3 الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية لمحمد الفاداني المكيء (ج1 / 287 - 288). 
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ينم هذا الاقتراح على استشعار خطورة الأمر حينا تُنزل الحاجة منزلة 
الضرورة بإطلاق» ولهذا سعى الجرهزي ني التقليل من شيوعه؛ فتصبح الصيغة 
المقترحة على هذا النحو: (الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)» 
واقتراحه هذا لا يستثني حاجة دون أخرىء عامة كانت أو خاصة. 

وقد أيد الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الرشيد هذا العرض واقترح بدوره 
صياغات مناسبة له» فقال: (الحاجة يمكن أن تنزل منزلة الضرورة)» وقال أيضا: 
(الحاجة يجوز أن تنزل منزلة الضرورة)'» ولكن اقتراحه هذا بدوره مشكلء فإن 
الحاجة العامة المؤقتة» وهي حاجة فقهية أولى من الضرورة الخاصة في الاعتبار» أو 
الحاجة الأصولية العامة» وهي حاجة أصولية طبيعتها الاطراد وعدم التخلف؛ لا 
يقبلان التقليل» وكأن (قد) التقليلية تستهدف الحاجة الخاصة لوحدها. 
۹ الاقتراح الثاني: حذف "الحاجة الخاصة" من قاعدة الحاجة الجديدة: 

يعود أمر القاعدة إلى سالف عهده كا كان مع الجويني» ولكن مع تفسير 
الحاجة العامة با يشمل الحاجة الخاصة في إحدى صورهاء قال الزرقا: "ويلاحظ 
على صياغة هذا القاعدة أن لفظ (الحاجة الخاصة) فيها يوهم لأول وهلة بأنها 
الحاجة الفردية» بين) المقصود كا بيّنا آنفا هو حاجة طائفة من الناس» هو ليس 
جنيع الناس. فالأفضل في صياغة هذه القاعدة والحالة هذه أن تصاغ كا يلي: 
(الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة)» وتفسر الحاجة العامة حينئذ بأنها ما 
يشمل جميع الأمة أو طائفة منهاء كأهل حرفة أو بلد مثلا. ومزيّةٌ هذه الصيغة 
المعدلة أنها تُبرز مبدأ رفع الحرج» وهو من السمات الرئيسية في الشريعة 


- الحاجة وأثرها في الأحكام: (ج1 / 538). 
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الإسلامية» من حيث هو الأساس في الأحكام الاستثنائية في حالة الضرورة 
الفردية» وهو نفسه الأساس هنا في باب الحاجة العامة'". 
© الاقتراح الثالث: نقل "قاعدة الحاجة" من أدوارها المتعددة وقصرها على دور 
واحد وهو الدور الأصولي: 

إن عبد الله ابن بيه هو رائد هذا الاقتراح» والذي يبدو أن اقتصار "قاعدة 
الحاجة" على ذلك الدور أو تلك الوظيفة فيه بخس لا ولجهود صاحبهاء مع أن 
ثمة ما ينوب عن وظيفة قاعدة الحاجة الأصولية في باب الاستحسان 
والاستصلاح» ولهذا لو تم الاهتمام بالحاجة العامة المؤقتة التي غفل عنها التراث 
الأصولي والفقهي لكان أولى وأجدر من الاهتمام بالحاجة الأصولية العامة. 

التركيب: 

لعل الاقتراح الذي نرتئيه لختم مقاربتنا هذه المؤاخذات والمقترحات» تحليلا 
ومناقشة» هو إرجاع "قاعدة الحاجة" إلى أصلها الآول. مع إضافة ما يناسب 
المجال الذي نتكلم فيه» ونعني بذلك: 

© وظيفة قاعدة الحاجة الأصولية: الحاجة الأصولية العامة تنزل منزلة 


الضرورة الخاصة؛ 
3 و اعد اغا فف الا الحافة . ال زل مر 
الضرورة الخاصة؛ 


© أما الحاجة الخاصة» فإن صيغة الزركشى الآنفة الذكر: "الحاجة الخاصة 
تبيح المحظور" تبدو موفقة إلى حد كبير» ومن المناسب جدا أن نضيف 
إليها (قد) التقليلية فتصبح: "الحاجة الخاصة قد تبيح المحظور". والله أعلم 


- المدخل الفقبي العام للزرقاء (1005/2- 1008). 
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المبحث الثالث: 
قاعدد الحاجة ومرحلة التوسع في الاستعمال. 


3 


لمهيد 

ما فتئت كل خطوة نخطوها في مسار مقاربة أوجه استعمال "قاعدة الحاجة" 
تؤكد الارتباط الوثيق بين الحاجة» وبين المصطلحات ذات الصلة التي تحوم في 
فلكهاء من ضرورة» ومشقة» وحرج» وما إلى ذلك. بل ما انفك كل مبحث يثبت 
والنوازل من جهة» وبينها وبين أوضاع الأمة والجماعات والآفراد من جهة ثانية» 
وبينها وبين التشدد أو التساهل في تصريفها من جهة ثالثة. 

ولعل تصوراً موسعاً كهذا إذ يزج بالحاجة في سياق هذا التجاذب المتعدد 
الأشكالء ليفتح أفق المتلقي على توقعات لا يتردد لحظة في أن يعتبر المرحلة قيد 
التناول هي مرحلة التوسع في استعمال "قاعدة الحاجة". وأن هذا التوسع لا محالة 
خاضع» بدوره» لحقيقة واقع التصادم الحتمي بين وضع الحاجة ى) أصلها 
القدامى» وبين وضعها على يد المعاصرين بمختلف توجهاتهم ودرجات تشددهم 
أو تساهلهم» وبين متطلبات الإنسان المعاصر وإكراهات واقعه الذي يجسد المثل 
الحي ميمنة العولمة وتحققها المرير. 

ولندّع المعطيات الواقعية تنقل لنا حيثيات هذا التوسع في استعمال أو التوسع في 
التوظيف "قاعدة الحاجة". فما هى الأسس التى تنهض عليها هذه الظاهرة؟ 
وصف المرحلةٌ وتشخيصها 

يبدو لنا من خلال طول النظر والتأمل آنا تقوم على أساسين اثنين سنبين 
حدودهما ومبرراتهها کا يلٍ: 
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الأساس الأول: كثرة وجوه استعمال القاعدة وتوظيفها وإن كان صوابا 
وذلك راجع إِمّا إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من ضعف وخور عا أفرادها 
وجماعاتهاء وحكوماتها ومؤسساتهاء كا شملا جانبها العسكري والاقتصادي 
والأخلاقي والتعليمي إلخ. وما دامت العلاقة بين الرخصة والحاجة علاقة دورية 
كعلاقة الشيء بسببه أو علاقة الشيء بأثره» فقد يتطلب ذلك فتح ذرائع الرخص 
أمام ال لكي تستوفي منها حاجاتها المتعددة والمتجددة. وإمّا بسبب التقدّم 
العلميّ المائل للتقانة أو"تكنولوجيا" التي ألقت بظلاها على رغبات الناس 
وحاجاتهم فأصبحت قريبة المنال. 

الأساس الثاني: التوسّع في استعمال القاعدة استعمالا سيا لا يلتزم الشروط 
التي ذكرها العلماء» بل يتوسع فيها بطريقة غير سديدة مما يفضي إلى نتائج غير 
مقصودة للشارع. وسنتناول كلا الأساسين ممثلين لما بم يلزم من النماذج: 

الأساس الأول: التوسع في الاستعمال بسبب ضيق الحال 
العمليات الاستشهادية نموذجا 

1) تعريف (العمليات الاستشهادية): 

هذا مصطلح أطلق للدلالة على نوع جديد من أنواع قتال العدو والنكاية 
به» وذلك بأن يلف المسلم نفسه بحزام ناسف مليء بالمتفجرات» أو يملاً سيارة 
يركبها أو حقيبة يحملها بالمواد المتفجرة» حتى إذا كان في جمع من الأعداء المعتدين 
ورأى الفرصة مواتية قام بتفجير ما معه من المتفجرات. مما سيؤدي إلى قتل العدو 
وإصابته بجروح بالغة الخطورة» وتدمير آلته العسكرية أو منشآته» وأشد من هذا 
كله هو قذف الرعب في قلوب جنده أو شعبه» وحتم|ا سيلقى منفذ هذا الفعل 
حَتْقَه فيموت؛ لأنه غالبا ما يكون الأقرب إلى المواد المتفجرة. 
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إذا اتضحت صورة (العمليات الاستشهادية) فقد ذهب مجموعة من العلاء 
المعاصرين إلى جوازهاء بل إلى الترغيب فيهاء وكان مستند الحكم الذي ذهبوا 
إليه» على التحقيق» هو مبدأ الحاجة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة. 

نعم» ذهب علاء آخرون إلى القول بجرمة هذه العمليات» وأطلقوا عليها 
وصف (العمليات الانتحارية) بناء على أن منفذها قتل نفسه بيده لا بيد عدو 
وهذا هو حقيقة الانتحار الذي هى عنه الشرع. 

والذي يظهرء أن إطلاق وصف الانتحار على هذا النوع من الموت فيه نظرء 
وذلك للفروق الكبيرة بين حقيقة المنتحر وبين حقيقة منفذ (العمليات 
الاستشهادية)» وبيان ذلك: 

- أن المنتحر يقتل نفسه وهو يائس من نفسه وقانط من رَوْح الله ومنفذ 

- أن المنتحر يقتل نفسه من أجل نفسه» ومنفذ (العمليات الاستشهادية) 
يقتل نفسه من أجل دينه وأمته؛ 

- أن المنتحر باع نفسه للشيطان» ومنفذ تلك العمليات باع نفسه للرحمن؛ 

أن المنتحر رافض لقضاء الله الشرعى وساخط على قدره الكوني» ومنفذ 
تلك العمليات مستسلم لقضاء الله الشرعي وراض بقدره الكوني. 

وأمام هذه الفروق الجوهرية بين المنتحر وبين ملفد (العمليات 
الاستشهادية) لا يمكن أن نلحق من يقوم بقتل نفسه نكاية في العدو وإرهابا لهه 
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شبها؛ وهو الشهيد» وهو مقتضى قياس الشبه:. 


2 أوجه ارتباط (العمليات الاستشهاديت) بقاعدة الحاجت 


استدل العلماء الذين جوزوا (العمليات الاستشهادية) بمجموعة من الآدلة 
المنقول منها والمعقول: 

أما المنقول فمنها الأدلة العامة التى ترغب في الشهادة والجهاد في سبيل الله 
ومنها الخاصة التي ترغب في الاقتحام على العدو اقتحاما لا يرجى معه نجاة 
جواز الانغغاس في الكفار والتعرض للشهادة» وهو جائز بلا كراهة عند جماهير 
العللماء"". وكذلك استدلوا ببعض آثار السلف؛ 


' - الشهيد اصطلاحا: "هو الذي يموت في المعترك مع الكفار » رجلاً كان أو امرأة بالغاً أو غير بالغ » سواء 
قتله الكفار » أو عاد عليه سلاحه فقتله » أو سقط عن دابته » أو وجد ميتاً ولا أثر به إذا كان مخلصاً ". 
انظر المغني لابن قدامة (ج2/ 401)ء 

* - "قياس الشبه: أن يتجاذب الحادثة أصلان؛ حاظر و مبيح: و لكل واحد من الأصلين أوصاف» فتلحق 
الحادثة بأكثر الأصلين شما بها". انظر إعلام الموقعين (ج1 / 268). 

* - أخرجه مسلم كاب الإمارةء باب ثبوت الجنة للشهيد حديث رقم 5024 وجاء فيه: «انْطَلَقَ رَسُولُ الله و 
وَأَصْحَابْهُ حى سَبَمُوا المشركِينَ إلى بَدْرِوَجَاءَ المشركُونَ فَقَالَ رَسُول الله : «لا يُقَدَّمَنَّ أَحَدّ مِنْكُم إلى 
شَئْءٍ حَتَّى أَكُونَ آنا دُونَهُ ». فَدَنَا الممشرِكُونَ فَقَالَ رَسُول الله 4: «فُومُوا إلى جَنَّةٍ عَرْضهًا السَّمَوَاتُ 
وَالأَرَضْ». قال يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَام الأَنْصَارِئٌ يا وَسُولَ الله جَنَةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرَضُء قال: «لَعَمْ». 
قال بخ بَخْ. فَقَالَ يَسُولْ الله ولك: «مَا يَحْمِلكَ عَلَى قَوْلِكَ بخ بخ ». قال لا الله يا يَسُولَ الله إلذَرَجَاءَةَ أَنْ 
أكُونَ مِن اهلا قال «قَٳئك من أَهلَِا». فأخْرج تقرات مِن قَزْنِهِ فَجَعَلَ اكل ِنَم قال لن نا حَييث 
حَتَى آکُل تَمَرَاتی هَذِه إا لَحَيَاةٌ طَولَة - قال - فَرَعَى بِمَا گان مَعَهُ مِنَ التّمْرٍ ثُمَ قَائلهُمْ حى قْتِلَ. 

“ - شرح النووي على صحيح مسلم (ج 13/ 46). 

” - روى الطبري بسنده عن الجراح» عن أبي إسحاق» قال: قلت للبراء بن عازب: يا أبا عمارة» الرجل يَلقى 
ألما من العدو فيحمل علهم» وإنما هو وحده»ء أيكون ممن قال:(ولا ثُلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ؟ فقال: 
لاء ليقاتل حت يُقتل! قال الله لنبيه يه: فَقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله لا ُكَلَفْ إلا نَفْسَكَيُ, جامع البيان في تأويل 
القرآن (ج3 / 589.588). 


]314[ 


وأما المعقول فيتعلق بالمصلحة العامة التي تحققها هذه (العمليات 
الاستشهادية) من نكاية بالغة في العدو مع وجود الاختلال الكبير في موازين 
القوة بين المسلمين عامة والمجاهدين خاصة. وبين أعداء الآمة عامة والغاصبين 
خاصة كالصهاينة. 

لكن» اتفق معظم القائلين بجواز (العمليات الاستشهادية) أن هذا الأمر لا 
يقدم عليه المسلم إلا إذا دعت إليه حاجة ماسة وضرورة حاقة» حيث تنعدم سبل 
القتال التي يمكن أن ينجو المجاهد من الموت مع الظفر بالأعداء» أو تقل فرص 
النكاية بالعدو لضعف جيش المسلمين» ويمكن أن نبرز موقفهم هذا من خلال 
اتجاهين اثنين: 

1 - الاتجاه الأول: قياس (العمليات الاستشهادية) على مسألة التترس 
بالمسلمين» وقد تقدم عرض هذه المسألة من بين الأمثلة على الحاجة العامة التي 
تنزل منزلة الضرورة الخاصة'» وممن ذهب إلى ذلك د. محمد خير هيكل إذ قال: 
"والذي يبدو أنه ينطبق على مثل هذه العمليات ما ينطبق على قتال العدو إذا 
تترس بالمسلمين ‏ إلا أن الترس في هذه مثل هذه العمليات هو المقاتل نفسه كا 
أنه في حالة تترس العدو بالمسلمين يكون العدو هو الذي عرّض هذا الدرع 
البشري للخطره بين! في حالتنا هنا إحاطة المقاتل نفسه بحزام متفجر وما شابه 
ذلك يكون المقاتل المسلم هو الذي عرّض نفسه للخطر. إلا أن الشيء الام في كلتا 
الحالتين هو أن التوصل إلى قتال العدو إنما يكون عن طريق قتل الترس"". 


أ - قال ابن وكيل: "وهذه قاعدة مقررةء فلو خيف قصد التقاء الصفين وتترسواء ولم يقصد المتترسة 
لاصطلم الجند» وعلت راية الكفرء فبهنا وجهان» فهذه حاجة عامة". الاشباه والنظائر في فقه 
الشافعية. ص: 346. 

* - الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (ج2 / 1401) نقل بواسطة من كتاب: العلميات الاستشهادية في 
الميزان الفقبي ص114. 
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2 الاتجاه الثاني: اشتراط تعين (العمليات الاستشهادية) وسيلة للنكاية في 
العدو» وقد عبّر أصحاب هذا الاتجاه عنه بالضرورة الشرعية أو الضرورة» والمراد 
بذلك أن الحاجة إلى القيام هذه العلمليات أصبحت حاجة متعينة - وهو شرط 
ضروري ولابد ‏ وقال به مجموعة من العلماء» منهم: 

د. يوسف القرضاوي» ونص كلامه: "وإن) هم شهداء حقا بذلوا أرواحهم 
- وهم راضون - في سبيل اللّه» ما دامت نيتهم خالصة لله وما داموا 
مضطرين هذا الطريق لإرعاب أعداء الله» المصرين على عدوانهم» 
المخرورين بقوتهم» وبمساندة القوى الكبرى لهم'". 

© د. وهبة الزحيلي”: إذ قال: "إذا تعين العمل الفدائي أو عمليات الانتحار أو 
الاستشهاد في حالات اللقاء مع العدو الحربي كاليهود» وغلب الظن أن 
العدو سيقتل الشخص أو ينكل به» وكان هذا بإذن السلطة الحاكمة 
الشرعية» وكان مروعا أو مرهبا أو قامعا لعدوان العدو. فهو جائز بمشيئة 
الله؛ لأن مثل هذا العمل اليوم أصبح ضرورة شرعية”". 

© د. عجيل جاسم النشمي (عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت)» والشاهد 
من كلامه: "أن يكون قتل النفس الطريق الوحيد لإحداث القتل في 
العدو. أو الطريق الأكثر شيوعا وتأثيرا بالعدو. فإذا غلب الظن أن هذا 
الأسلوب في القتل لن يؤثر في العدوء ولن يحقق قتل أحد منهم» أو كان 
هناك وسائل أنجع في تحقيق الغاية فلا يقدم على هذا العمل“". 


- المرجع نفسه ص 129. 
* - كان يشغل رئيس قسم الفقه وأصوله في كلية الشربعة بجامعة دمشق. 
”- المرجع نفسه ص 124. 
#الرعع وض 332 
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ب التوسع في الاستعمال بسبب التقدم العلمي للتقانة: 


حصول الولد عن طريق التلقيح غير الطبيعي أنموذجاً 
تعد نعمة الولد من النعم التي امتن الله عز وجل بها على خلقه» وهي مرتهنة 
بمشيئته سبحانه وتعالى» فهو الذي 7 يَهَبُ لِمَنْ يَمَاءُ اا وَيَهَبُ لِمَنْ يَمَاءُ الذَّكُورَ 
(49) ا يُرَوَجُهُمْ ذْكْرَانًا وان وَيَجْعَلُ مَنْ يَمَاءُ عَقِيمً إِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيمٌ (50) ©. وقد قدّر 
الله تعالى أن تتحقق هذه النعمة عن طريق ماء دافق للرجل يلتقي ببويضة المرأة 
فيخصبهاء إلا أن يشاء سبحانه أمراً كان مقضياء كولادة أبينا آدم عليه السلام التي 
خرجت عن هذا القانون» أو زوجه حوّاء؛ أو عيسى عليه السلام. 
كذلك جعل الله الجاع بين الزوجين الوسيلة الفضلى لتحقيق نعمة الأولاد 
عن طريق النكاح الشرعيء وهذا كان طريق التلقيح بين عنصري الرجل والمرأة 
من طريقه هو الطريق الطبيعي والُحبّد الذي فطر الله الناس عليه» بل هو الأقدر 
على تحقيق المقاصد الشرعية للنكاح» فالتلقيح الطبيعي المشروع: 
© يحقق الوطر واللذة في أفضل صورها التي أوجدها الله تعالى في الجاع 
بين الزوجين؛ 
© يساعد على تحصين الفروج والعصمة من الوقوع في الفواحش المبينة؛ 
© يصون الأعراض ويستر العورات عن النظر المحرم لغير الزوجين؛ 
© يحفظ الأنسابء ويدفع التلاعب فيهاء ويرفع الشك في صدق نسبتها 
إلى أصحايها. 
ولما كانت رغبة المسلم في الذرية والتكاثر رغبة أكيدة ومطلوبة» فلا جرم أن 
تكون وسيلة التلقيح الطبيعي المشروع هي الأصل في تحقيقها. لكن» قد يعرض 


'- يئه ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ يَخْلّقْ مَا يَشَاء َب ن يَشاء إَِانًا َب ين يَشَاءُ الذُكُورَ (49) أؤ يُرَوَجِهُمْ 
ذُكْرَانًا وَإِنَانًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءٌُ عَقِيمًا إِنّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) ) [الشورى: 49 - 51] 


]317[ 


هذه الرغبة ما يعوقهاء إما لأسباب خلقية في الجهاز التناسلي للزوجين أو أحدهماء 
كدر شتلق ريده E‏ بلا لابج إل a‏ 
أخرى لتحقيق المطلوب. 

ونظراً إلى تقدم العلم» وبفضل التلقيح الاصطناعي أو التلقيح غير 
الطبيعي» استطاع الطب الحديث أن يسعف الأزواج بوسائل جديدة تنجح 
التزاوج» ولو مع وجود الخلل في الجهاز التناسلي. إلا أن هذه الوسائل غالبا ما 
تكتنفها ظروف وأحوال غير مرْضية ولا محمودة شرعاء ككشف العورات مثلا 
وغيرهاء الأمر الذي يوجب تحريمها أو عدم جوازها دون موجب أو حاجة. فإلى 
أي حد يمكن أن تؤثر الحاجة إلى التلقيح غير الطبيعي في هذا الحكم وترفع 
التحريم؟ 

نقترح الإجابة عن هذا السؤال عبر ثلاثة إجراءات عملية: فنشخص 
التلقيح غير الطبيعي قصد تصوره» إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ونحدد 
حكمه الشرعي» ثم نصنف درجة الحاجة إليه ونبين نوعهاء وهو ما سنصطلح 
عليه فقه الحاجة إلى التلقيح غير الطبيعي. 


أولا: تعريف التلقيح غير الطبيعى أو الاصطناعى 


يعبر بالتلقيح غير الطبيعي أو الاصطناعي عن كل طريقة يتم فيها تخصيب 
بويضة المرأة بماء الرجل خارج الاتصال الجسي الطبيعي المعروف؛ آي دون جماع. 
وقد أكد المختصون في مجال التلقيح غير الطبيعي أن له صوراً متنوعة» بعضّها يتم 
داخل جسد المرأة ويسمى التلقيح الداخلي؛ وبعضها يتم خارج جسد المرأة) أي 
في وعاء الاختبار الذي تجمع فيه بويضة المرأة بالحيوان المنوي للرجل» ويسمى 
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وللمزيد من التوضيح» قد قسم المختصون أنواع التلقيح غير الطبيعي إلى 
صنفين اثنين: التلقيح الداخلي» ويتألف هذا الصنف من نوعين؛ والتلقيح 
الخارجي ويضم خمسة أنواع» وفيا يلي تفصيل كل ذلك': 
الصنف الأول: التلقيح الداخلي 
أشرنا إلى أنه عبارة عن ضربين من التلقيح» والقاسم المشترك بينها أنه يتم 
داخل رحم الزوجة. وبيانه: 
٠‏ تلقيح يتم بحقن مني الزوج في مهبل زوجته» ويلجاً إلى هذه ا حالة عندما 
لا يكون الزوج قادرًا على إيصال مائه إلى نهاية المهبل في المباشّرة الطبيعية 
.2 تلقيح يتم بحقن الزوجة بمنيٌّ متبرع» وذلك عندما يكون الزوج عقي 
لخلو مائه من الحيوانات المنوية أو لضعفها فيه. 
يعد الوعاء المختبري في أنواع هذا الصنف العوض الاصطناعي عن الرحم 
التلقيح التكنولوجي الذي نتج عنه ما سمي ب: (أطفال الأنابيب»» ويلجاً 
إليه عندما يكون عقم الزوجة بسبب انسداد قناتي فالوب اللتين تصلان ما 
بين المبيض والرحمء ونحو ذلك من أسباب يكون معها الرحم والمبيض 
سليمين؟ 
.4 تليقح بين بذرة زوج وبويضة امرأة متبرعة» ويلجأ إلى ذلك إذا كانت 


3 هذا التفصيل مأخوذ من مجلات علمية تعرضت لموضوع التلقيح غير الطبيعي والاصطناعيء من بينها: 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي برابطة العلم الإسلامي» العدد الثاني. 
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فيؤخذ عندئذ بويضة من امرأة أجنبية عن الزوج (سميت: متبرعة) 
وتلقح خبريًا بماء من زوج المرأة التي استؤصل مبيضها أو تعطل» وهكذا 
تزرع اللقيحة المتحصلة من هذا التلقيح في رحم الزوجة؛ 

.5 تلقيح بين بذرتي رجل وامرأة متبرعين» أي ليست كلا البذرتين من أحد 
الزوجين» ويلجاً إلى هذه الحالة عندما ترغب امرأة في الولد وزوجها 
عقيم ومبيضها معطل» فيعمد الطبيب إلى أخذ ال حيوان المنوي من بنك 
للمني» ويأخذ البويضة من امرأة متبرعة» ويجري التلقيح بين البذرتين 
تخبريّاء ثم يشتل' اللقيحة في رحم المرأة الراغبة في الحمل بالطريقة السالفة 
الشرح في واقعة طفل الأنبوب لتحملها جنيتا طبيعيًاء ثم تلده ولادة 
عادية؛ 

.6 تلقيح خارجي يتم في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين» ثم تزرع اللقيحة 
في رحم امرأة تتطوع بحملهاء وقد تكون ضرة الزوجة؛ 

٠‏ تلقيح الزوجة داخلياء أو تلقيح بويضتها خارجياء بء زوجها المتوفى الذي 
حفظ ماؤه قبل وفاته في مصرف المني في حسابه الخاص. 
ثانيا: حكم التلقيح غير الطبيعي 


لعل متأمل أنواع التلقيح غير الطبيعي أعلاه أن يصنفهاء باعتبار عناصر 
التلقيح أو التكوين» إلى قسمين: قسم يعتمد على عنصر أجنبي خارج عن رابطة 
الزواج (متبرع أو متبرعة) لإنجاح عملية التلقيح» وتمثله الطريقة الثانيةه 
والرابعة» والخامسة» والسادسة من الصور المذكورة آنفا؛ وقسم آخر يعتمد في 


1 . الشتل: القطع " شثل الجنين هو واحد من المصطلحات للرحم الظثر وحقيقته: أن يجامع رجل امرأته 
التي هي غير صالحة للحملء ثم ينقل الماء منها إلى رحم امرأة ذات زوج بطريقة طبية فتحمله إلى نهاية 
وضعه. وطريقة النقل هذه هي " الشتل ". مجلة المجمع الفقمي الإسلامي. عدد 3. ص 98. 
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عملية التلقيح غير الطبيعي على الزوجين فقط» وتمثله الطريقة الأولى» والثالثة» 
والسابعة من تلك الصور.ف| هو رأي الشارع في هذه الطرق؟ 

ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى تحريم صور التلقيح غير الطبيعي كلها ما 
عدا الصورة الآولى والثالثة» ويظهر أن علة التحريم تترجح بين أمور ثلاثة: 

أولها: وجود عنصر أجنبي عن أسرة الزواج يتبرع بأل وسائل التلقيح 
الطبيعية: الحيوان المنوي» أو البويضة» أو الرحم. والله عز وجل حصر الزواج 
الشرعي المقبول في اثنين لا ثالث معههما: الزوج والزوجة؛ والحكمة من ذلك 
تحقيق مقصد من مقاصد الدين الضرورية هو الحفاظ على صفاء الأنساب من 
مفسدة الاختلاط. 

والثاني: كشف المتبرعة لعورتها المغلظة دون إذن شرعي ولا حاجة موجبة 
هاء من مرض أو غبره» وحاجة الآخر لا تجوز للإنسان أن يكشف عورته المغلظة 
من أجله» ول يأت في الشرع نظير لهذا الآمر أو شبيه له حتى يقاس عليه» وأرى أن 
المنع نافذ حتى ولو كانت المتبرعة بالرحم ضرة الزوجة. 

وفي هذا السياق» ذهب المجمع الفقهي إلى التفريق بين الحكم على تطوع 
الأجنبية بالرحم» فمنعه» وبين تطوع ضرة الزوجة:. فوافق عليه. والذي يظهر لنا 
أن المنع يشمل الصورتين معاء ولا تحدث قرابة المتبرعة من الزوجة المحتاجة أو 
عدمها فرقا مؤثرا بين الصورتين حتى نفرق بينها في الحكم؛ فقد اتحدت 


'- أما الونتائل العفنية: كوعاء المختي والأجبيزة الظبية وفعل الطبيب أو التفيء فلا تدخل في صلب 
عملية الاش 

جا الجخ الفق ي أن الأسلوب التدى تؤخد فيه القطفة والبوهبة من زوجين وحن تلفي هاف 
وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسهء حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا 
الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم» يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة 
المذكورة. 


]321[ 


الصورتان في وجود عنصر ثالث يسهم في اللقاح» وفي كشف العورة المغلظة 
لحاجة الآخر» وهما مناط التحريم'. 

والثالث: إن تخصيب بويضة المرأة بهاء زوجها المتوفى يؤدي إلى وجود ولد غير 
شرعي؛ لأن الموت يقطع الصلة بين الزوج وزوجته من حيث النكاح» كا يقؤض 
نظام الإرث في الإسلام الذي جعل موت الإنسان سببا في نقل أمواله إلى ورثته» 
ويفضي إلى انتهاك حرمة الميت وباقي أفراد الأسرة» وزرع الشقاق والفرقة بينها. 

أما الصورتان الأولى والثالثة» فقد جوزهما مجلس المجمع الفقهي 
الإسلامي: بناء على أن الرغبة في حصول الأولاد حاجة مشروعة»ء وفيا يلي نص 
الفتوى المتعلق بالصورتين: 

" أن الأسلوب الأول الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم 
تحقن في رحم زوجته بطريقة التلقيح الداخلي هو أسلوب جائز شرعا بالشروط 
العامة الآنفة الذكرء وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل. 

- أن الأسلوب الثالث الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من 
رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخرء ويتم تلقيحها خارجيا في أنبوب اختبار» ثم 
تزرع اللقيحة في رحم لكنه غير سليم تماما من موجبات الشك فيا يستلزمه 
ويحيط به من ملابسات. فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى» 
وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر:". 


'- نعم» يوجد فرق آخر بين رحم المتبرعة الأجنبية وبين ضرة الزوجةء فالأولى تحمل ماء رجل لا يحل لهاء 
والثانية تعد زوجتهء إلا أن هذا الفرق لا يؤثر في أصل الحكم بالمنع والتحريم. أقصى ما يترتب عليه هو 
أن مع المرأة الأجنبية أشد تحريما من الضرة. 

“- في دورته السابعة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة بين 11- 17 من ربيع الثاني 1404 - 1984/01/19. 

“- مجلة مجمع الفقه الإسلامي برابطة العلم الإسلاميء العدد الثاني. 
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ثالثا: فقه الحاجة إلى التلقيح غير الطبيعي 

من نافلة القول أن نعمة الأولاد شهوة يشق على الإنسان الحرمان منهاء ولا 
أدل على ذلك من حال الإصابة بالعقم» فتجد من ابتلي به مغموما محزانا قمطريراء 
يتشبث» للحصول على الولد» بأي سبب ولو كان خيط عنكبوت» وبالأخص 
النساء بل منهن من تلتجى» بسبب الجهل وضعف الإيانء إلى الأساليب غير 
المقبولة شرعاء كالشعوذة» والسحرء أو إلى ما يسمى بالطب الشعبي غير المقنن 
للمداواة بالأعشاب. 

وني دعاء بعض الأنبياء كزكرياء عليه السلام ما قد يستنبط منه أن هذه 
الشهوة حاجة مؤكدة» وهذا الاستنباط للاستئناس فقطء. وإلا فواقع حال 
المحروم من الأولاد» وما يشعر به من الأذى النفسي وحده الكفيل بأن يدل على 
درجتهاء وهذا استحقت هذه الحاجة المراعاة» وإلى ذلك ذهب المجمع الفقهي في 
تأكيده "أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل» وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر 
غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي:". 

لكن» نظرا إلى ما يحف صورتي التلقيح غير الطبيعي السابقتين من مخاطر 
كثيرة» وما يشوبها من عيوب مشينة» ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازهماء 
واعتبروا أن الحاجة إلى هذا التلقيح لا تستحق المراعاة : بدعوى ما عدّوه له من 
خاطر وعيوب» ولو في تينك الصورتين؛ فكان منها ما يتعلق بخشية اختلاط 
الأنساب» ومنها ما يتعلق بالخوف على سلامة المولود» ومنها ما يتعلق بفضح 
العورات وهتك الأعراض» وفيا يلي بعض تعليلاتهم: 
1 0 
- قوله تعالى: ورتا إِذْ تادى رَنَهُ رَبّ لا تَدَرْنِي فَرْدَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارئِينَ (89)] [الأنبياء: 89] 
“- مجلة مجمع الفقه الإسلامي برابطة العلم الإسلامي» العدد الثاني. 


”- منهم الشيخ ابن بازء والشيخ بكر أبو زيد وغيرهما. انظر مجلة المجمع الفقمي الإسلامي» العددان الثاني 
والثالث. 
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" "ففي النسب: الاحتمال الكبير للخطأ بن تؤخذ عينة من شخص وتنسب 
لشخص آخرء فإذا استبدل عمدا أو خطأ ماء رجل أو بويضة امرأة بآخر 
تحقق هدم المحافظة على النسب» وحفظه من ضروريات الشرع'"؛ 

" وني سلامة المولود: إن كانت عملية التلقيح غير الطبيعي "من حيث المبداً 
يتحقق فيها التلقيح ى] هو ا حال في أطفال الأنابيب» فإن آثارها ونتائجها 
وما تجلبه من مصالح راجحة أو مفاسد راجحة لا تزال حتى الآن 
مجهولة» ومن أجل ذلك يتعسر البث حاليًا في حكمها الشرعي لتوقف 
صحة النظر الفقهي على استكال أمور خفية أو غامضة متعلقة بها7"؛ 

" "وني العرض: فإن هذا المولود الذي حصل بطريقة يكتنفها الإخلال 
سيعرض هذه البنية الإنسانية إلى توجيه الشكوك حوطا. وتوسيع دائرة 
الكلام في الوسط الاجتماعي تصريحا أو تعريضاء والمحافظة على العرض 
من ضروريات الشرع*". 

" وني كشف العورات: "إن في طريق الإنجاب هذه أبشع صورة للتعري 
وفحص السوءة أو السوءتين من رجل أجنبي عنهاء بل وربما فريق عمل 
لهاء وعدم الإنجاب لا يحتسب ضرورة يباح في سبيلها هذا التبذل 
والهبوط*". 

مناقشة وتركيب: 


يبدو أن مجمل ما ذكر من التعليلات» على وجاهته» لا يمنع من الاعتراض 


- مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع3 / 106). 
*+المريع A‏ 

2 المرجع نفسه والعدد والصفحة. 

“- المرجع نفسه » (3 / 109). 
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يؤدي إلى مفاسد أعظم؛ لأن المحروم من نعمة الأولاد قد يضطرء في حالة المنع» 
إلى فعل أمور لا ترضى لا شرعا ولا عقلاء كالتوسل بالطب الشعبى أو تعاطى 
الشعوذة» وقد لا يستطيع مقاومة رغبته في الحصول على الولد» فيتفلت من أحكام 
اي ال ا ا ل 
ل ل 
مج الشرع ومقاصده. وبناء عليه» نقترح للتقليل من المفسدة المظنون بها وتحقيق 
الحاجة المرجوة بضعة ضوابط ذكرها العلاء» وهى كالآق: 
” "أن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعا بينها وبينه الاتصال 
الجنسي لا يجور بحال من الأحوال إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحا 
لهذا الانكشاف؛ 
> أن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيهاء أو من حالة غير طبيعية في 
الضرورة؛ 
” كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسى مباحا 
لغرض مشروع» وجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك 
وإلا فامرأة غير مسلمة» وإلا فطبيب مسلم ثقة» وإلا فغير مسلم بهذا 
الترتيب؛ 
” ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها أو 
امرأة أخرى". 


أ. مجلة مجمع الفقه الإسلامي برابطة العلم الإسلامي» العدد الثاني. 
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نخلص في ختام هذا المثال إلى تسجيل التداخل الشديد بين الحاجة 
وتحديدها ودرجتهاء وبين الضوابط التي يحدد بها العلاء تخوم التوازن بين جموح 
الحاجة وكبحها. كا نسجل بعض التفاوت بين العلاء أنفسهم في الجرأة على 
الإباحة أو التشدد فيهاء وهذا هو الوجه المقصود من تأملنا لمرحلة التوسع في 
استعال الحاجة بين دور العلاء ومنطلق كل منهم» وبين مستجدات العصرء 
وقضايا الإنسان. ولعل ما يشكل متعة البحث في هذه المسائل العويصة هو نفسه 
ما يمثل صعوبته» ذلك أن الباحث مضطر إلى الإفصاح عن رأيه وإماطة اللثام 
عن حكمه» وليكن» فليس في أمر الحق والشرع من منزلة وسط. 

وقبل أن أنتقل إلى الأساس الثاني التي تقوم عليه مرحلة التوسع في 
الاستعمال لقاعدة الحاجة أَوّدَ أن أشير إلى وجود ناذج كثيرةٍ وأمثلة متنوعة تجسّد 
الأساس الأول التي قامت عليه تلك المرحلة من بينها: تقنين الفقه. والمظاهرات 
الشحية: وَأساليت الاحتجاج المعاصرة مثل المقاطعة» والتجميل» والإيجار الذي 
ينتهي بالتمليك» وغيرها كثير. والله أعلم. 

الأساس الثاني: التوسع في الاستعمال بسبب سوء التنزيل 
النموذج الأول: طلب الحصول على جنسية دولة غير إسلامية 

يعد طلب الحصول على جنسية دولة غير إسلامية» أو ما يسمى بالتجنس»' 
من الموضوعات المستجدة في الفقه الإسلامي» وقد ارتأى بعض الفقهاء 
المعاصرين أن يبينوا حكمه الشرعي استنادا إلى قاعدة الحاجة» الأمر الذي يسوّغ 


'- التجنس هو "إفصاح الأجنبي عن رغبته في الانتماء إلى الجماعة الوطنية عن طريق طلب يتقدم به إلى 
السلطات المختصة في الدولة التي يريد اكتساب جنسيتها إذا توافرت في شأنه الشروط التي يتطلما قانون 
هذه الدولة وبشرط موافقة هذه الأخيرة على هذا الطلب" دروس في القانون الدولي الخاص. 
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لنا أن نتناوله بدورنا في إطارها. فإلى أي مدى يصح أن يكون هذا المثال شاهدا 
على مرحلة التوسع في استعمال مبداً قاعدة الحاجة؟ 

للإجابة عن هذا السؤال» نقترح» بداية» أن نقف على تعريف مصطلح 
الجنسية» ثم نبين أصل حكم التجنس بجنسية دولة كافرة» وننتهي إلى التحقيق في 
شروط تنزيل حاجة التجنس منزلة الضرورة. 

آولا: تعريف الجنسينٌ 

تعد كلمة "الجنسية"» بوصفها تعبيرا عن انتماء الإنسان إلى دولة معينة» 
فكرة جديدة يرجع تاريخها إلى قيام الدولة المدنية بمفهومها الحديث؛ أي بعد قيام 
٠‏ کک وهي سياسي 2 عرفه 0 


e A e 
بالالتزامات التي تترتب ب على حملة الصفة الوطنية.‎ 

تقوم فكرة "الخيسية" ذا على أساس أن جميع الأفراد الذين ينتمون إلى 
الجنسيّة الواحدة يتمتعون» على السواء بنفس الحقوق والواجبات» ومن بين أهم 
تلك الحقوق: 

1 - يثبت للفرد حقوق المواطن العادي؛ 

2 - يحصل الفرد على الإقامة الدائمة للدولة التى ينتمى إليها؛ 

3 - يتولى الوظائف العامّة في تلك الدولة» من قضاءء أو مناصب عسكرية» 
أو مدنية» ونحوها؛ 


'- الدولة المدنية دولة تحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والفكر. وينبغي أن 
تتوافر فما عدة مبادئ بحيث إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولةء وأهمها: أن تقوم على 
السلام والتسامح وقبول الآخر؛ وأن تقوم على أساس المساواة في الحقوق والواجبات بين سائر أفرادها 
ذكورا وإناثا؛ وألا تتأسس على خلط الدين بالسياسة. 


]327[ 


4- يتمتع بالحاية الدبلوماسيّة لشخصه وأمواله في حالة وجوده في دولة 


وأما الواجبات فمن أهمها: 

1 - التحاكم إلى قوانين تلك الدولة في كل شؤونه (الماليّة والاجتاعيّة 
والسياسية)؛ 

2- المشاركة في بناء تلك الدولة بكل مواهبه وقدراته؛ 

3- الدفاع عن هذا البلد ومصالحه وتنفيذ أغراضه. ب! في ذلك الخدمة في 
الجيش في حالة الحرب وغير ذلك. 

4- تمثيل الدولة خارجيا. 

ثانيا: حكم التجنس بجنسية دولت غير إسلاميت 

يبدأ التجنس أولا وضرورة برغبة الطالب» وهو هنا المسلم» في أن يتمتع 
بجنسية دولة غير إسلامية» أي أن يلتحق» فعلاء بتلك الدولة ويصير فردا من 
أفرادها؛ له ما هم» وعليه ما عليهم. 

وإذا تأملنا فكرة "الجنسية" وما أفرزته من مبادئ وتشريعات» فإنها 
تتعارض كلية مع ثوابت الإسلام وأصوله الكبرى؛ ذلك أن المسلم المتجنس إذا 
حصل على الجنسية ترتب على ذلك مجموعة من الواجبات» ومن أهمها: 

- خضوعه لقوانين الدولة المانحة للجنسية» واحتكامه إلى شريعتها المخالفة 

لشريعة الإسلام؛ 
- مشاركته في جيش تلك الدولة» والتزامه الدفاع عنها في حالة الحرب ضد 
أعدائها. 

وغني عن التذكير أن الإسلام الذي لم يدع صغيرة ولا كبيرة من أمور 
المسلمين إلا ضبطها وبين حدودها قد فسح للعلاء ما يكفي لاستنباط الرأي 
الفيصل في المسألة. والحال» فإننا لا نعدم نصوصا جلية هي بمثابة دليل نهتدي به 
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لاستجلاء هذا الرأي. ولعل الأصل العام المنتظم لما أن هذا الدين لا يرضى 
لمان عقيل وره أن نکر نوا حف سلطان عر لطا البرك وة 
غير ولايته» وأن يتحاكموا إلى غير شريعته» وهو أصل أقرته نصوص شرعية 
كثيرة» نكتفي منها با يلي: 


يذ 5 م 2 07 5 3 5 ر 0 تر ا 4 22 

> قوله تعالى: ألم تَر لى أَلَذِينَ يَرَعْمُونَ أَنّهُمْ َامَنُوأْ ما انز إِلَيْكَ وَمَآ أنزِلٌ 
0 0 86 > صر 2 0 0 

بن كبلك ريون أ د گنو إل لطَلعُوتٍ وَٿڌ مرا أن يَحَفُرُوا يو 


وَيُرِيدُ ألشَّيَطنُ أن يُضِلَهُمَ د بَعِيدَا ©4'» تؤكد هذه الآية الكريمة 
الإنكار الشديد على "من ع اكات أنزل الله على رسوله وعل 
الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى 
غير كتاب الله وسنة رسوله. فالآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» 
وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ها هنا"» 
ومعلوم أن التجنس بجنسية دولة كافرة يفضي إلى التحاكم إلى 
الطاغوت» ما دام من شروط التجنس الخضوع لقوانينها التي تخالف 


الكتاب والسنة؛ 
لله وقوله تعالى: < تايها الذي عَامَبُوأْ ا ا الهو وََلكَصَرَي أَوْلِيَاءٌ 


دي 


ألا ون ا يڪم قله مه مته إن لله لا يَهْدِى اَلْقَوْمَ 
لطَلِيِينَ ©4“ قال القرطبي: 7( وَمَن يولم 0 أي يعضدهم على 
المسلمين لأَإِنَهُ مته بين تعالى أن حكمه كحكمهم» ( وَمَنْ يول 


ره برا وه 
۰ 


أ . [سورة النساءء آية 59] 

“- "ذُكر في سبب نزول هذه الآية: أنها في رجل من الأنصار ورجل من المود تخاصماء فجعل الهودي يقول: 
بيني وبينك #د. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين» ممن أظهروا 
السلا أرادوا ان بتاكمو إل ا ااه زل خرن كلك هال ابن کو وة احم مق ذلك که 
تفسير القرآن العظيم» (ج2 / 346). 

“- [سورة المائدة» آية 53]. 
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مِنْكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ 4 شرط وجوابه ؛ أي إنه قد خالف الله تعالى ورسوله 
كما خالفواء ووجبت معاداته ىا وجبت معاداتهم» ووجبت له النار کا 
وجبت لهم؛ فصار منهم أي من أصحابهم'". والمتجنس قد أقسم 
وأعطى العهد مطلقا ‏ وهو ما يسمى بيمين الولاء ‏ على مناصرة 
الدولة التي منحت له جنسيتها ضد أعدائها مهما كانواء والنصرة من 
أعلى مراتب الولاية؛ 

© وقوله ذ: « من فيل تحت رَاية عَم بذعو عَصَهِية أو صر ءَ عض 
َقيْلَةَ جاهلية2 )2 وقال #۶ في رواية: « ومن فيل تحت راي عُمَيه 
ET‏ ور ا eS‏ 


۳ 


ت 


لأمر الأعمئ الذي لا يستبين وجهه.. . فهو فعيلة من العمي 
والضلالة. والعصبية ا والموافقة عمن 
يلزمك أمره أو تلتزمه لغرض"". والمتجنس بجنسية دولة كافرة يقاتل 
دفاعا عن جنسية دولته» والكفر أصل الظلم والعصبية» فإن قتل غيره 
كاق غ ا تدز مات مده جاهلية. 
وبناء عليه» فإن الأصل في طلب الحصول على جنسية دولة كافرة هو المنع 
والتحريم» ولا يجوز بحال الاختلاف في أصل هذا الحكم أو القول بخلافه؛ لأن 
النصوص الشرعية واضحة في الدلالة عليه وظاهرة. 


- تفسير القرطبي (ج6 / 217). 
“- رواه مسلم» كتاب الإمارةء باب رقم 13: باب الأَمْر بلُرُوم الْجَمَاعَة عِنْدَ ظُيُورٍ الْفَِنِ وَتَخْذِيرٍ الدّعَاةٍ إلى 
الْكُفْن ح. رقم 4898. 


“- رواه مسلم» كتاب الإمارةء باب رقم 13» جزء من حديث رقم 4894. 
4 
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لكن حكم التجنس قد يتأثر» مع ذلك» شدة وخفة» بحسب حالة المتجنس 
التي دفعته إلى طلب الجنسية» ويمكن تصنيف هذا الحكم وفقا لمقصد المتجنس 
ونيته إلى ثلاث درجات: 

1 - درجة الرضا القلبي: إن رضي المتجنس بأحكام الدولة التي منحته 
الجنسية» قلبا وقالباء وبتشريعاتها ومبادئهاء باطنا وظاهراء وكان طلبه 
للحصول على تلك الجنسية بناء على ذلك الرضاء فقد ارتدٌ عن الإسلام» 
ونقض الإيان» وخرج عن ملة المسلمين» ذلك أن الرضا بحكم 
الطاغوت وانشراح الصدر به يعد من نواقض الإيمان الذي أجمع علماء 
لمن ڪَقَرَ 
باه مِن بَعْدِ إِيميدة إلا مَنْ أ ڪر ْرء وََلْبُهُِ مُظمَينٌ الاين وڪن من شَرَحَ 
بالڪُفُر صَرُرًا ل ا م 

2 - درجة سلامة القلب مع حالة السعة: إن أبدى المتجنس الالتزام بتلك 
الأحكام والمبادئ ظاهراء وهو في حالة السعة واليسرء مع رفضه لها باطنا 
وسلامة قلبه منهاء فهوء وإن سلم من الكفر على القول الراجح» فإنه على 
خطر عظيم» وإثم كبير» وسوء خاتمة؛ 

3 - سلامة القلب مع حالة الاضطرار: وتشمل أحوالا متنوعة من معاناة 
المتجنسين» كالخائف على نفسه أو على أحد أفراد أسرته من القتل أو 
السجن دون وجه حق في بلده الأصل» كحال مسلمي فلسطين ومن 
شابههم؛ أو کمن لم جد فرصة عمل يقيم بها سداد عيشه ويستوفي به 
ضرورياته وحاجياته الأكيدة” لا غير؛ أو كمن يخشى على نفسه أو على 
ذويه من الفتنة في الدين» كأهل تونس قبل الربيع العربي إن صحت 


- [سورة النحلء آية 106]. 
3 وهي التي يسبب غيابها مشقة خارجة عن العادة. 
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الأخبار'» فإن التجنس بجنسية دولة غير إسلامية من غير انشراح صدر 
بمبادئ تلك الدولة وقوانينها يدور بين حكم الوجوب والإباحة. إذا 
تعين التجنس وسيلة لرفع الضرر الذي أصابه» فإنه تقرر في الشريعة 
الإسلامية أن أهون الشر يُتَحَمَلُ لدفع أعظمه» وهذه الحالات تسمى 
حالة الضرورة أو الإكراه» ويدخل في مفهوم تلك الحالات الحاجة الماسة 
إلى الدعاة إلى الله وآئمة المساجد للمسلمين المقيمين في بلاد الكفر» فإن 
الحفاظ على تدين المسلمين هناك مقصد شرعي وهو من المقاصد 
الضرورية» ولكن بشرط أن يتعين التجنس بجنسية الدولة الكافرة وسيلة 
لا بديل عنها لاستيفاء تلك الحاجة» وأن تقدر بقدرها . 
ثالثا: هل يعد التجنس بجنسيتة دول كافرةء من غير ضرورة أو إكراه؛ 
حاجن مشروعة آم رغبة مرجوحت؟ 
لما كان الحكم الشرعي على طالب التجنس بجنسية دولة غير إسلامية 
مترجحا بين الكفر والردة» وبين الحرام البَيّنء وبين الإباحة» فبدهي أن يوازيه 
تنوع مماثل لفتاوى العلماء في المسألة» وهو تنوع قد يندرج جزء منه في باب تحقيق 
مناط الخاص. ونظرا إلى كثرة الفتاوى» سننتقي منها طائفة بعينهاء أي التي 
اعتبرت الحاجة كافية في الانتقال من حكم تحريم التجنس إلى إباحته» وشرَّعت 
هذا الفعل بناء على حاجيات معينة. وغايتنا من مقاربتها بالتحليل والمناقشة أن 
نبرز جانب التوسع في استعمال قاعدة الحاجة» أو الأخذ بمبدأ الحاجة الذي وقع 
في تلك الفتاوى. وسنقتصر على فتويين» وهما: 


فف تناقلت الأخبان أن ا اة هتاك كانت تمنع من حجاينا ونضيق هلا سنب ذلك ويضيق على 
الرجال من أداء الصلوات الخمس في المساجد أو صلاة الفجر وغير ذلك. 
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© الفتوى الأولى: 

جه مُقَدّم برنامج "الشريعة والحياة" في قناة الجزيرة الفضائية سؤالا 
للدكتور يوسف القرضاوي مفاده: أن هؤلاء الذين يهاجرون إلى الغخرب» فإن 
الكثير منهم يأخذ جنسية البلاد التي يعيشون فيهاء وبعضهم يحرم هذاء فما رأي 
فضيلتكم في حصول المسلم على جنسية بلد غير مسلمة؟ 

فكان جوابه: "في بعض الأوقات؛ أصدر علاء المسلمين في تونس والجزائر 
وتلك البلاد فتوى تحريم الحصول على جنسية فرنسا (المحتلة لهم في ذلك 
الوقت)» وأن من يتجنس بجنسيتهم يكون كافراً باعتبار أن هذه خيانة لله والوطن 
(ومن يتولهم منكم فهو منهم). هذه الفتوى في ذلك الوقت وبهذه الملابسات 
صحيحة» ولكن عندما يتغير الوضع والزمان والحال» فلا مانع من تجنس المسلم 
بجنسية البلد التي يعيش فيهاء فالجنسية هذه أعطته القوة والصلابة والقدرة على 
المطالبة بحقوقه» وإبداء رأيه والتصويت في الانتخابات» دون أن يتنازل عن دينه» 
ويعايش من حوله بالمعروف ويحسن معاملتهم'". 
٩‏ الفتوى الثانية 

تستند هذه الفتوى إلى أن الحصول على جنسية دولة كافرة فرع من الإقامة 
فيها؛ ومسألة الإقامة أو "بقاء المسلم في ديار غير المسلمين ترجع إلى قاعدة 
التيسير» وتنزيل الحاجات والمشقات منزلة الضرورات""» قال وهبة الزحيلي: "ما 
دمنا قد قلنا بجواز الإقامة في دار الكفر فإنه يتفرع عنه جواز التجنس لأنه ما هو 
إلا لتنظيم العلاقة فهي تسهل هم الأمور وتسهل أيضاً الاستفادة من خدماتهم:". 


'- الدكتور يوسف القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة في قناة الجزيرة الفضائية. 

”7- صناعة الفتوى وفقه الأقليات لعبد الله بن بيه. ص 284. 

*- فقه الأقليات المسلمة, للدكتور وهبة الزحيلي. ص 608 نقل بواسطة: كتاب "الهجرة إلى بلاد غير 
المسلمين" لعماد بن عامر ص 293ء وكتاب "قواعد الاندماج الإيجابي" لحسين تلاوة. ص 9. 
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تحليل ومناقشة 

ولنا مع هذين الفتويين ست وقفات» وهي كالآتي: 

٠‏ صوب الشيخ يوسف القرضاوي تكفير علماء القرن الماضي لكل مَن 
حصل من المسلمين على جنسية الدولة الكافرة المحتلة لبلده وأقرّهم عليه؛ لأن 
ذلك يعتبر» حسب قوله» خيانة لله وللوطن. وكأن مناط الحكم بتكفير من تجنس 
في وقتها هو كونه خيانة» أو خيانة عظمى بالتعبير المعاصر» وهذا ليس صحيحاء 
فإن الخيانة العظمى مهما بلغ قبحها في الإسلام لا يمكن أن تكون من نواقضه'ء 
بيد أن حصول المسلم على جنسية الدولة الكافرة هو ذاته مناط الحكم بتكفيره كا 
يظهر من فتاوى أولئك العلماء» ومنهم: العلامة رشيد رضا صاحب تفسير المنارة» 


ون دل غل تلك فة اجان تحاظبابن أن عة فسن المتديعين أن علا يفول بع ول 
اله 4 أنَا وَالرُبيرَوَالمقْدَادَ بْنَ لأَسْوَدِ قال « انْطَلِقُوا حى تاوا رَوْضَّةَ حَاخ » فَإِنَّ ا ظَعِيئَةَ وَمَعَها كُتَابٌ ء 
َحُدُوهُ ما » . قانطلفتا ادى تا يتا حتَى انيتا إلى الرَؤَة» فإِدَا تحن بالظَعِيتة قفتا أخرجى 
اتاب . فَقَالَتْ مَا مَعى مِنْ كَتاب . فَفُلْتَا لَتُخْرِجِنٌ الكتاب أَؤ لَنُلْقِيَنَّ التَيَابَ . فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهاء 
اتتا به وَسُولَ الله يك » فَإِذَا فيه مِنْ حاطب بْنِ أب بَلْتَعَةَ إلى تاس مِنَ الشركينَ مِنْ أَهْلٍ مَك » يُخْبرْهُم 
ببَعْضٍ أَمْرِ رَسُول الله 4 فَقَالَ رَسُولُ الله 4 « يا حَاطِبُ » ما هَذَا ؟». قال يا رَسُول الله » ل تَحْجَل عَلَىَ : 
إِنَى كُنْتْ امْرا مُلْصّفًا فى قُرَئْشِ » وَلّمْ أَكُنْ مِنْ أَنْمْسِهَا » وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المْمَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكّةَ ء 
يَحْمُونَ با أَهْلِيِم وَأَمْوَالَهُمْ » فَأَحْبَئْتُ إِذْ قاتنى ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِمِمْ أَنْ اتخ عِنْدَهُمْ يَدَا يَحْمُونَ بها 
قَرَابق » وَمَا فَعَلْتُ كُفْرَا ولا ارْتِدَادًا وَلَرضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإشلام . فَقَالَ وَسُولُ الله - 45 - « لَقَدْ صَدَقَكُمْ». 
قال عْمَريَا يَسُولَ الله دَعْنى أَضْرِبْ عُنْقَ هذا المتافِق . قال « إِنَّهُ قَنْ شد بَدْرَاء وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَ الله أنْ 
يَكُونَ قَدِ اطَلّعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرِ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْثُمْ » فَمَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ». 

قال الشيخ رشي ركبا اغب قفسير اتان ذا گان الخال كما درق هذا السؤال فلا غلاف بين 
المسلمين في أن قبول الجنسية ردة صريحة وخروج من الملة الإسلامية» حتى إن الاستفتاء فما يُعد غريبا 
في مثل البلاد التونسيةء التي يظن أن عوامها لا يجهلون حكم ما في السؤال من الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة. ولعل المراد من الاستفتاء إعلام الجمهور معنى هذه الجنسيةء وما تشتمل عليه من الأمور 
المذكورة المنافية للإسلام نفسه»ء لا للسياسة الإسلامية التي بدئ السؤال بذكر غوائلها فقط". نقل 
بواسطة مجلة المجمع الفقه الإسلامي» العدد الرابع» 1409 / 1989: ص 146. 
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والشيخ يوسف الدجوي'» والشيخ محمد شاكر”» والشيخان علي حفوظ» ومحمد 
عبد العظيم الزرقاني”» وغير هؤلاء كثير. 

٠‏ نفى الشيخ يوسف القرضاوي أن يكون هناك مانع من حصول المسلم 
على جنسية دولة كافرة» ولا يخفى ضعف هذا الكلام» فقد تقر عند تحرير حكم 
التجنس بجنسية دولة غير إسلامية أن الأصل في هذا الفعل هو المنع» ولا يمكن 
بحال أن ننتقل من حكم المنع والحظر دون موجب شرعي؛ 

.3 عد الشيخ يوسف القرضاوي المصالح التي يحققها الحاصل على جنسية 
الدولة غير الإسلامية» والتي يمكن أن نصنفهاء تتلا ضمن الحاجات الخاصة» 
إلا أا لا ترقى بحال إلى أن تصير أعذارا كافية لإعلان المسلم عن التزامه بأحكام 
تخالف الشريعة ولو من حيث الظاهرء فإن تحريم هذا الفعل من باب تحريم 
المقاصد لا تحريم الوسائل» أو هو حرام لذاته لا لغيره» والحاجة لا تقوى أن ترفع 
هذا النوع من التحريم» فإن ذلك من خصائص الضرورة؛ 


فال الف دوف الدخوقة سن هة كار العلماءبالأزهز الشريف:"إن اليس بالعتيبية الفرسيفية, 
والتزام ما عليه الفرنسيون في كل شيء حتى الأنكحة والمواريث ... ومحاربة المسلمين والانضمام إلى 
صفوف أعدائهم معناه الانسلاخ من جميع شرائع الإسلام ومبايعة أعدائه... على أننا لو نزلنا غاية التنزل 
فلسنا نشك في أن هؤلاء المتجنسين بالجنسية الفرنسية على أبواب الكفرء وقد سلكوا أقرب طريق 
إليه". المرجع نفسه. ص 159 - 160. 

*- كان من هيئة كبار العلماء بمصر. 

ادرا معا قتوى قالمسالة ووقعا عله ومن بق ما جا تصن الفعوق: إن التجتى ية أمة غير 
مسلمة على نحو ما في السؤال هو تعاقد على نبذ أحكام الإسلام عن رضا واختيارء واستحلالا بعض ما 
حرم اللّهء وتحريماً لبعض ما أحل اللّه. والتزاما لقوانين أخرى يقول الإسلام ببطلانهاء وينادي بفسادهاء 
ولا شك أن شيئا واحدا من ذلك لا يمكن تفسيره إلا بالردة» ولا ينطبق عليه إلا حكم إلا حكم الردةء فما 
بالك بهذه الأربعة مجتمعة في ذلك التجنس الممقوت؟". المرجع نفسه» ص166. 
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.4 أشار الشيخ يوسف القرضاوي إلى أن هذا المتجنس بجنسية دولة كافرة 
يكون في مأمن من أن يتنازل عن دينه حينم| يطالب بحقوقه المادية أو المعنوية عند 
إقامته فيهاء وأرى أن في هذا التصور مغالطة كبيرة» يفضحها المبدأ والواقع؛ 

© أما المبدأء فبمجرد إقرار المسلم بنظام لا يعترف بحاكمية الل 
واستعداده للخضوع لحاكمية البشر» سواء خضع له بالفعل أو م 
يخضع هو نفسه» فإن ذلك يعد تنازلا عن دينه» ويُظهره بمظهر 
الذلة والصغار؛ ولا يمكن لأحد أن يدعي أن التجنس بجنسية 
دولة كافرة يعطي العزة للمسلمين والإسلام؛ 

© وأما الواقع» فمن قبيل حقيقة أمريكا التي كذبت أحلام المتفائلين 
بفضائل الانضواء تحت راية دولة غير إسلامية» وحمايتها لمنتج 
الفيلم الذي استهزئ فيه بالرسول الكريم بدعوى حرية التعبير 
التي هي قيمة يحرص عليها المجتمع الأمريكي. ونظيره وقع في 
فرنسا والنرويج والدنارك وغيرها من الدول الغربية» وما 
استطاعت جنسية المتجنسين أن تغير من الأمر شيئاء بل ذهبت 
فرنسا إلى سن قانون يمنع المسللات الفرنسيات وغير الفرنسيات 
من ولوج المؤسسات التعليمية بالحجاب» فكيف يقال بعد هذا 
الإجراء إن دين أصحاب الجنسية في مأمن؟ 

.5 إن ادعاء كون التجنس بجنسية الدول غير الإسلامية فرعا من الإقامة 
فيها هو ادعاء باطل» لأن من شروط الحصول على جنسية تلك الدول أن يقيم 
المتجنس أكثر من خمس سنوات فيهاء وني بعضهاء كالنمسا مثلاء أكثر من عشر 
سنوات» فالإقامة في تلك الدول متقدمة على طلب الحصول على جنسيتهاء ولهذا 
يمكن الاكتفاء بالإقامة وفق الضوابط الشرعية دون الالتجاء إلى التجنس الذي 
ظاهره كفر ومروق من الدين؛ 


]336[ 


6 إذا استثنينا أحوال الضرورة أو الإكراه التي تبيح للمسلم أن يتجنس 
بجنسية دولة كافرة»' فلم يبق بعد ذلك من الأحوال سوى ما يخدم مصالح 
المتجنس الحاجية أو التحسينية. وإذا وازنا بين هذه المصالح وبين المفاسد التي 
تترتب عن الحصول على جنسية الدولة الكافرة» فلا يمكن القول بالجوازء لأن 
التجنس سبب في الإقامة الدائمة في بلاد الكفر وهو أمر غير مشروع بإطلاق» كا 
أنه سيؤثر سلبا في الذرية تحت ظل ثقافة الإباحية المطلقة» وينتج عنه نفور الأبناء 
من الانتماء إلى أوطان الآباء الأصلي, ولا يبعد أن تكون الدولة غير الإسلامية 
التي منحت جنسيتها للمسلم تراهن على الجيل الثاني أو الثالث ليكون خالصاً ها 
ولقيمها. 
النموذج الثاني: شراء بيت السكنى عن طريق قرض الربا 

أصبح امتلاك منزل للإقامة» في وقتنا المعاصرء والفرار من شبح الإيجار 
مطلبا كبيرا لمعظم المسلمين» وخصوصا للفئة المجتمعية المتوسطة الدخل» فضلا 
عن الفئة التي دونهاء ولا شك أن لذلك ارتباطا بكرامتها وإنسانيتها وأمنها وأمان 
عياها وصلاحهم» وإلا ما كانت لتطالب بهذا الأمر على هذا النحو وتلح عليه. 

ونزولا عند رغبة هؤلاء وتفهم مطلبهم» قام المجلس الأوربي للإفتاء 
والبحوث بإصدار فتوى تبيح شراء بيت السكنى للمقيمين في الديار غير 
الإسلامية عن طريق قرض ربوي» وكذلك أفتى مؤتمر رابطة علماء الشريعة 
بذلك. لكن» لم تقتصر الفتوى من حيث المكان على الديار غير الإسلامية بل 
انتقلت العدوى إلى بعض البلاد الإسلامية كالمغربء فأفتى بعض العلماء بجواز 
ذلك أيضا لمن يقيم فيها بناء على نفي الفارق بين الذاريْن. وعليه» سنعرض هذه 


1 5 3 
- وهده الضرورة تقدر بقدرها. 
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الفتاوى الثلاث» كلا على حدة» بتصرف غير خل ننقل فيه أهم مرتكزاتها الفقهية 
لكي نناقشها في ضوء نتائج البحث. 

الفتوى الأولى: 

أصدر مجلس الإفتاء الأوربي في بيانه الختامي لدورته العادية الرابعةه 
المنعقدة في الفترة 22-18 رجب 1420ه الموافق 1 أكتوبر 1999م فتوى في 
القضية التي عمت بها البلوى في أوربا وفي بلاد الغرب كلهاء وهي قضية المنازل 
التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية. وبعد مناقشة مستفيضة» 
ا ی اعسات لالد بارا كوا روغ لكا مون الرى: 

« إذالم يكن هذا ولا ذاك ميسرا في الوقت الحاضر. فإن المجلس في ضوء 
الأدلة والقواعد والاعتبارت الشرعية» لا يرى بأسا من اللجوء إلى هذه الوسيلة» 
وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته» بشرط ألا 
يكون لديه بیت آخر يغنيه» وان يكون هو مسكنه الساسی» وألا يكون عنده من 
CT PT‏ اللشلين: ل اقتراه 
على مرتكزين أساسيين: 

المرتكز الأول: قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"» وهي قاعدة متفق 
عليهاء مأخوذة من نصوص القرآن في خمسة مواضع ... ونما قرره الفقهاء هنا أن 
الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة» خاصة كانت أو عامة. وإذا كان المجلس قد 
اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة» فإنه لم ينس 


وا مراد ب(هذا ولا داك) 1- أن توجد البتدائل الشرعية الفي لا شبية قهاء كناسيس شركات: إسلامية 
الإسلامية في أوربا البنوك الأوربية التقليدية. لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعا. 
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القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لماء وهي أن "ما يباح لار 
بقذرها"» فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها. 

المرتكز الثاني: (وهو مكمل للمرتكز الأول الأساسي) هو ما ذهب إليه أبو 
حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني ‏ وهو المفتى به في المذهب الحنفي - 
وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي» ورواية عن أحمد بن حنبل» ورجحها 
ابن تيمية ‏ فيا ذكره بعض الحنابلة ‏ من جواز التعامل بالربا ‏ وغيره من العقود 
الفاسدة ‏ بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام ». 

الفتوى الثانيي: 

جاء في البيان الختامي لمؤتمر رابطة علماء الشريعة الذي انعقد بمدينة 
ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر شعبان 1400ه ما يلي: 

"إن الطريقة المتاحة حاليًا لتملّك الك عق طرق اللا ت البتكية 
بسداد الثمن إلى البائع وتقسيطه على المشتري هو في الأصل من الرباء ولا يجوز 
للمسلم الإقدام عليه إذا وجد بديلا شرعيا يسد حاجته؛ كالتعاقد مع شركة تقدم 
تويلا على أساس بيع الأجل أو المرابحة أو المشاركة المتناقصة أو غيرها. 

- إذا لم يوجد أحد البدائل المشروعة» وأراد المسلم أن يمتلك بيتا بطريق 
التسهيلات البنكية» فقد ذهب أكثر المشاركين إلى جواز التملك للمسكن عن 
طريق التسهيلات البنكية» للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ أي لا بد أن يتوافر 
هذان السببان: 

- أن يكون المسلم خارج دار الإسلام» 

- وأن تتحقق فيه الحاجة لعامة المقيمين في خارج البلاد الإسلامية لدفع 
المغاسد الاجتاعية والاقتصادية والأخلاقية والدينية» وتحقيق المصالح التي 
يقتضيها المحافظة على الدين والشخصية الإسلامية» على أن يقتصر على بيت 
للسكنى الذي يحتاج إليه» وليس للتجارة أو الاستثار". 
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الفتوى الثالتي: 

عرض على د. يوسف القرضاوي سؤال يتعلق ببيان حكم الشرع في هذه 
القضية:» وهو في زيارة له بالمغرب» وبعد ما أحال السائل على فتوى مجلس الإفتاء 
الأوربي» أجاب با نصه: 

"قرر العلماء الراسخون: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة» خاصة كانت أو 
عامة. ولا يختلف اثنان أن السكن حاجة من الحاجات الأصلية للإنسان.. وقد ذكر 
الإخوة الذين يعيشون في أوروبا مزايا كثيرة لشراء هذه البيوت وتملكهاء بالإضافة إلى 
الحاجة إليها. كا يستأنس هنا بمذهب الحنفية الذي يجيز التعامل بالعقود الفاسدة 
خارج دار الإسلام إذا كان فيها منفعة للمسلمين» وكانت برضا غير المسلمين. 

وأعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروباء 
ينطبق على الإخوة في المغرب» ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت 
بطريق غير طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار 
الاغتراب. ولااسي) أن سمعت أن الدولة في المغرب لا تكاد تأخذ فائدة» إلا شيئا 
قليلاء قد يعتبر نوعا من الخدمة ونفقات الإدارة". 


'- ونص السؤال: "إلى فضيلة الشيخ الجليل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه اللّه» الموضوع: 
طلب فتوى. بناء على الفتوى التي أصدرتموها بجواز امتلاك السكن بقرض ربوي لفائدة المسلمين 
المقيمين بديار الغربةء فقد أخذ بعض الشباب في المغرب هذه الفتوى وصاروا يوظفونها في بلدهم 
بدعوى فتوى الشيخ القرضاوي. 

سيدي الشيخ: لامتلاك السكن في المغرب, المرء أمام خيارين: إما أن يكون له مال فيقتني سكنا أو يقوم ببنائه؛ 
ومن ليس له مال فعليه أن يلجأ إلى البنوك للاقتراض» وقد وضعت الدولة تسهيلات في هذا المجال للحصول 
على قرض ربوي لامتلاك السكن, والمغرب لا يتوفر على بنوك تعتمد المعاملات الشرعية. 

لذا يطلب الكثير من الناس بيان حكم الشرع في هذه القضية. هل يجوز في المغرب امتلاك سكن بقرض 
ربوي ؟ 

وجزاكم الله خيراء وأطال في عمركم ". 
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المرتكزات الفقهينَّ للفتاوى الثلاث ومناقشتها: 
استندت الفتاوى الثلاث إلى مرتكزات فقهية نسجلها كالآتي: 
> مرتكزات الفتوى الأولى: تقوم هذه الفتوى على الأسس التالية: 
1 قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"؛ 
2- قاعدة "الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة» خاصة كانت أو عامة"؛ 
3- جواز التعامل بالربا - وغيره من العقود الفاسدة ‏ بين المسلمين 
وغيرهم في غير دار الإسلام؛ 
4 - قاعدة "ما يباح للضرورة يقدر بَقَذُرها". 
نلاحظ أن هذه الفتوى جمعت بين مرتكزين متناقضين ينتمي كل منهما إلى 
أصل غير الذي ينتمي إليه غيره» كى] سار أحدهما سيرا غير منسجم مع فروعه أو 
أعضائه» ونبين وجوه التناقض في العنصرين التاليين: 
- اعتمدت الفتوى على "قاعدة الضرورات تبيح المحظورات" وهي قاعدة 
تدل على أن تعامل المسلم بالربا مع غير المسلم هو استثناء يلتجئ إليه في 
حالة الاضطرار وعدم الاختيار. وبناء عليه» فنحن أمام معاملة أصل فيه 
الحرمة» وهو مقتضى مفهوم المحظورات التي تستباح عند الضرورات» 
ولهذا نصت الفتوى على أن الحاجة فيه تقدر بقدرها فلا يتوسع في 
استعمال هذه الرخصة إلا في الضروريات أو الحاجيات؛ 
- إذا كان المرتكز الأول انطلق من أصل الحرمة» فقد سلك المرتكز الثاني 
اتجاها مناقضا تماما لاتجاه الأول» وذلك أنه اعتمد على مذهب الأحناف 
في قولحم بجواز معاملة المسلم مع غيره (الحربي) بالربا وغيرها من العقود 
الفاسدة في دار الحرب» ومقتضى هذا القول أن تكون هذه المعاملة جائزة 
ابتداء في حالة السعة وني غيرهاء وهذا يعني أن معاملة المسلم مع الحربي 
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بالربا ليس حراماء بل الأصل فيها الإباحة أو اللي ولهذا لا مانع شرعاً 
ولا عقلا من الاستفادة منها في التجارة أو في التحسينيات والكاليات. 


تركيب: 


لا شك أن بناء أي فتوى على أصلين متناقضين يجري كل منههما في مساق 
غير الذي يجري فيه غيره يشعر بضعف الدليل التي ارتكزت عليه» بل يدفع إلى 
النظر بعين الحذر في منهاج الفتوى المعتمد. والحال» فإن سمة عدم الانسجام هي 
المميز العام هذه الفتوى» إذ استندت ركيزتها الأولى على قاعدتين: 
٥‏ أولاهما: "الضرورات تبيح المحظورات". وهي تدل على أن الحالة التي 
بين أيدينا هي حالة وصلت إلى درجة عليا من المشقة والحرج والضيق» 
ولهذا استحقت وصف الضرورة. وإلا كان الإتيان ذه القاعدة في 
غير محله ولا مناسبا له؛ 
9 والثانية: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"» وتعني 
أن مرتبة الحالة التي بين أيدينا هي دون حالة الضرورة» وأنها قد 
تكتسب من المسوغات الخارجية عنها ما يلحقها بالضرورة» لكن» 
ليس بسبب درجة المشقة - وإلا كانت ضرورة بل باعتبار أصول 
أخرى» كاعتبار أصل المآل» أو أصل المقارنة بين المصالح والمفاسد. 
ولهذاء كان الارتكاز على القاعدتين معا في الفتوى نفسها غير منسجم 
البتة» بل يدل على اضطراب شديد في تشخيص الواقع. 
> مرتكزات الفتوى الثانية: ' تستند هذه الفتوى» كسابقتهاء إلى أربعة 
عناصر» وهي: 


1 
- لم نناقش مدى سلامة الأدلة التي ارتكزت علما الفتوى الأولى من المعارض» وقد احتفظنا بذلك إلى حين 
مناقشتنا للمرتكزات الفقهية الخاصة بالفتوى الثانية. 
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1- قاعدة "الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة"؛ 
2 أن يكون المسلم خارج دار الإسلام» وأراد أن يمتلك بيتا بطريق 
التسهيلات البنكية؛ 
3 أن تتحقق فيه حاجة عامةٍ المقيمين في خارج البلاد الإسلامية؛ 
4- أن يقتصر المستفيد على بيت للسكنى الذي يحتاج إليه» وليس للتجارة 
أو الاستثار» وبعبارة أخرى: أن تقدر الحاجة بقدرها. 
نستنتج من عناصر هذه الفتوى ودعائمها الفقهية أن المراد بالحاجة العامة 
هي ما اصطلحنا عليه في هذا البحث بالحاجة العامة المؤقتة؛ فهي التي تقدر 
بقدرهاء ولا يستفيد منها إلا المحتاج» وتنعدم فيها البدائل المشروعة فتتعين حينئذ 
الوسيلة الممنوعة لاستيفاء تلك الحاجة المطلوبة» كا أنها تبيح المحرم لذاته. 
ولا محالة أننا بالرجوع إلى مفهوم الحاجة العامة المؤقتة» المتمثلة في ا حالة 
الملِحَة دون الضرورة التي إذا لم ترا فسدت بنية النّاسء أو أؤْرئتهم ضعفاً يَصْدَ 
عن التصرف في أمور المعاش في العاجل أو الآجل؛ نجد بونا شاسعا بينها وبين 
الرغبة في امتلاك بيت للسكنى لأجل الفرار من شبح الإيجارء ذلك أن هذه الرغبة 
تفتقد سائر مقومات الحاجة العامة المؤقتة» ويوضح ذلك: 

٥‏ أن دار السكنى» وإن كانت إحدى الحاجات الضرورية التي لا بد من 
توفيرها للإنسان» فيمكن أن يتوصل إلى منافعها بعقد شرعي صحيح 
يتمثل في الاستئجار» ودعوى أن تلك الحاجة لا تندفع إلا بعقد 
التملك فهي دعوى غير صحيحة سببها موافقة رغبات الناس؛ 

© أن عدم امتلاك مسكن والاكتفاء بالاستئجار لا يؤدي إلى مشقة غير 
معتادة كالتي يتطلب وجودها في الحاجة العامة المؤقتة حتى نستفيد من 
رخصهاء ومن بينها أن تبيح المحرم لذاته كالربا مثلاء وهذاء بالنظر في 
ال حال أو المآل؟ 
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© عند شراء بيت للسكنى بقرض ربوي في حالة الاضطرار وعدم 
الاختيار» فإن التنزيل السليم ل"قاعدة الحاجة" يكون بالاستفسار 
عن مستوى ذلك البيت: هل يقتصر المسلم على ما يحققه له من 
الضروريات: كشراء غرفة واحدة تجتمع فيها أفراد الأسرة» يأكلون 
فيها وينامون جميعا؟ أم يتوسع في طلب بيت تتوفر فيه الكماليات 
والتحسينيات» كوجود غرفة خاصة بالمناسبات» أو حديقة خاصة؟ أم 
يكتفي بقدر الحاجة بشراء بيت يحفظ له كرامته وكرامة أفراد الأسرة 
ولا يتعذاه إلى الترفه والتنعم؟ 

هنا تنبشق "قاعدة الحاجة" أو الحاجة العامة المؤقتة في وظيفتها الفقهية 
للجواب عن هذه الاستفسارات بأن الاقتصار على البيوت التي تدفع الضرار 
فقط ‏ أي ما هو ضروري - ليس مطلوب شرعاء بل يتعين شراء بيت يحقق 

استيفاء حاجات المرء ولو عن طريق الرباء ولكن لا يتعداه إلى الترفه والتنعم. 
ولعل تنزيل الحاجة العامة المؤقتة منزل الضرورة على هذا النحو مشروط 
بانعدام سبل الحلال بحيث ل يبق أي جال لاستيفاء منافع البيت غير سبل الحرام. 
ومن محاسن الأقدار أن ينبري فقيه كالجويني لتطبيق "قاعدة الحاجة" على مسألة 

بيت السكنى ويخلص إلى ضوابط تطبيقية ناجعة في هذا الباب: 
« أن تنحسم طرق الحلال» ومنها الإيجار. فلا يجد الناس سوى سبل 
الحرام؛ 
« أن لا يجدوا متحولا عن ديارهم إلى مواضع مباحة لإنشاء مساكن 
أخرى؛ 
« أن يتعين الاكتفاء بمقدار الحاجة ويحرم ما يتعلق بالترف والتنعم'. 


فل نو لحان الغريي "آنا المناقج قزق هيت والرة ل فين E‏ عط ركه 
الذي يؤويه وعائلته وذريته مما لا غناء عنه. وهذا الفصل مفروض فيه إذا عم التحريم ولم يجد أهل 
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مع الركز انث الى اها ت ليها النتوئ كانه وكا الأول هنا ذهب 
إليه الأحناف من القول بجواز معاملة المسلم للحربي بالربا وغيره من العقود 
الفاسدة في دار الحرب» وقرر أصحاب تلك الفتاوى هذا القول» وعرضوه كأنه 
العلماء' وبينوا ضعفه من جوانب متعددة» يكفينا في هذا المقام أن نذكر ثلاثة منها: 
© أن النصوص الشرعية الواردة في تحريم الربا تت مطلقة» وأن تحريمها 
ES‏ 

ولا بملة دون أخرى» بل خلاف ذلك هو ما منهج أهل الكتاب الذين 

كذبوا على الله تعالى فقالوا ا 0 يَقُونُونَ عل اللّه 
الْكَذْبَ ر وَهُمْ عل ا يقول د. یو سف القرضاوى: "ومن فضل 
الإسلام البشرية أنه حرم الربا تحريًا جازمًا؛ بل حرم كل ما يفضي 

إليه أو يساعد عليه ولم يقل ما قالته التوراة المحرفة من تحريم الربا في 

معاملة الإسرائيليين بعضهم لبعضء وإباحته إذا تعاملوا مع الآخرين؛ 


الأصقاع والبقاع متحولا عن ديارهم إلى مواضع مباحة ولم يتمكنوا من إحياء موات وإنشاء مساكن 
المفلس مسكنه. قلنا: سبب ذلك أنه في غالب الأمر يجد كنَّاً بأجرة نزرة فليكتف بذلك والذي دفعنا إليه 
لا يؤثر هذا المعنى فيهء فإن المجتنب عند عموم التحريم ملابسة المحرمات وهذا المعنى يطرد في البقاع 
المستأجرة وغيرهماء فإذا تقرر التحاق المساكن بالحاجات وبطل النظر إلى المملوك والمستأجر لعموم 
التحريم فلا طريق إلا ما قدمناه. ثم يتعين الاكتفاء بمقدار الحاجة ويحرم مايتعلق بالترف والتنعم 
غياث الأمم ص: 350. 

'- انظر الحاوي الكبير في فقه الشافعي (ج75/5)ء والمغني لابن قدامة (ج176/4)ء والمجموع شرح الممذب 
(ج392/9). 

““شوزة آل عمران» جزء هن آية 74 
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بل حرمه في كل تعامل مع مسلم أو غير مسلم» فالإسلام لا يتعامل 
بوجهین» ولا يكيل بكيلين' "؛ 

© أن الأحناف اعتمدوا على ما روي عن مكحول عن النبي #5 أنه قال: 
«لا رباً بين مسلم وحربي في دار الحرب»» وهو حديث مرسل ل تنقله 
الكتب الستة بل التسعةء وقد رده أهل العلم بالحديث والفقه معا فلا 
ينهض أن يقاوم عموم أدلة التحريم من القرآن والسنة؛ 

© أن مذهب الأحناف في التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب لا يقف 
عند المعاملة الربوية بين المسلم والحربيء بل يتعذاه إلى بيع الخمر له 
والخنزير» والميتة» ولعب القمار معهث. فهلا يلتزم أصحاب هذه الفتاوى 
مذهب الأحناف ويجوزون للمسلمين المقيمين في الدول غير الإسلامية 
(دار الحرب كما زعموا) كسب رزقهم من هذه المحرمات! ولا شك أن 
معصية الربا أعظم من هذه الموبقات» ولكن أصحاب الفطر السليمة 


'- قوائد البنوك هي الربا الحرام» ص: 19. 

“- الحديث نقله الإمام الشافعي "عن أبي يوسف أنه قال: وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة 
حدثنا عن مكحول عن رسول الله 45 أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب»» وما قال أبو يوسف لأبي حنيفة 
ليس بثابت فلا حجة فيه" الأم (ج359/7): وقال النووي: "مرسل ضعيف فلا حجة فيه" المجموع شرح 
الممذب (ج9/ 392)ء وقال ابن حجر: "لم أجده". الدراية في تخريج أحاديث الهداية (ج2 / 158). وقد 
قام بتخريجه من المعاصرين د ناصر الدين الألباني في بحث نفيس» فاستوعب وخلص إلى أنه منكر. 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. (ج14 / 79) رقم الحديث 6533. 

* .قال ابن نجيم الحنفي (ت: 970 ه): "قوله ( ولا بين الحربي والمسلم ثمة ) أي لا ربا بينهما في دار الحرب 
عندهما خلافا لأبي يوسف. وفي البناية وكذا إذا باع خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو قامرهم وأخذ المال» كل 
ذلك يحل لهء ولهما الحديث «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» ولأن مالهم مباح» وبعقد الأمان 
منهم لم يصر معصوما إلا أنه التزم أن لا يتعرض لهم بغدرء ولا لما في أيدهم بدون رضاهم» فإذا أخذ 
برضاهم أخذ مالا مباحا بلا غدرء فيملكه بحكم الإباحة السابقة"» البحر الرائق (ج6 / 147). 


]346[ 


من عموم الناس ينفرون من رؤية الخنزير ورائحة الخمر فكيف بكسب 
رزقهم منھ|؟ 

ونخلص إلى أن القول بجواز معاملة المسلم بالربا في دار الكفر لغير 
المسلمين يفتح شرا كبيرا وينشر فسادا عريضا سيقع على كاهل الأمة الإسلامية» 
ذلك أن أغنياء المسلمين وأصحاب الثروات المائلة ما فتئوا ينقلون أموهم إلى 
هناك ويضعونها بين أيدي البنوك الربوية لأجل الزيادة الملعونة» فتستنزف بذلك 
خيرات الأمة وتحرم ما يسمى في عالم الاقتصاد بالسيولة التي هي من أسباب قوة 
دول الشمال وضعف دول الجنوب» ومعظمها من الدول الإسلامية. 
مرتكزات الفتوى الثالثة: 

١‏ - جواز شراء بيت السكنى بقرض ربوي في دار الإسلام قياسا على دار 
الحرب بجامع فقدان البدائل الشرعية: لقد اعتمدت هذه الفتوى على المرتكزات 
التي تقدمت مناقشتها لأنها أحالت عليهاء ولكن لما كان السؤال يتعلق ببلد مسلم 
كالمغرب وليس بدار حرب ولا كفر» التجأ صاحب الفتوى إلى هذا القياس. 

وإذا أمعنا النظر في فحوى هذا القياس ومنتهاه علمنا أن الفتاوى الثلاث ٠‏ 
قد نقضت مرتكزاتها وانحلت عراهاء وبيان ذلك: 

© أن الحصول على القرض الربوي لشراء بيت للسكنى لم يعد مقتصرا 

على المسلم مع غير المسلم» بل فتح الباب على المسلمين فيا بينهم؛ 
© أن جواز التعامل بالربا لم يعد خاصا بغير دار الإسلام» بل تعداه إلى دار 
الإسلام؛ 


'- بل هي فتوى واحدة في مضمون‌اء أو ليم الشيخ القرضاوي من المفتين بالجواز في الفتوى الأولى؛ بل لقد 
شرف برئاسة المجلس على حد تعبيره؟ 
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٥‏ أن تحقيق الحاجة العامة المزعومة للمقيمين خارج البلاد الإسلامية 
بدفع المفاسد الاجتاعية والأخلاقية والدينية عنهم» كا صورتها 
الفتوى الأولى والثانية» لم يعد ها أي تأثير أو اعتبار» لأن هذه الحاجات 
متوفرة في البلاد الإسلامية» ورغم ذلك أصدرت الفتوى بجواز شراء 
بيت للسكنى عن طريق قرض بالرباء وحتى إن افترضناء جدلاء عدم 
وجودهاء فلا يمكن أن تتوفر بتلك المعاملة؛ 
9 أن البدائل الشرعية خصرت في البنوك الإسلامية التي تعقد بيوعا مع 
الراغبين في شراء بيوت للسكنى عن طريق عقد المرابحة أو بيوع 
الأجل مثلاء ونسيت الفتوى أن من البدائل الشرعية عقد الاستئجارء 
فإذا كان الإنسان مستطيعا أن يدفع مبالغ منتظمة كل شهر ليسدد ما في 
ذمته من ديّنء ألا يكون قادرا على أداء ثمن إيجار بيت السكنى» لكن 
الفرق بين العقدين هو عنصر امتلاك البيت الذي يحققه القرض 
الربوي ويمنعه الإيجار الشرعي. 
ختاماء وكا أننا حرصنا على إبراز تجليات سوء تنزيل قاعدة الحاجة في هذه 
الفتاوى الثلاث» كذلك تنكبنا الإسهاب في عرض سائر الجزئيات التي تناقضت 
فيها وظهر اضطرابها أو كانت مرجوحة.. على أن الذي ينبغي أن نسجله بشأن 
سبب سوء تنزيل القاعدة أمران اثنان: 

الأمر الأول: وهو أمر خاص يتنوع بحسب المسألة التي يتناوههاء ويتعلق في 
هذا النموذج بعدم التحقق من بعض الشروط والضوابط؛ ذلك أنه لما كان 
الموضوع يتعلق بإباحة الرباء فقد كان لزاما مراعاة درجة المشقة الموازية له» فلا يتم 


أ- للمزيد من الاطلاع, أحيل على كتاب: (وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء 
المساكن 5 المجتمعات الغربية)ء للدكتور صلاح الصاويء. فقد استوعب فيه وأفادء وتناول المسألة في 
أكثر من مائة صفحة, وإنها لجديرة بذلك. 
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الاكتفاء فيه بأدناهاء بل يطلب أعلاهاء وهو المعبر عنه بالمشقة التي خرجت عن 
المعتاد» وأن يتعين القرض الربوي وسيلة وحيدة لإيجاد المنافع التي يحققها بيت 
السك 

الأمر الثاني: وهو أمر عام سوف نلمسه باستمرار في هذا الصنف من 
الفتاوى التي يتحقق فيها سوء تنزيل قاعدة الحاجة» ويتمثل في منهج أصحابها 
التلفيقي الحريص على أن ينتقي من أقوال المذاهب ما يناسب غرض الفتاوى كما 
لو كانت من البدهيات المسلم بهاء ودون التحقيق في تلك الأقوال» راجحها من 
مرجوحهاء ودون اهتمام لمقتضيات آراء تلك المذاهب. والله أعلم. 
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خائمة 

لا شك أن اختيار أيّ موضوع هو جزء من تصوّره والوعي بحدوده 
وأبعاده» وقد رَسَم تصوّري للحاجة الشرعية صورة ظهرّت بتلكم القوة التي 
كسمّت مجموعة من الموضوعات الأخرى التي كانت تخطب ود القلم والفكرء 
سُدى. لكن» ومن باب النزاهة العلمية» أكدّ لي احتكاكي الحثيث بمسائل الحاجة» 
وحيثياتها الاصطلاحية والعملية» والمصير الذي يمكن أن تؤول إليه» أن حقيقة 
هذه الحاجة هي أكبر من تصوري وحدسي المسبقئن» ومن معرفتي القبليةء وأتّها 
أعمق تا كان يخطر ببالي فيل التأهب والاختيار» وأبعد مدى من الصورة التي 
رسمها ها أفق توقعاتي. 

ولا عجب» فالحاجة الشرعية ركن ركين في كل تفاصيل علاقة المؤمن 
بالحياة» وشطرٌ أساس في معادلة العلاقة بين المسلم» وبين مرتكزات وجوده 
الإيواني والسلوكي في الطاعات والعبادات والأخلاق والمعاملات. كا في 
السياسة والمجتمع والاقتصاد» وكا في الحيز الخصوصي من الجانب الفردي» 
والمدى العام من الانتماء الجاعي. ومن شدة الوعي بهذا الحضور اللصيق 
بالإنسان وعوالمه الخاصة والعامة» أكاد أجزم أن هذا الإنسان» وأخصٌ به المؤمن» 
يحيا بالأساسيات التي لا يستقيم وجوده بدونهاء من طعام وشراب وهواء ومال 
وتوالد وتواصل وعبادة إلخ» وأن الحاجة لا تقل أهمية عن تلك الأساسيات بلا 
منازع. 

وإذا كان هذا الاعتقاد نتيجة جوهرية لرحلة تفاعلي مع هذا الموضوع» فلا 
يسعى نحاول البيان إلى أن يدعي آنه بذع من فراغ» أو سبق علمي بلا نظير» ومن 
الموضوعية أن أشير إلى أن "الحاجة" قد جرى ذكرها في بعض الآيات الكريمة» 
والكثير من الأحاديث النبوية» والعديد من آراء الصحابة الكرام والسلف 
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الصالح» قبل أن ينبري ثلةٌ من علمائنا الأفذاذ لتجشم البحث فيهاء أو تحمل 
المعاناة من تعريفها وتوجيهها. فعملي وصنيعي في نباية المطاف ليس سوى صدى 
وانعكاس لجهود من سبقوني» قدامى ومعاصرين» وتقليب لأعاهم بحثاً عا 
يمكن أذ فح "التحقيق العلمي" باعتباره روح گل عوك اد ووقود کل 

بهي إذاً أن يقودني البحث عن هذا " التحقيق العلمي " إلى النّهل من 
المعين نفسه الذي دشن الأسلافٌ والمعاصرون العبّ منه» وبدهي أكثر أن يطول 
وقوفي عليه. فتتزاحم سواعدناء وتحتك أفكارناء وذلك هو الوجه العمل لمتعة 
البحث» ومكابدة التنقيب» وهي التي حاولت أن أصفها في تفاصيل الأطروحة 
بالممتتع المحرج في آن واحد, لاه يجذب الباحث عن حقيقة الحاجة الشرعية إلى 
نة العلم» فلا يملك في خضم بحر التحقيق سوى الصدع بالرأي» والصدع به 
حل مرن لديه بتر وط عتددة اس عليها زآية الذي هر ترجان فكره» ورا 
اختلف والأعلام السابقين واللاحقين في عدّة مسائل» لكن عن غير سوء نية أو 
خلفية منحرفة» كبر سلوكاً يجري على بدن» وساءت كلمة تخرج من فم» بِيْد أن 
الأمر» من زاوية أخرى» هو من باب الرّحمة التي من أجلها خلقنا البارئ سبحانه. 

وها هنا مقام وضع الأحمال والأثقال» وتقديم النتائج والخلاصات» 
واستخلاص الزبد» كا آنه مقام شكر الخالق» وإن كانت تعجز عنه العبارة» وقد 
كتب لي بلوغ الختم» فأسأله أن يجعلها فاتحة رحلات علمية أخرى لا خاتتها. 

نه إذا لَكَرَفٌ عظيم أن أَصِلَّ إلى هذه المحطة» والشّرف مضاعف إذ أسوق 
بين يدي الهم خلاصة عملي المتواضع بجهود صاحبه؛ والكبير بعظم موضوعه» 
وهي كالآتي: 
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تقطن اطاحة لله ؤوزاف تنا بان لدان 

© ما يريدّه المرءٌ ويسعى إلى إدراكه وتحقيقه وبلوغه» رغم أله غير 
مُفتقر إليه» ويمكن أن بطل على هذا القسم اسم الحاجة مجازاً» أو 
مطلق الحاجة» أو الحاجة من باب التجوز. 

© ما يُفتقرٌ إليه لوز وتحصاص أو تُقصانء على أن هذا الافتقارٌ قد 
کوت ف بش راه ا روسك لانت ودا تكن 
الحاجة حاجة ماسّة أو شديدة. وهذا النوعٌ من الافتقار» سواءٌ 
وْصِفَ بِالشَّدَةٍ أو 1 يوصفء هو الحاجة الحقيقيّة أو الحاجة المطلقة. 

2 - جاء ذكر لفظ "الحاجة" في القرآن الكريم في ثلاثة مواطن؛ عند سورة 
ونت آن4687 وك ميووة عافن ا :2789 وعيد سو رة اشر آنة ف واستعملت 
الحاجة في المواطن الثلاثة بمعنى القِسْم الأوّل؛ أي إرادة النّىءِ ودا أو انقفاء 
دون اشتراط عُنْضُرٍ الافتقار إلى شيء ما؛ 

د - تكن الموسوعاثٌ الإلكترونية الحديئة المُمتملة على دواوين السُّنَ 
النْبويّة مِنْ استقصاء لفظ الحاجة ومُشتقاتِه» وقد مكنتنا نتائج الإحصاء 
والاستقصاء وتأملها من تسجيل الاستنتاجين الآتيين: 

© أوّلا: التواتر اللافت للفظ الحاجة ومشتقاتها في أحاديث النبيّ 
صل الله عليه وسلم 

@ الثاني: دوران دلالة الحاجة ومشتقاتها في فلك معنيي القسمين 
لاان 

4 - سَلّك الأصوليون في تحديدِ معنى الحاجة الشرعية ثلاثة مناهج على 
الجملة: 
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© منهاج التقريب وخسن الترتيب الذي انفرة به أبو المعالي عبد الملك 
الجويني (ت: 478 ه)ء وبعد طول نظر وتَأمّل في جهودٍ صاحبه» 
انعلا امنيا عه قمر ب للساحة تاكن بيه O‏ 
من نَم ليسب إليه» وهو: الحاجة هي الحالة الْلِحَة دون الضّرورة 


و 
ر 


التي إذا لم ترا فسدت بنية التاس» أو أؤرثتهم ضعفاً يَصُدَ عن 
التصرني في أمور المعاش في العاجل أو الآجل؛ 

© منهاج التمثيل» وقد سلكه مُعظمٌ العلاء أثناء ذكر بعض صوّر 
ا لحاجة في معرض كلامهم عن المناسب الحاجيٌ مشيرين أحياناً إلى 
كوا تتوّسّط الضروريات والتحسينيات؛ 

© منهاج تربع على عرشه أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي (ت :790 ه) إذ 
استطاع أن يصوعً تعريفاً للحاجيات جل به نقلة نوعية فعرّفها بالحقيقة 
والغاية» كا أضاف قيوداً احترازية بغية ضبطها وتمييزها من غيرها. 

5 - أفضى البحث والتنقيب على حدود الحاجة اصطلاحاً إلى الوقوف على 
هذه التعريفات ومن الناذج المعتمدة في تحديد الحاجة الشرعية ومقاربة 
خصائصها الاصطلاحية وأبعادها: 

٠‏ الحاجة هي حالة من الافتقار إلى ما يدقع احرج والمشقة؛ 

.2 الحاجة هى حالة من الافتقار إلى أشياء تجلب التوسعة؛ 

3 الحاجة حالة يؤدي عدم الاستجابة إليها إلى وَكَّن وضعف؛ 

.4 عدم مراعاة الحاجة يؤدي إلى اختلال حياة الفرد؛ 

5. استمرار الحاجة العامة يمنع من التصرف في أمور المعاش في الآجل؛ 


]354[ 


6 الحاجة أقل رتبة من الضرورة» وأخحفٌ باعثاً منها؛ 

.7 الحاجة حالة تبيح المحرّم لغيره أو لعارض؛ 

.5 الحاجة جاءت على خلاف القياس؛ 

ما يباح بسبب الحاجة يكون مؤبداً بخلاف ما يباح بسبب الضرورة. 

6 - استقر الرأي والاختيار على تعريف الحاجة الشرعية بأنها: حالة افتقار 
إلى مطلوب مشروع لأجل التوسعة ورفع الحرج» وهو دون مشقة الضرورة. 
ويلزم لبلوغه ترك أمر أو فعل محظور من حيث الظَّاهِرٌ أو خالفة قاعدة كلية. 

7 ترتبط الحاجة الشرعية بعدد من المصطلحات الفقهية والأصولية ذات 
الصلة اء ومنها الضرورة. والمصلحة» وعموم البلوى» والحرج» والضيق» 
والشقة» والتوسغة» والسير»ه 

8 - ساق العلماء أدلة شرعية لإثبات مراعاة الشريعة للحاجة» ويمكن أن 
نصنفها باعتبار دلالتهاء إلى نوعين» وهي كالآتي: 

0 أذلة غامة" والمزاف ها التضوصى الشرعية التىذلتك عل مراعاة 
الحاجة على وجه العموم أو الإجمال» دون التعرض لعينها أو 
الدخول في نوعهاء فهي أدلة ظنية تصلح لإثبات أصل مشروعية 
اعتبار الحاجة؛ 

© أدلة خاصة وهي نوعان: الأول منهما؛ تلكم النصوص الشرعية 
التى أفادت أحكاماً جزئية لوحظ فيها مراعاة الحاجة الشرعية» 
وقد يكون ذلك بالتعليل بها إِمَا عن طريق تفي أسبابها أو مسبباتها 
أو نتائجهاء كنفي الحرج والضيق والمشقة» وإما بإثبات الغاية من 
مراعاتها والمقصد من اعتبارهاء كتحقيق التوسعة واليسر. والثاني: 
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عَمَلُ الصحابة » رضي الله عنهم أجمعينء المتعلق بالحاجة الشرعية» 
فقد ثبت في مواقف عدَّةٍ أن الصحابة أخذوا بمبدأ مراعاة الحاجة 
الفرعية واشقو] أو خصو لوصا رع ا عه 
وعملهم هذا يعتبر من صميم الشرع وليس افتئاتا عليه» لانم 
كانوا أعلم بمقاصده من غيرهم. 

9 اختلف الآئمة الأربعة في العمل بمبدأ الحاجة الشرعية أو الاصطلاحية 

إلى قسمين كبيرين: 
© قسم اعتبر الحاجة سببا يبيح طلب الرخصة» ويمثله جمهور 
الأئمة» وهم: الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك» والإمام أحمل؛ 
© وقسم آخر انفرد به الإمام الشافعي الذي لم يعتبر الحاجة 
الاصطلاحية مطلقا. 

0 - يعد تقسيم الحاجة باعتبار العموم والخصوص هو التقسيم الذي 
جرى على أقلام العلاء المتقدمين والمتأخرينء بل يعتبر الوحيد الذي نص عليه 
هؤلاء العلاء لأهميته. 

71 - يعد أبو المعالي الجويني أول من استعمل مصطلح الحاجة العامة في 
وقفت عليه. 

2 -تنوع مفهوم العموم في الحاجة عند العلماء إلى ثلاثة أنواع؛ 

0 مفهوم انفرد به الجويني» ويدل على شمول الاحتياج والاستغراق 
لكافة أفراد الآمة أو لأغلبيتها العظمى؛ 

© ومفهوم ثان ذكره الجويني كذلك وشاركه فيه جمهور العلماء» وهو 
بمعنى الكثرة والتكرار للشيء؛ 
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وإن كانت خاصة. 
3 وتأسيسا عليه» فإن الحاجة العامة ثلاثة أضرب: 


ا الضرب الأول؛ الحاجة العامة المؤقتة: وهى الحاجة التى تستغرق 
كافة أفراد الأمة أو أغلبيتها العظمى» كأن تكون قد حلت بهم 
نازلة شديدة فأوقعتهم جميعا أو معظمهم في حرج وضيقء فإذا ل 
تراع حاجتهم تلك فسدت بنيتهم» أو أورثتهم ضعفا يصد عن 
التصرف والتقلب في أمور المعاش في العاجل أو الآجل؛ 
كا الضرب الثانى؛ الحاجة الأصولية العامة: وهى الأشياء التى يكثر 
احتياج الناس إليها فيشق عليهم تركهاء إما لعادة جرت أو 
لمصلحة اقتضت» لكن ليس على دفعة واحدة» بل على فترات 
مختلفة بحسب حاجة كل طائفة أو فرد. إلا أن هذا الاحتياج ما 
يكثر وقوعه في الناس ويتردد عليهم في حياتهم؛ فالعموم فيه 
يتعلق بالأشياء المحتاج إليهاء ويعني الكثرة التي تقابل الندرة» 
وهى بمعنى الحاجيات عند الأصوليين؛ 
ا الضرب الثالث؛ الحاجة العامة الدائمة: وهى الحاجة التى ارتبطت 
فهي حاجة عامة» لآنها عمت جميع وقته وجاز بهذا الاعتبار 
4 افترقت الحاجات العامة في أضرما الثلاثة بخصائص معينة تميز كل 
ضرب منها عن غيرهاء وهي كالآتي: 
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١‏ الضرب الأول: الحاجة العامة المؤقتة 


0 يشمل الاحتياج فيه جميع أفراد الآمة أو أغلبيتها العظمى؛ 

© يشترط فيه وجود حقيقة الحاجة وإن تعلقت بجميع أفراد الأمة أم 

© يقدر الاحتياج فيه بقدره وإن كان عاما ولا يتوسع فيه؛ 

© لا يقتصر هذا النوع من الاحتياج على إباحة المحرم لغيره بل 
يتعداه إلى المحرم لذاته؛ 


© ما يبيحه هذا الضرب لا يكون على وجه التأبید بل ينتهى بزوال 
الناحة: 


١ا.‏ الضرب الثاني: الحاجة العامة الأصولية 
© يتعلق الاحتياج فيه بأشياء يكثر الافتقار إليها ويتكرر؛ 
© لا يشترط أن يعم الاحتيائحٌ كل شخص بعينه من أجل جواز 
العمل بمقتضى الحاجة» بل يكفى أن تكون غالبة ومتكررة؛ 


© لا يشترط تحقق الاحتياج فيمن أراد العمل بمقتضى الحاجة» فقد 
يستفيد منها المحتاج وغير المحتاج؛ 


© ما أباحه هذا النوع لا يصادم نصاً صريحاً وإنما يخالف القواعد 
الشرعية؛ 


© قد يثبت الاحتياج فيه أحكاما على وجه التأبيد والثبات. 
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«ا. الضرب الثالث: الحاجة العامة الدائمة 
© يكون الاحتياج فيه في كل وقت إما غالبا وإما موسميا يعود 
بانتظام؛ 
© ترتبط الحاجة فيه بأفراد حصورين أو طائفة معينة؛ 
© يشترط تحقق الاحتياج لمن أراد أن يستفيد من رخص الحاجة؛ 
© يسقط الاحتياج فيه بعض الواجبات. 

5 -لم يحظ مصطلح "الحاجة الخاصة" بقدر كبير من البيان والتوضيح 
عند المتقدمين» بل لم يكن له حضور یذکر حتى جاء بدر الدين الزركشي (ت: 
4ه ) فعرضه بشكل قوي في كتابه (المنثور في القواعد). 

6 لم يعرف بدر الدين الزركشي مصطلح "الحاجة الخاصة". إن] خصّه 
بخمسة أمثلة مكتفيا بها لبيان مراده به» وهي: تضبيب الإناء بالفضة» أكل 
الغانمين من طعام الكفار قبل القسمة» لبس الحرير للمريض بالحكة, إباحة تحلية 
آلات الحرب وتقليد الهدي بالفضة: إباحة التبختر بين الصفين والخضاب بالسواد 
للجهاد غيظا للمشركين. 

7 - بعد دراسة الأمثلة الخمسة السالفة وتحليلها خلصت في ضوتها إلى 
تعريف للحاجة الخاصة ينسب تجوزا إلى الزركشي» وهي: الحاجة التي تعلقت 
بأحوال معينة قيّد الشارع الرخصة بها لوجود ما يقتضيه. 

8 - ارتبط مفهوم الخصوص في "الحاجة الخاصة" عند معظم الفقهاء 
المعاصرين وجل الباحثين بطائفة محصورة. وقد ترددوا في تفسيره بين قولين 
بارزين: 
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0 اقتصار الخصوصية على آهل حرفة أو بلد: فإذا احتاج أهل حرفة 
أمرا ما دون غيرهم من عموم الناس كان حاجة خاصة بهم 
وكذلك إذا احتاج بلد برمته دون غيره شيئا ما كان حاجة خاصة 
نه؟ 

© شمول ا مخصوصية ولو لأفراد حصورين» بل ولو لفرد واحد. 

9 - أسباب الحاجة الشرعية كثيرة ومتنوعة» ويمكن أن نقسمها إلى 
قسمين كبيرين من حيث الجحملة» وهذان القسمان هما: 

© القسم الأول: وهو عائد إلى جلب التوسعة» فمنشأ الافتقار فيه 
ليس بسبب عسر دخل على صاحبه» ولكن بسبب تفويتٍ تفع 
مشروع يعم طلبه» فيؤدي عدم اعتباره إل اختلال حياة عجوم 
الناس» كا أنه لا يمنع من الوصول إليه إلا اطراد قياس كلي أو 
قاعدة عامة؛ 

@ القسم الثاني: وهو راجع إلى رفع الضيق والمشقة» وهذا النوع 
عكس الأول» فإن منشأ الاحتياج فيه كان بسبب عسر أصاب 
صاحبه فاختل أمره وأخرجه عن سيره المعتاد. ويعد الخروج عن 
المعتاد أو التخلف عن الحياة العادية من أعظم الوسائل التي تعين 
العالم والفقيه على تحديد أسباب الحاجة» شريطة أن يفضي ذلك إلى 
مشاق غير معتادة. 

0 يعد التزام شروط العمل بالحاجة وضوابطها من المسائل المهمة إن م 
تكن الأهم, لأن الخلل فيها يترتب عنه مفاسد كثيرة: 
< إما بالتضييق على الناس وحرمانهم من حاجات مشروعة حين| 
علب جانب الاحتياط وسد الذرائع بدون وجه معتبر؛ 
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< وإما بدفعهم نحو التسيب ورفع رقبة التكليف حينا يغالى في 
مفهوم التيسير الذي يصل بصاحبه إلى درجة تمييع دينه 
وتدقيق تدينه. 
1 لا يجوز العمل بالحاجة الشرعية إلا إذا توفرت شروطهاء وانتفت 
موانعها وفق ضوابط معينة» ومن بين أهم الشروط والضوابط: 
> شروط العمل بالحاجة: 
0 الشرط الأول: أن يسبب غياب الحاجة مشقة خارجة عن 
المعتاد؛ 
© الشرط الثاني: أن تكون الحاجة متكررة وإن بلغت درجة 
المشقة المتوسطة؛ 
© الشرط الثالث: أن تكون الحاجة متعينة لا بديل عنها؛ 
© الشرط الرابع: أن تكون الحاجة غير مبطلة لما هو أقوى منها؛ 
“” ضوابط العمل بالحاجة: 
© الضابط الأول: أن يكون المحتاج غير متسبب في حاجته؛ 


ممت 


© الضابط الثاني: أن تكون الحاجة نشأت عن فعل مشروع 
به المكلف على وجهه المعتاد؛ 


ق 


© الضابط الثالث: ألا تكون الحاجة نشأت عن فعل مشروع 
أتى به المكلف على غير وجهه المعتاد؛ 

© الضابط الرابع: ألا تكون الحاجة نشأت عن فعل المحتاج 
بعمل غير مشروع؟ 
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© الضابط الخامس: لا يؤثر في الأدلة القطعية والأحكام 
المقاصد إلا الحاجة العامة المؤقتة 
© الضابط السادس: أن يقع التعارض من حيث الظاهر بين 
الآدلة الظنية وبين الحاجة الأصولية أو الحاجة الخاصة؛ 
22 - يعد أبو المعالي الجوينى ي أول من ذكر قاعدة: "الحاجة العامة تنزل منزلة 
الضرورة الخاصة' Oey‏ 
25 ل 0 مرحلة الظهور والنشأة» 
4 _مرحلة الظهور والنشأة؛ توزعت على محطتين بارزتين: 
> محطة بداية الظهور أو محطة السبق (الجويني)» ومن أهم خصائصها: 
0 اقتصرت "قاعدة الحاجة" على الحاجة العامّة دون الخاصة؛ 
© ت ع ا إلى مرن الأول م قباس الارن 
بين ما تسببه حاجة العموم وبين ما تسببه ضرورة الفرد من 
مشقة أو مفاسد؛ والثاني: دلالة عقود كثيرة خرجت عن 
القياس الكليء كالإجارة مثلاء والقراض» والمساقاة وغيرها 
من العقود مراعاة للحاجة العامة؛ 
© تضطلع قاعدة الحاجة بثلاث وظائف: وظيفة أصولية» 
وأخرى مقاصدية» وأخيرة فقهية؛ 
4 يتنوع تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة بحسب وظيفة 
القاعدة» ويبدو أن له ثلاث صور: صورة الاستثناء من أحكام 
العزيمة مراعاة للتيسير؛ وتعليل الأحكام الشرعية المخالفة 
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للقياس الكلي؛ وصورة المطابقة والموافقة التامة لأحكام 
الضرورة الخاصة. 
” محطة ما بعد الجويني إلى حدود أواخر القرن التاسع الهمجري» ومن 
أهم خصائص هذه المحطة: 
© احتفظت "قاعدة الحاجة" بصيغتها الآم عند فقهاء الشافعية 
وأصولييهم» واتفقوا على نسبتها إلى الجويني؛ 
© لا يزال استعمال "قاعدة الحاجة" مقتصراء في هذه المرحلة» على 
الحاجة العامّة دون الخاصة؛ 
© بينا وافق بعض علاء المالكية والحنابلة على "قاعدة الحاجة". وإن 
عبّروا عنها بصيغ مختلفة» ل ينر أي من علماء ا مذهب الشافعي أو 
من علماء المذاهب الأخرى لنقدهاء وهذا في حدود ما وقفت عليه؛ 
© استأسدت الوظيفة الأصولية ل"قاعدة الحاجة" على باقي 
الوظائف الأخرى ها. 
5 -مرحلة التغير والانتقال (القرن العاشر الهجري) 
> حطة السيوطي وابن نجيم» ومن أهم خصائصها: 
© أقحم السيوطي وابن نجيم الحاجة الخاصة ضمن "قاعدة 
الحاجة". وفيا يلي صيغتها الجديدة: "الحاجة تنزل منزلة 
الضرورة عامة كانت أو خاصة"؛ 
© للتمثيل لهذا الدخيل الجديد على "قاعدة الحاجة"» وظف 
السيوطي الأمثلة نفسها التي ذكرها الزركشي عند بيانه لقاعدة 
"الحاجة الخاصة تبيح المحظور"؛ ۰ 
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© مثل ابن نجيم للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة بدون أن يحدد 
هل هي من الحاجة العامة أم من الحاجة الخاصة؟ ومما يلاحظ 
عل تلك الأمثلة آنا جميعا تدخل في مفهوم الحاجة العامة 
وبذلك ظلت الحاجة الخاصة بدون قثيل؛ 
© بينا حظيت الحاجة العامة» على اختلاف أنواعهاء بعناصر 
خارجية أهلتها لكي تنزل منزلة الضرورة» فإن الحاجة الخاصة 
افتقدت لتلك العناصرء أو لا يمكن أن يكون مسوغا شرعيا لها 
كي تنزل منزلة الضرورة. 
6 مرحلة التوسع في الاستعال: وهي مرحلة عرفت فيها "قاعدة 
الحاجة" توظيفاً أكبر واستعمالا أكثرء وتقوم هذه الظاهرة على أساسين: 
© الأساس الأول: كثرة وجوه استعمال القاعدة وتوظيفها وإن كان 
صواباء وذلك راجع إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من ضعف 
وخور عا أفرادها وجماعاتهاء وحكوماتها ومؤسساتهاء کا شملا 
جانبها العسكري والاقتصادي والأخلاقي والتعليمي إلخ؛ 
© الأساس الثاني: التوسع في استعمال القاعدة استعمالا سينا لا 
يلتزم الشروط التي ذكرها العلماء» بل يتوسع فيها بطريقة غير 
سديدة» مما يفضي إلى نتائج غير مقصودة للشارع. 
هذه هي أهم نتائج البحث» وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه 
الكريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الكريم. 
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المبحث الثالث: المصطلحات ذات الصلة بالحاجة الشرعية 1 


1 .صلة الضرورة بالحاجة الشرعية 

© الوجه الأول: اللغوي 

© الوجه القاني؛ الفقري 

© الوجه الثالث: القيامي التنزيلي 
اة ال خخ الحا اة 
3 .صلة عموم البلوى بالحاجة الشرعية 
فة اللضلحة بالعاجة ان ع 
5. صلة المشقة بالحاجة الشرعية 
6 صلة الحرج بالحاجة الشرعية 
7.صلة التيسيروالتوسعة بالحاجة الشرعية 
خلاصة 


القسم الثاني: التأصيل للحاجة الشرعية 


المبحث الأول: الأدلة على مراعاة الحاجة الشرعية ODE‏ 
المبحث الأول: الأدلة على مراعاة الحاجة الشرعية 0 1 0000001 
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الصنف الأول: القرآن الكريم 
الصنف الثاني: السنة النبوية الشريفة 
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1. المذهب الأول: التعميم دون قيد الحاجة» أو الجواز المطلق 
2 المذهب الثاني: الخصوصية» أو قضية عين لا عموم فما 
3 ذهب الثالث: مذهب الجمع بين الأحاديث وفق مبدأ الحاجة 
خلاصة وتركيب: 
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ِنّ اعتبارٌَ الحاجة الشرعية والالتفات إليها موضوعٌ كثيز الشعب» ؛ومتعلق يُمَباحث مختلقة 
الأبواب» ع الفنون» مما جعله يرقى الى أن دكون مبداً ساروا 2 الشريعة الإسلامية 
وأصلاً كبيراً تُرجَّع إليه. 

وإذا كانت مصالح العباد لا تخلو من أن تكون إما ضرورات ملجئة؛ أو حاجات ملحة: أو 
تحسينات مكملة: فإن الاشتباه وقع؛ 4 وقتنا المعاصر, 2 مرتبة الحاجات أكثر من غيرهاء ويعود 
السبب اة ذلك: 

أولا: لأنها تتوسط المرتبتين السالفتين؛ وما كان بهذه الصورة فهو محل الظنون والتجاذب؛ 

ثانيا: لأنْ حاجات الإنسان اليوم أكثر تعقيدا وتداخلا مع ضروراته اليومية؛ 

ثالثا: لأن النصوص الشرعية التي تناولت مرتبة الحاجة نصوص ظنية لحكمة بالغة؛ 

وآخراً: لأنَ أكثر المسائل الفقهية المعاصرة المختلف فيها ترجع إلى تقدير درجة الحاجة 
فيهاء وتقدير الحكم الذي ينشأ عنها؛ هل يلحق بالضرورة فتأخذ حكمها آم لا يلحق بها ؟ 

ولأجل أن يعبد المسلم رده لى بصيرة من مزه رايت من واحبي انطللاقا من كوني مسلماء 
أنتمي إلى هذه الأمة الإسلامية العظيمة: 1 ا 0 وَبَاحَنًا 2 
الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية؛ أن أسهم:؛ قدر الإمكان» 2 توضيح المشتبهات التي تتعلق 
بالحاجة: وآثرت أن يكون موضوع أطروحتي بعنوان: الحاجة الشرعية وتنزيلها منزلة الضرورة. 


